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رئيس المؤسسة 


مقرّمة الطبعة الثانية 
بسم اللّهِ الرحمن الرحيم 
الحمد للّه ربٌ العالمين. و الصلاة و السلام على أشرف خلقه. و أفضل بريّته. محمّد 
و آله الطاهرين. و على أصحابه المهتدين و علينا و على عباد الله الصالحين. و بعد. 
فهذا هو الجزء الثاني من كتابنا الموسوم بحدود الشربعة نبحث فيه عن الواجبات 
النفسيّة الشرعيّة النقليّة و العقليّة من أدلتها التفصيليّة حسب ترتّب الحروف التهجّي 
مع الاجتناب عن التطويل و عن الاعتماد على الروايات الضعيفة سنداً. 
وهو كناب له يستعى عند المؤميوق: الانجا المحطلون نهم من أهل العلم. .له 
السؤال عن مراجعهم للتقليد. 
أسأل الله السداد. و إصابة الحقّء و انتفاع المؤمنين به. ثم القبول و الأجر إِنّه دائم 
الفضل و قديم الإحسان. 
وقد طالعته مرّتين. بعد الطبعة الاولق و مكحت ا للاطشى اصلحة تر اقطتهة 
في بلدة قمٌّ المشرفة في الشهر السادسء سنة 77١ه.ش‏ و مرّة في كابول في الشهر 
السادس. سنة 7884١١ه.ش.‏ 
شاء مركز الطبع والنشر للإعلام الإسلامي التابع للحوزة الكبيرة العلمية بقم. تجديد 
طبع قسمة الواجبات النفسية الشرعيّة من كتاب حدود الشريعة,. فوافقت عليه. مع 
الشكر للّه. الشكور و تقديراً للمركز الموقّر الفائق في أهدافه المقدّسة الثقافية الإلهيّة 
زاد الله تعالى في توفيقات القائمين به. ظ 
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و هذا الطبع طبعة ثانية لقسمة الواجبات كما أنه طبعة ثالثة لقسمة المحرّمات. 
و قد امتازت هذه الطبعة بزيادات و إصلاحات في المحتوى و دقة في تصحيح 
الأغلاط اللفظيّة والشكل الجميل العصري. 
والعمدة أن يستفيذ منه المؤمنون عامّةٌ و أهل العلم منهم خاصّة و أن أكتسب الغاية 
القصوى و هي رضى الرّب الكريم الجليل و قبوله هذا العمل القليلء إِنّه دائم الففضل 
والاحستان: 
كابول أفغانستان 
1ش 


00 


نذكر فيها أموراً أربعة: 

الأمر الأوّل: في بيان الشرائط العامّة للأحكام الشرعيّة و هي أمور: 

.١‏ الحياة, و اعتبارها واضح. 

". العقل, و اعتباره أيضاً واضح. و في صحيح محمّد بن مسلم المرويّ في الكافي. 
و في أمالبي الصدوق عن الباقراغة: «لمّا خلق الله عرّوجل العقل استنطقه. ثمّ قال له: 
أقبل فأقبل, ثمّ قال له: أدبر فأدبر, ثم قال (له): و عرّتي (و جلالي). ما خلقت خلقاً هو 
أحبّ إلىّ منك. و لا أكملتك إلا فيمن أحب أمّا إِنّي إِيّاك آمر, و إِيّاك أنهى. و إِيَاكَ 
أعاقب. و إيّاك أثيب.»١‏ 

*. القدرة, بمعنى عدم تعلّق التكليف بالعاجز, لأنّه لغو, بل قبيح. ففي الحقيقة العجز 
مانع عقلىّ منه. لا أن القدرة شرط؛ لعدم دليل عقلئّ عليه. بل و كذا اعتبار العقل لا دليل 
عليه عقلاً. و إِنّما لا يحسن تكليف المجنون؛ لأنّه لا يفهم الخطاب. و يعجز عن امتثاله. 
و كذا النائم و الغافل و غيرهما. 

نعم. يمكن أن يستفاد اعتبار القدرة و اشتراطها فيه من قوله تعالى: «لا نُكَلّفٌ نَفْساً 
00 حديث افتتح به الكافي. و ذيل الرواية 70 هل العا :علي التعةد المفارق: فأنّه غير مكلف 

ولا معاقب. و لا يكمل فيمن يحبّه الله. و هنا شيء ينبغي التنبيه عليه. و هو أنّ العقل و إن كان شرطأ للتكليف و 

الجزاء (المقات والتوات )مع كنا يظهر من هذة الرواية ال أن التكليف ل يتفاواتء .و لا يتغتر يتراب الفقل: فالعقلاء 


مع درجات عقولهم المتفاوتة سواء أمام التكليف. و تعلق التوظيف قطعاً. و أمّا الجزاء. فاختلافه باختلاف مراتب 
العقول أمر ممكن مستفاد من بعض الظواهر النقليّة. فتواب العالم الكامل أو عقابه أكثر من الجاهل. 
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إلا وُسْعَها».' و من قوله تعالى؛ «لا يُكَلّفُ آَللّهُ تَفْساً إلا ما آتاها» ' (أو) «إلّا وُسْعَها».” و 
من قوله تعالى: «لا تُكَلَفُتَفْسٌ إلا وُسْعها».* و من قوله: هيُرِيدُ آللهُ بكُمْ آليْسْرَ وَلايرِيد 
بَكُمُ أَلعْسْرَ»* بطريق أولى. و احتمال دلالتها على مانعيّة العجز عن التكليف خلاف 
ظهورهاء و منها ينبئق أنّ متعلّق التكليف هو الحصّة المقدورة دائماً دون الجامع بينها و 
بين غير المقدورة. كما يصرّ عليه سيّدنا الأستاذ الخوئي (دام ظلّه) في دروسه خارج 
أصول الفقه و كان يجعل القدرة شرطاً لامتئال التكليف و تنجّزه من جهة تقبيح العقل 
تكليف ما لا يطاقء' فإنّ المستفاد من ظواهر الآيات المتقدّمة مدخليّة القدرة في أصل 
ثبوت التكاليف, و عليه فإذا أتى المكلّف المأمور به بغير إرادته و اختياره. و لم يحرز 
من الخارج حصول الغرض و سقوط الأمر, كما في تطهير الثوب و البدن. بل شك فيه 
وجب إتيانه ثانياً عن إرادة؛ لأنّ الصادر عن غير إرادة لم يكن مقدوراً فلم يكن 
مكلفاً به. فلابدٌ من امتئال التكليف. على أنّ انصراف الأفعال المأمور بها في كثير من 
الموارد إلى الاختيارية ممّا لا ينبغي إنكاره. خلافاً لسيّدنا الأستاذ المتقدّم, و شيخه 
المحقق النائيني رحمة الله عليه. 

ثمٌ إن المحقق النائيني لا يكتفي باعتبار القدرة في مقام الامتثال من جهة حكم 
العقل بقبح تكليف العاجز, كما يكتفي سيّدنا الأستاذادام ظَلَّه). بل يذهب إلى أن 
اعتبارها إِنّما هو لاقتضاء نفس التكليف؛ فإِنّ الآمر إِنّما يأمر بشيء ليحك عضلات 
العبد نحو الفعل بالإرادة و الاختيار بجعل الداعي له إلى ترجيح أحد طرفي الممكن, و 
هذا المعنى بنفسه يستلزم كون متعلّقه مقدوراً؛ لامتناع جعل الداعي نحو الممتنع عقلاً 
أو شرعاً و عليه. فالبعث لا يكون إلا نحو المقدور." 


.37 :)37( الأعراف (7): 17؛ المؤمنون‎ ١67 :)3( الأنعام‎ .١ 
./ :)506( الطلاق‎ ." 

“"'. البقرة(؟): 585. 

؟. البقرة(؟): 77,. 

ه. البقرة(؟): 1860. 
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مقدمة [] 9 
وأورد عليه سيّدنا الأستاذ بأ الأمر عبارة عن اعتبار ما في الضمير على ذمّة الغير 
بمبرزء و هذا لا يقتضي اعتبار القدرة فيه. بل هو بحكم العقل. كما مرّ. و يظهر الثمرة 
عند المزاحمة بين الواجب الموسّع و المضيّق إذا لم نقل باقتضاءٍ الأمر بشيء النهي عن 
ضدّه؛ فإنّ المكلّف لو عصى و ترك المضيّق و أتى بالموسّع. كما إذا تركالإزالة و صلّى 
مثلاً فعلى قول هذا المحقّق لا تصمّ هذه الصلاة مع قطع النظر عن الترتّب؛ لأنّ الفرد 
المزاحم المذكور و إن كان من أفراد طبيعة الصلاة, إلا إِنّه ليس من أفرادها بما هي 
مأمور بهاء و متعلّقة للطلب؛ ليكون انطباق المأمور به عليه قهريّاً. كما هو كذلك؛ بناءً 
على قول سيّدنا الأستاذ. إذ غاية ما يقتضيه الأمر بالمضيّق هو عدم الأمر بهذا الفرد 
المزاحم؛ لعدم القدرة على الإتيان به شرعاً. و هو في حكم عدم القدرة عليه عقلاً؛ و 
ذلك لا يقتضي الفساد؛ بداهة أنّ الوجوب إِنّما تعلّق بصرف وجود الطبيعة لا بخصوصيّة 
أفرادها ليرجع التخيير بينها إلى التخيير الشرعي. فملاك الامتثال إِنْما هو انطباق 
المامور به على الفرد الخارجي. لا كون الفرد بشخصه مامورا به., و بما ان الواجب 
الموسّع له أفراد غير مزاحمة, و صرف وجود الطبيعة مقدور للمكلّف يصمٌ تعلّق الأمر 
به من الآمر؛ إذ لا مزاحمة بينه و بين الواجب المضيّق, و إِنْما المزاحمة بين المضيّق و 
الفرد المزاحم من الموسّع. و إذاكان صرف وجود الطبيعة مطلوباً للآمرء و كان انطباقه 
على الفرد المزبور قهريّا فيتحقّق به الامتثال قهراً. 
أقول: بعد ما ثبت اعتبار القدرة بالآيات الكريمة في أصل التكليف, لايبقى مجال 
لهذا النزاع و إن كان ما ذكرنا يوافق قول النائيني في النتيجة, كما أنه مع الغضّ عن 
دلالة الآيات المتقدّمة كان رأي النائيني أصوب من رأي سيّدنا الأستاذادام ظله)؛ 
لضعف مبناه. و هو تفسيره الوضع بالتباني و التعهّد أَوَلاًَ ولجريان كلام النائيني حتّى 
علق هذا النيى تانياً. لظ 
لكن مع ذلك كلّه يمكن أن يقوّى قول السيّد الاستاذ بتقريب أنّ مفاد الآيات 
الكريمة اعتبار كون المكلّف به مقدوراً. و قد تقرّر في محلّه أنّ متعلّق التكليف 
هو الطبيعة دون الأفراد. و الطبيعة الجامعة بين الأفراد الممكنة و الأفراد المزاحمة 
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مع واجب مضيّق مقدور. فلا موجب لتقييدها بالفرد غير المقدور. فإذا ما 
حقّقها المكلّف في ضمن أيّ فرد. كان امتثالاً للتكليف لا محالة. كما يظهر من 
كلام الأستاذ أيضاً. 

ثم إنّ للسيد الأستاذ الخوئى (دام ظلّه) دليلاً آخر في امتناع شمول التكليف للفرد 
المزاحم, بناء على أنّ التقابل بين الإطلاق و التقييد تقابل العدم و الملكة؛ إذ تقييده 
بالفرد المزاحم باطلء فكذا شمول إطلاقه له. فإنّ كلما استحال التقييد استحال 
الإطلاق. ١‏ 

وردّه بعض تلامذته بأنّ الإطلاق المقابل للقييد بتقابل العدم و الملكة إِنْما هو 
الإطلاق بمعنى عدم التقييد الذي هو معنى سلبىّ يستلزم سريان الحكم إلى فاقد القيد. 
و ليس المراد منه الإطلاق بمعنى شمول الحكم المقيّد؛ فإن هذا معنى إيجابيّ لايكون 
مقابلاً مع التقييد تقابل العدم و الملكة عند صاحب هذا المبنى ... 

فما ذكره المحقّق الثاني من إمكان الأمر بالواجب الموسّع المزاحم مع الواجب 
المضيّق في عرض واحد. و مع الغصّ عن الترتّب لابأس به إن لم يتم دلالة الآيبات 
المتقدّمة على خلافه. 

ثمٌ إنْهم ذكروا في عداد مرجّحات باب التزاحم أنّ المشروط بالقدرة العقليّة فقط 
يقدّم على المشروط بالقدرة الشرعيّة, كما إذا نذر إعطاء مال للفقير ثم دار صرفه في 
نفقة من يجب نفقته عليه, و في إعطائه للفقير؛ فإنّه يقدّم الأوّل؛ لأنّ وجوب النفقة غير 
مشرؤط بالقدوة الشرعتةبخلاف وجوت العمل بالنذن:: و بهكذا. 

و يرد عليه أنّ عامّة التكاليف الإلزاميّة مشروطة بالقدرة الشرعيّة. كما عرفت و 
ليس هنا واجب كان مشروطأً بالقدرة العقليّة فقط. فلا صغرى لهذه الكبرىء غاية الأمر 
أنَّ بعض الواجبات مقيّد بالقدرة الشرعيّة بعنوانها. و بعضها ليس كذلك و إن كان مقيّداً 
بها بعنوانه العادٌ كما عرفت. 

نعم. في خصوص المثال المتقدّم يتقدّم وجوب النفقة على وجوب العمل بالنذر؛ 


.15 الممحاضراءت» اج ص‎ ١ 
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لماسيأتي في عنوان «الحجٌ» و عنواني «الحلف» و «النذر». فتأمّل في المقام. و الله 
ولي الاعتصام. 

. اليسرء بمعنى أن الحرج و الاضطرار و الضرر مانعة عن التكليف على نحو تقدّم 
في الجزء الأوّل من هذا الكتاب في فصل المأكولات المحرّمة في حرف «ض». 

نعم مطلق الضرر و الحرج غير مطردين في ما نعيّتهما لجميع التكاليف. كما ذكرنا 
هناك. 

قال سيّدنا الحكيم# في ضمن كلام له: 

لكن ليس بناء الفقهاء عليه. فلا يجوز الزنا للحرج, و لا يجوز أكل مال الغير للحرج. 
ولايجوز شرب الخمر للحرج. فلا يكون الحرج مجوّزاً لفعل المحرّمات عندهم و إن 
كان الفرق بين الواجبات و المحرّمات في ذلك غير ظاهر ١....‏ 

و الأقوى هو اطرادهما في المانعيّة مطلقاً. لكن لابدّ من مراعاة مراتبهما 
في الشدّة و الضعف مع الأحكام الإلزاميّة بحسب أهمَّيّتها المفهومة من مذاق 
الشرع. فلاحظ. 

ه. البلوغ, اعتباره في الجملة قطعىّء بل ضروريّ في دين الاإسلام. 

ودأذا تخريزه تفضيلا:.فالبك اما وجد نه عاجلاً من :الروانات :المععير» تند ا الواردة 
في هذا الموضوع. 

منها: مونّقة عمّارء قال: سألته ‏ أي أبا عبدالله لإ عن الغلام. متى تجب عليه 
الصلاة؟ قال: «إذا أتى عليه ثلاث عشر سنة, فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه 
الصلاة و جرى عليه القلم, و الجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة, أو حاضت 
قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة و جرى عليها القلم».' 

و منها: حسنة عبدالله ابن سنان عنهئة, قال: «إذا بلغ الغلام أشدّه ثلاث عشر سنة. و 


دخل في الأربع عشرة (سنة). وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم. 
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وكتبت عليه البنتتاك: و كنت له الحستات: وحاو له كل كت ء إلا أن.يكون سفنها أد 
عا 

ومتها:ضخيع ابن أب عميرغن غير واخك " غنه 4" (نحد بلوخ المرأة قسغ سنين»:" 

فنا صحيح الحلبي و زرارة عنهاثة. أنه سئل عن الصلاة على الصبىّ متى يصلّى 
عليه قال: «اذا عقل الصلاة» قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: «إذا كان ابن ست 
سنينء و الصيام إذا أطاقه». ؛ 

و منها: صحيحة معاوية قال: سألت أبا عبدالله. في كم يؤخذ الصبىّ بالصيام؟ قال: 
«ما بينه و بين خمس عشرة سنة, و أربع عشرة سنة. فإن هو صام قبل ذلك فدعه. 
ولقد صام ابني فلان قبل ذلك, فتركته». ' 

منها صحيح يونس.ء قال: أرسلت إلى أبيعبدالله !8 إِنَّ لي إخوة صغار متى تجب 
على أموالهم الزكاة؟ قال: «إذا وجب عليهم الصلاة وجب عليهم الزكاة...».١‏ 

و منها: رواية الصدوق بإسناده إلى صفوان. عن إسحاق بن عمّار قال: سألت 
أباالحسن عن ابن عشر سنين يحسٌ؟ قال: «عليه حجّة الإسلام إذا احتلم, و كذلك 
الجارية عليها الحجّ إذا طمثت»." 

أقول: إسحاق معتبر خبره مطلقاً. و صفوان إن كان ابن مهران. فسند الصدوق إليه 
ممّا يجب فيه الاحتياط. و إن كان ابن يحيى, فالطريق صحيح. 


و منها: صحيح محمد بن مسلم عن الباقرلثة: «لا تصمّ للجارية إذا حاضت إلا أن 


تختمر إلا أن لا تجده»." 


-- 


. جامع أحلا.يمث اللشيعة. ج ١‏ ص 07” و 04" (طبعة الثانية). 

. الرواية معتبزة؛ لعدم احتمال كدذب جماعة في نقل خبرهم عن الاإمام ية. كما ذكرنا في الفوائد الرجالية. المسمّى 
بعد ذلك ب: سحوث في علم الرجال. 

وسائقل اللشيعة, ج ل/اء ص7١ .١‏ 

المصدر, جاء ص 060. 

المصدر,. ج28 ص .3١‏ 

المصدرء. ج4١.‏ ص11 1. 
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و منها: صحيح بن الحجّاج. قال: سألت أبا إبراهيم لثة عن الجارية التى لم تدرك. 
متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممّن ليس بينها و بينه محرم؟ و متى يجب عليها أن يقنّع 
رأسها للصلاة؟ قال: «لا تغطي رأسها حتّى تحرم عليها الصلاة».' 

و غير خف أنّ زمان حرمة الصلاة عليها هي زمان حيضها. 

و منها: صحيح منصور بن حازم عن الصادق91ة. عن رسول اله يَئ: «و لا يتم بعد 
احتلام».' و تقدّم الكلام حول سنده. 

و منها: صحيح آخر له عن هشام, عنهاثة: «انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام و هو أشدّه. 
و إن اعكلم و الم يوسن كله هده و كان سفيها أو حعقاء فليستاك عن ولق سمالت" 

و منها: م البرنطي عن الرضاءاكا: «يؤخد الغلام بالصلاة و هو أبن سبع سنين» 
ولاتغطي المرأة شعرها منه حتّى يحتلم.»؟ 

هذااما تقلت لك:من بين الروابات الكقيرة ولا امول أنالاروانة رةه غير 
ماذكرت, بل الاستقصاء محتاج إلى مزيد تتّبع, إذا عرفت هذاء فاعلم أن هنا مطالب: 

المطلب الأوّل: أنّ ما يمكن أن يستفاد منه موضوع البحث من القران موارد: 

منها: قوله تعالى: «وَآَبْتَُوا آلتتامئ حَتّى إذا بَلَعُوا آلتّكاحَ فَإِنْ آ نَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً قَاذْفَعُوا 
إلْيْهم وال" 

يستفاد منه أنّ انقطاع اليتم ببلوغ النكاحء و من الواضح عدم الفرق بين اليتم و غيره 
في مثل هذا الحكم. فيكون بلوغ النكاح مزيلاً لمرتبة الصباوة, و مثبتاً لحالة الرجوليّة. 
بل والنسائيّة أيضاً لقاعدة الاشتراك إن لم نقل بشمول إطلاق الآية للقبيلتين. 

ثم الظاهر حسب المتفاهم العرفي أنّ المراد ببلوغ النكاح ليس هو الدخول أو العقد 
نفسه. بل أهليّته. و استعداده. فمن تمكن من الازدواج و الإنزال, فقد بلغ مرتبة النكاح. 
سواء أنزل فعلاً أم لا. 

ا 

؟. المصدر. ص .59١٠‏ 

". المصدر. ج17, ص .1١11‏ 
غُ. 

.0 


المصدر. ج .١8‏ ص .١15‏ 
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نعم. في الماليات و المعاملات لابّد من إيناس الرشد أيضاً و لا يكفي فيها مجرّد 
البلوغ المذكور. 

و منها: قوله تعالى: «ولا تقْرَبُوا مال اليم إلا بالّتى هِى أَحْسَنُ حَتّى َبْلعَ أَشُدَمُ. ١‏ 

يظهر منه أنّ بلوغ الأشدّ علامة لنفوذ عدقات الما سوا كان يكديها اه ل 
كما مر. 

قال في القّاموس: 

أشدّه -و يضم أوّله -أي قوّته. و هو ما بين ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين. واحد جاء 
على بناء الجمع. كآنك و لانظير لهما. أو جمع لا واحد له من لفظه, أو واحده شدّة 
-بالكسر_مع أَنّ فعلة لا تجمع على أفعل أو ... 

أقول: لا بعد في تفسير بلوغ الشدّ ببلوغ النكاح بقرينة الآية المتقدّمة. فيجري فيه 
تأاقلنا اؤلأ من أن المراةنيه أحانة الازدواج و الدخول لانفسه. و غير خفيّ أنَّ هذه 
الأهليّة تختلف في الأفراد باختلاف الأوضاع و الأحوال. 

و منها: قوله تعالى: «وَإذا بَلَمَ الأَطفالٌ مِنْكُمُ الحلُمَ فَلْمَسْتََؤِنُوا كما أَسْتَادنَ ألّذِينَ من 
في الآية إشعار أو دلالة بانقطاع الصباوة ببلوغ الحلم؛ فلاحظ. 
و في القاموس: «الحلم _بالضمّ و الضمّتين-: الرؤيا أحلام. حلم في نومه واحتلم و 
تحلّم وانحلم ... و الحلم ‏ بالضمٌ ‏ و الاحتلام: الجماع في النوم و الاسم الخُلّم 
كعنق». و عن المصباح: «حلم الصبىّ و احتلم, أدرك و بلغ مبالغ الرجالء فهو حالم 
ومحتلم». 

أقول: لعله أي بلوغ الحلم -عبارة أخرى عن بلوغ النكاح, و عليه, فالمستفاد من 
القرآن المجيد من تعابيره الثلاثة في معنى البلوغ هو استعداد الإنسان فعلاً للنكاح و 
الدخول. 


.1017 :)5( 4"؛ الأنعام‎ :)١797( الإسراء‎ .١ 
.09 ؟. النور (14؟):‎ 
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نعم. ظاهر حسنة ابن سنان المتقدّمة مغائرة بلوغ الأشدّ مع الاحتلام. إلا أن يراد 

من الاحتلام فيها الإنزال بقرينة صحيحة هشام السابقة. الظاهرة في اتّحادهما. بل 
لابن سنان رواية معتبرة أخرى ناصّة في اتّحادهما.' 

المطلب الثاني: اختلف الروايات في تحديد السنٌّ المعتبر كشفاً أو تأثيراً في البلوغ, 
ففي موثقة عمّار «ثلاث عشرة سنة في الغلام و الجارية». و فى حسنة ابن سنان. 
«الدخول في الأربع عشرة في الغلام» و هو متّحد مع الموثّقة. كما لا يخفى. 

و في صحيح معاوية: «ما بينه و بين خمس عشرة سنة و أربع عشرة في الصبيّ في 
خصوص الصوم الذي لم أجد عاجلا من فرق بينه و بين غيره من التكاليف سوى 
الكاشاني على ما حكي عنه. 

و أمّا صحيح الحلبي الدالٌ على وجوب الصلاة على الصبىّ إذا كان ابن ست سنين. 
فلابدٌ من ردّ علمه إلى أهله إن لم يحمل على الاستحباب. 

و أمّا في الصبيّة. ففي بعضها «ثلاث عشرة سنة». و في صحيح ابن أبي عمير: 
«تسع سنين». و مقتضى الجمع بينهما تحقق بلوغ الصبيّ بدخوله في الست عشرة. لعدم 
تحقّق خمس عشرة إلا بإكمالها. و دخول الست عشرة. لا بإكمال الأربع عشرة. و 
الصبيّة بدخولها في الأربع عشرة, و التحديد الدال على ما دون ذلك يحمل على 
امسعاوبو وام جل سحي الابصاب قيضا الجيه للمعارضة فنرجع 
إلى استصحاب عدم تحقّق البلوغ قبل الدخول في السادسة عشرة في الصبئ, و الرابعة 
عشرة في الصبيّة. 

أو نقول: إنّ السنّ ليس محقّق البلوغ. بل هو كاشف عنه.' و إِنّما محقّقه استعداد 
الشخص و أهليّته للنكاح. و البلوغ على ما سلف و حصوله في الأشخاص يختلف 
باختلاف الأحوال: و غلية يحمل اختلاف التحديدات. 


.١‏ وسائل الشيعة. ج77. ص137١؛‏ جامع أحلانث اللشيعة. ج١,‏ ص "1١‏ (الطبعة الحديئة). لكن حذف فيه اسم 
عبد الله بن سنان و قد ذكره الجامع. 

'. راجع: جواهر الكلام. كتاب الحجر (الطبعة القديمة). ص 779 و فيه: «لكنّه خلاف ما عليه الأصحاب من أنّ السنَ 
بلوغ في الشرع و إن كانت العلة فيه كشفه عن غيره». 
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و يؤيّد - قويّاً أن الإمام مع كونه في صحيحة معاوية المتقدّمة في مقام التحديد و 
كان اللازم عليه:ئه الدقّة بأتمّ وجه. قال: «ما بينه و بين خمس عشرة سنة و أربع 
غنكد ة«سنة 1 

قال صاحب الجواهرت في كتاب الحجر: منها: 

(و)كذا يغل البلوح شرعا إن لو.يكن عرفا (بالسن وو يلوغ خسن عشر بتع للدكر 

على المشهور بين الأصحاب في المقام شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً كما اعترف 

بذلك في المسالك, بل نقلها مستفيض. أو متواتر. كالإجماع صريحاً و ظاهراً على ما 

في مفتاح الكرامة حيث قال: كادت تبلغ إجماعات المسألة ائني عشر إجماعاً من 

صريح. و ظاهر. و مشعر به. بل هو معلوم. و ربّما يشهد له التتبّع. بل ربّما يزيد على 
ذلك...٠١‏ 

نعم المشهور بين الأصحابء بل المستقر عليه المذهبء كما في الجواهر هو بلوغ 
الأنثى بكمال تسع. 

و أورد على مونّقة عمّار المتقدّمة أَنْها مشتملة على ما أجمع الإماميّة على خلافه 
من عدم زيادة بلوغ الجارية على العشر و هذا الإجماع على تقدير إيراثئه الاطمئنان 
برضى المعصوم؛ يوجب سقوط المونّقة عن الحجٌّيّة. فتبقى صحيحة ابن أبي عمير خالية 
عن المعارض. 

وبيمكن أن تعد ل طلى. :هذا االقول المتهونبالرنوابات المرة يندا الذالة تلن 
حرمة الدخول بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين' بضميمة ما ذكرناه في تفسير 
الآيات من أنّ البلوغ عبارة عن الإحساس بالشهوة, و حصول استعداد النكاح و الإنزال 
و أهليّته (أهليّة فعليّة) إلا أن يقال بأنّ مجرّد جواز وطئها لا تدلّ على أنّها بلغت مبلغاً 
تشتهي المقاربة؛ و التجربة أيضاً شاهدة بذلك؛ إذ كثير من البنات البالغة سنة العاشرة 


.584 المصدرء ص‎ .١ 
./١ ؟. وسائل الشيعة, ج14, ص‎ 
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نعم. لا شك في القول بعدم وجوب الصوم عليها في أَوَّل العاشرة إذا لم تطق الصيام. 
كما لعلّه الغالب في الصيف. لا من جهة أنّ البلوغ مختلف في التكاليف. كما عن 
المحدّث الكاشاني حتى يردٌ بما ذكره صاحب الجواهرتة بقوله:١‏ 

فما تفرّد به الفاضل الكاشاني من أن التحديد بالسنّ مختلف في التكليفات. و أن الحدّ في 
كلّ شيء هو التحديد الوارد فيه ظنّاً منه أن التوفيق بين النصوص الواردة في السنّ إِنّما 
يحصل بذلكء واضح الفساد؛ لمخالفته لإجماع الإماميّة. بل المسلمين كاقة؛ فإنّ العلماء ‏ 
مع اختلافهم في حدّ البلوغ بالسنّ مجمعون على أنّ البلوغ الرّافع للحجر هو الذي يثبت 
به التكليف. 

و أنّ الذي يثبت به التكليف في العبادات هو الذي يثبت به التكليف في غيرهاء و أنه 
لافرق بين الصلاة و غيرها من العبادات فيه. بل هذا أمر ظاهر في الشريعة, معلوم من 
طريقة فقهاء الفريقين» و عمل المسلمين في الأعصار و الأمصار من غير نكير.... 


9 و ماش ص8 2 


بل من جهة قوله تعالى: «لا يكلف الله فسا إلا وُسْعَها» و في قضاء مثل هذا الصوم 


بردد. 
وأا ذا اللافقه ححية وسسستة كته ذه لخبي عليه القوله شان :دوفن الزن 


>عم. .مره س 
يطيقونه فدية». 


و أمّا إذا أمكنها الصوم بلا عسر و حرجء. وجب عليها. 

و مع ذلك كلّهء فالحكم بتحقّق البلوغ فيها بإكمال التسع في الأنثى مبنئ على 
الاحتياط اللازم دون الفتوى. و الله العالم. ؟ 

ثم لا شك في أنّ المراد بالسنة في المقام و غيره هي السنوات القمرّية؛ لأنها 


.١‏ جواهر الكلام, كتاب الحجر. ص ١860‏ (الطبعة القديمة). 

". و ممّن فرّق في العبادات و المعاملات في البلوغ المحدث البحراني: على أشكال. فراجع: الحدائق الناضرة. 
ج17 ص 186. 

*. و يؤيّد عدم الوجوب ما مرّ من الرّوايات الدالّة على إتيان الصوم بالقوّة و الطاقة. و لايخفى أنّ الا طاقة المذكورة 
فيها غير الإ طاقة المذكورة فى الآية. فلاحظ. 

1 . هذا كلّه مع مراعاة الفتوى الفقهي و مع الغضّ عنها نقول: إِنّ بلوغ الأسن + اللحيضن» أى انا كمال ثلا عكر سقف أذ 
بالوصول إلى النكاح. و بلوغ الذكر به. و بإكمالها خمس عشرة سنة. 
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المعهودة من الشرع. و المعروف عند العرب. قال الله تعالى: «وَقَدَرَهُ مَنازِلَ لتَعلَمُوا عَدَهَ 
آلسّنِينَ وَالجسابَ». و قال «يَسْأَكُونَكَ عَن اَلأَهِلّة قُلْ هِىَ مَواقِيتُ لِلنَاسٍ وَالحَجٌ». 

المطلب الثالث: مقتضى جملة من الروايات المتقدّمة أنّ الاحتلام في الغلام و 
الحيض في الجارية يحقّقان البلوغ أو يكشفان عنه. و قضيّة إطلاق صحيحة منصور بن 
حازم' بلوغ الأنئى أيضاً بالاحتلام. و كذا إطلاق الآآيات, بل و كذا قاعدة الاشتراك. 

قال العلامةة في محكيّ التذكرة 

الاحتلام: ‏ خروج المنىّء و هو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد ‏ بلوغ في الرجل و 
المرأة عند علمائنا أجمع, و لا نعلم فيه خلافاً في الذكر و هو في النساء كذلك. و 
للشافعي قول بأنّ خروج المنىّ من النساء لا يوجب بلوغهنٌ ... وعن المسالك: هذا 
عندنا و عند الاكثر موضع وفاق ... 

أقول: تفسير الاحتلام بخروج المنىّ لم أجده في ما عندي من كتب اللغة. ففي 
ممختارالصحاح: «الحلم: - بضمٌ اللام و سكونها ما 0 وقد حلم يحلم _-بالضمٌ 
حلماً وحلماً واحتلم أيضاً. و حلم بكذاء و حلم كذا بمعنى؛ أى رآه في النوم». 

و الظاهر أنّ الاحتلام عبارة عن بلوغ الشخص مبلغ إحساس الشهوة. و الميل إلى 
الجماع, و هو كما يتحقّق بالرؤياء يتحقّق بالإنزال أيضاًء سواء كان في النوم أو في 
اليقظة. نعم, قول العلامة مطابق لقول صاحب القاموس المتقدّم: «الاحتلام: الجماع في 
النوم» لكنٌ الاحتلام أعمّ منه. 

نعم الإنزال في الصغر. كما في ما دون العشرة في الذكر لا يكشف عن الاحتلام؛ بل 
هو لعارض عرض. كما أَنّه في الثلائة عشر يكشف عنه. و أَمّا في العشرة, ففيه إشكال 
و إن كان ظاهر معتبرة إسحاق المتقدّمة هو الأوّل. و يمكن اختلاف الأشخاص في 
ذلك. و الله العالم. 

و أمّا الأنئى» فيلغو اعتبار الاحتلام في حقّها؛ إذ خروج المنيّ قبل التسع لا يكون 
كاشفاً عن البلوغ. نعم. ينفع للمشكوك عمرها. 


.١‏ مر البحث حول سند الرواية فى البحث عن المحمات. 
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ثم إِنّه اشتهر التمسّك بخبر «رفع القلم عن ثلاثة. عن الصبىّ حتّى يحتلم...» رواه 
الصدوق في خصافه و الإحسائي في غواليه' و رواه العلامة أيضاً. لكن سند الرواية 
قغينة وال كان له. و كل ما قيل في اعتباره موهون. و قد وصفت جملة من 
اليؤاناك القتعهة نهدا بالسكةوين الحية: و المونّقة في لسان جماعة من الفقهاء: 
منهم: صاحب الجواهرت في هذا المقام أهملنا تفصيله؛ مخافة الإطالة. 

المطلب الرابع: قالوا: إِنّه يعلم البلوغ بإنبات الشعر الخشن على العانة التي حول 
الذكر و القبل. 

أقول: و دليله و جهان: 

الوجه الأُوّل: الأخبار. 

الوجه الثاني: الإجماع المحكي عن الخلاف و التذكرة 

لكنّ الأخبار ضعيفة سنداً. و الإجماع منقول: فلا عبرة عندي بالإنبات مطلقاً. هذا 
مختصر القول في معنق البلوغ. و الله سبحانه الأعلم بأحكامه. و موضوعاتها. و 


يحقائق الامو 
النظرة الأخيرة حول البلوغ 


أقول:' من بلغ من الذكر و الأنثى بلوغ النكاح.” و بلوغ أشّده. و بلوغ الحلم؛ 
فقدصار مكلَفاً بالأحكام الشرعيّة. و هو عبارة عن بلوغ بدنه و قواه إلى الجماع. 
وأهليتّه للدخول و الاالزالء وعليه تمل هو ذف عكان و بيده عبد اله بن سنا 32 
يحمل الاحتلام فيها على الإنزال الفعلي دون أهليّته بقرينة رواية أخرى لابن سنان, 
الدالة على اتّحاد الأشدّ و الاحتلام, و كذا صحيح هشام: و كذا عليه يحمل صحيح 
معاوية المذكورة. 
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فتتّحد الآيات و تلك الروايات و مايقاربها في المدلول على بلوغ المكلفين. و 
الاختلاف بذكر سنة أو أكثر في بعض هذه الروايات تحمل على اختلاف بلوغ الأفراد 
بحسب طبعها و مزاجها بمدّة من الزمان إلى بلوغ أشدّه. و بلوغ الحلم و النكاح؛ فلا 
منافاة بين الأدلة اللفظيّة لحدّ الآن. 

و يبلغ الذكور بالاحتلام, كما في الروايات, و الظاهر إرادة الإنزال بالفعل عنه. فهي 
تنسجم مع غيرها من الادلة. 

و يبلغ الإناث بالحيضء كما في بعض الروايات. و الحال فيه كما في الاحتلام. و 
بعض الروايات الواردة على تحقق البلوغ بالسنين القليلة. تحمل على الندب, فلم يبق 
المنافاة إلا بين هذه الآيات و الروايات. و بين مادل على حدّ بلوغها بالتسع. كصحيحة 
محمّد بن 5 عمير عن غير واحد. عن الصادق.9ة: «حدٌّ بلوغ العراة تسع سنين»:' و 
الظاهر أن المتن ليس من كلام الإمامة. بل هو قول ابن 5 عمير المأخوذ من روايات 
دلت على ذلك. و إليك ما وقفت عليه عاجلاً كما تأتي: 

.١‏ رواية حمران عن الباقريظة: «إنَ الجارية إذا تزوّجت و دخل بها ولها تسع سنين 
ذهب عنها اليتم. و دفع إليها مالهاء و جاز أمرها في الشراء و البيع» و أقيمت عليها 
الخوو8 العامدا " هده الروارة قر مسدرة سيدا 

". معتبرة يزيد الكناسي على الأظهر ‏ عن الباقر/#ة: «الجارية إذا بلغت تسع 
سنينء ذهب عنها اليتم. و زوّجت و أقيم عليها الحدود التامّة عليه و لها»." 

*. موق عبدالله بن سنان - بناء على أن جعفر بن سماعة؛ الواقع في سنده هو 
جعفر بن محمد بن سماعة, كما أفاده سيّدنا الأستاذ الخوئي (دام ظلّه) في معجمه عن 
الصادق92ة: «إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة, و كتبت عليه السيّئة, 
وعوقب. و إذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك. و ذلك أَنْها تحيض لتسع سنين». ! 
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و التعليل في الذيل يدل على أنّ المدار على الحيض دون السنّ. فنبني على الحجيض 
في الحكم بالبلوغ. 

. الروايات الدالّة على منع الدخول بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو 
عشر سنينء اثنتان منها عن الباقر#ة, و اثنتان منها عن الصادق الا. 

©. الروايات الدالّة على أنّ من دخل بها قبل ذلك السرّ فأفضاها أو عيّبت. فهو 
ضامن. و في بعض هذه الروايات صرّح الإمام بأنّ الدخول بها بعد التسع. لا يوجب 
على الزوج شيئاً. و هي خمس روايات كلها عن الإمام الصادق ايه 

أقول: لعل الغالب في زماننا لاسيّما في الأماكن الباردة عدم بلوغ الأنثى إلى أهليّة 
النكاح و الجماع حسب طبعها و مزاجها بعد إكمالها تسع سنين, فهي غير مكلفة قبلها. 
و قبل أن تحيض؛ لما مرّ من الآيات و الروايات» لكن لو تزوّجت بها و دخل بها تصبح 
مكلّفة بجميع الأحكام الشرعيّة. و ذلك لأجل هذه الروايات التسعة؛ إذ لا يحتمل أن 
يقال: أنه بعد الجماع غير مكلفة بغسل الجنابة.' و يستنتج من جميع ما سبق أَنّ بلوغ 
الذكر بأهليّته للنكاح, و مع الشكٌ فيها بإكمالها خمس عشرة سنة. و بلوغ الأنثى 
بأهليّتها للنكاح أو بتزويجها و الدخول بها بعد إكمالها التسع. أو حيضهاء واللّه الأعلم و 
لا منافي للأمارة الثانية أو الموجب الثاني إلا معتبرة يزيد الكناسي, و ذيل مونّق 
عبدالله بن سنان. لكنّ التعليل الوارد في ذيل الموتّق, و ذلك «أَنّها تحيض لتسع سنين» 
يرفع المنافاة» و أنّ بلوغ التسع لا موضوعيّة له؛ و إِنّما الموجب أو الكاشف الأصيل هو 
ايض :و [له كمد 

بقي شيء يجب التنبيه عليه و هو أن حكم الشرع بجواز دخول بذات التسع كسائر 
أحكامه الأوليّة مبنيّ على عدم عناوين ثانوية؛ فإذا حكم الطبّ ‏ حكماً طَبَياً جزميّاً"- 
بن الدخول المذكر توجب الضرر المهمّ للمدخول بهاء يحرم الدخول بها حتى يجوّزه 
الطبٌ. 


؟أى لا يكوق احكماً سياسياً لثقافات معينة: 
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وإذا حكم الطب بعدم ضرر بدني أو نفسي مهمٌ للبنت و حكم بأنّ حملها مضرّ لها. 
جاز الدخول بها و يجب عليها ما يمنع حملها فقط. فلا يلتبس أحد الأمرين (الدخول 
والحمل) بالآخر. 

1. العلم. قد يكون اشتراط العلم في التكاليف بمعنى الالتفات, و لا شك حينئذ في 
اعتباره؛ فإنّ غير الملتفت غافل» و الغافل عاجز. نعم؛ ليس هو بشرط على خدة,فحال 
اعتبار الالتفات حال اليقظة, و الذكر ‏ مقابل السهو و النسيان في رجوعها إلى القدرة. 

و قد يكون بمعناه الأصلي الذي هو نقيض الجهلء فيقع الكلام في أَنّه شرط أم لا؟ 
و بعبارة أخرى. الجاهل مكلف كالعالم و لو كان عن قصور. أم لا؟ و لؤكان عن 
تقصير؟ أو فيه تفصيل بين القصور و التقصير؟ أمّا اشتراطه في استحقاق العقاب في 
القاصر, فهو مقطوع عقلاً؛ لبداهة قبح العقاب بلا بيان صادر, أو مع بيان صادر غير 
واصل و لو بعد الفحصء فمن لم يتمكّن من تحصيل الواقع في الأصول و الفروع إمّا 
لعجزه عن أصل الفحص و التعلّم؛ أو عن الفحص الموصل و المصيبء فأخطاأً بعد 
فحصه. فهو غير مستحقٌ للعقاب على ترك الواقع. و هذا معنى قول الأصوليّين: إِنّ العلم 
شرط تنجيز التكليف. 

نعم. وجوب الاحتياط على الجاهل الملتفت أمر ممكن, و قد قال به محدّثونا في 
الشبهات الحكميّة التحريميّة, لكنّه لم يثبت. كما مر في هذا الجزء. 

و أمّا الجاهل المقصّرء فلا يعذره العقل في المخالفة, و لا يرى في عقابه مانعاً. 

و هذا واضح. و إِنّْما الكلام في اشتراط العلم في ثبوت التكاليف. و أنّ الجاهل 
كالعاجز و الناسي مثلاً غير مكلّف أصلاً. أو هو كالعالم بالتكليف مكلف و إن لم يكن 
في فرض قصوره مستحقّاً للعقاب. 

استدلوا في أصول الفقه على النفي بوجوه ثلاثة: 

الوجه الأوّل): لزوم الدور, كما عن العلامة: في تحربره؛ فإنٌ العلم بالحكم موقوف 
على ثبوت الحكم؛ بداهة توققف كل كاشف على مكشوفة, فلو توقف الحكم على العلم 
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الوجه الثاني: الأخبار المتواترة الدالة على اشتراكالعالمين و الجاهلين في أحكام الله 
تعالى, كما عن الشيخ الأنصاري, و صاحب الفصول (رحمهما الله تعالى). و هي اغنان 
الاحتياط. و التوقف. و البراة. كما ذكره سيدنا الأستاذ العلامة الخوئى (دام ظلّه) فى 
كنات كته لى. ْ 1 

الوجه الثالث: الإجماع على الاشتراك المذكور. 

لكنّ الأوّل يتمّ إذا لم يفرض للحكم مرتبتان كالإنشائي و الفعلي, و إلا فيصم أن 
يكون بمرتبته الأولى موقوفاً عليه و بمرتبته الثانية موقوفاً كما في بعض موارد القصر 
و التمام, و الصوم و الإفطار, و الجهر و الإخفات, و غيرها.' 

أو له يفوضن لعل بخلاف الحكم الواقعي مقلباً له لمطابقة المعلوم و إلا فيمكن أن 
يكون شرب التتن حراماً في الواقع, فإذا اعتقد المكلّف جوازه تنقلب الحرمة جوازاً. و 
هذا ما يسمّى في لسان بعض طلاب عصرنا ب«التصويب الاعتزالي». 

و ريما يستدلٌ بالخلف بدل الدور ببيان أنه لو كان الحكم معلّقاً على العلم به. فيلزم 
عدم الوجوب لطبيعي المأمور به مثلاً؛ إذ الوجوب للطبيعة المعلومة الحكم بما هي 
معلومة الحكم بينما أَنّ تعلّق العلم بوجوب المأمور به لا يمكن فرضه إلا إذا كان 
الوجوب متعلقاً بطبيعي الشيء المأمور به. فما فرضناه متعلقاً بطبيعي المامور به لم يكن 
متعلّقاً بطبيعيّه. بل بخصوص معلوم الوجوب, و هذا هو الخلف المحال. 

و قد يقال: إن التعليق المذكور يلتزم المحال. و كل ما يستلزم المحال محالء و ذلك 
لأنّه قبل حصول العلم لا حكم حسب الفرضء فإذا أراد أن يعلم يعلم ماذا؟ فلا يعقل 
حصول العلم لديه بغير متعلّق مفروض الحصولء و إذا استحال حصول العلم استحال 
حصول الحكم المعلّق عليه لاستحالة ثبوت الحكم بدون موضوعه. 

أقول: الوجهان كالوجه المذكور هنا يبطلان فرض عدم الحكم في الواقع مع قطع 
3 9 يقال: إنَه من باب إعفاء الجاهل بالحكم 5227 الجهر و الاخفات. و القصر و التمام عن الإعادة و 

القضاء. و إسقاطهما عنه اكتفاءً لما وقع منه و سقط دون اختصاص أصل التكليف بالعالم. و قد يقال: إن عدم الإعادة 


و القضاء لأجل عدم إمكان التدارك. ولكنّ الجاهل المقصّر مستحقّ للعقاب من أجل ترك المأموربه. أقول: الأخير 
ممنوع. و الأوّل محتاج إلى التدليل عليه. 
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النظر عن العلم به. المشتهر فى لسان بعض الطلاب ب«التصويب الأشعرى». و لا يبطل 
ما فرضناه في جواب الدور من «التصويب الاعتزالي» فلاحظ. 
و الثالث: مع كونه منقولاً يحتمل قوّياً استناده إلى الوجهين الآخرين. فلا يكون 
فالأحسن أن يستدل عليه أوَّلاً: بعدم الدليل على الاعتبار, فإنًا لم نجد من الكتاب و 
السنّة ما يدل على اشتراط التكاليف بالعلم؛ بل مقتضى العمومات و الإطلاقات. كقوله 
تعالى: «يا ا التاسش»., «يا 5 ارين أآمَئوا. «وَلله على النتاس»., «كتب عَليْكمُ 0 
أمثال ذلك هو شمول الحكم للجميع.١‏ 
ولا قبح في خطاب من يتمكن من تحصيل العلم كما يعلم ذلك من بناء العقلاء» و 
سيرة واضعى القوانين الدولية. 
واثأنياً: بالآيات بو الرواياك الوالة على وسنون التعل. و العفقه :و الستؤال:و 
الاحتياط فإنْها ظاهرة في وجوب امتثال الأحكام على جميع الناسء و المستفاد من 
مجموعها عدم انقلاب الحكم من جهة العلم بخلافه. و ليس وجوب التعليم نفسيّا. بل 
طزيقكا كنا لا يشفر على الخبين فعامل: 
الأمر الثانى: فى بيان الوظيفة عند تعارض الأدلة اللفظيّة, ففى مونّقة سماعة عن 
الصادقاية, قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما 
برويه, احدهيا اه 5 و الآخر ينهاه عقف كيك يصنع ! فقال: يرجكه حتى يلقى 
من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه». ' 
هذةفى الزواية الوجينة المعقرة سيدأ الضالحة دلالة علن الككيين: لكر للمتاقسة 
.١‏ إلا أن يقال: إن الإطلاق المذكور لا يدفع مثل قيد العلم؛ فإِنّه و مقابله من التقسيمات الثانوية دون الأوليّة. نعم. هذا 
يمنع من التمسّك بالإطلاق اللفظي دون الإطلاق المقامي؛ إذ يمكن للشارع بيان اختصاص أحكامه بالعالم بدليل 
آخر سوى نفس خطابات التكاليف تتميماً للجهل, و حيث لم يبيّنه يصمّ الحكم بعدم الاختصاص. و هذا هو 
و أمّا ما يقال من تلازم الإطلاق و التقيبد في مقام الإثبات, و أَنْهما من قبل العدم و الملكة. فإذا استحال التقييد 
بالعالم استحال الإطلاق. فجوابه أنه غير جار في المقام؛ فإنّ اختصاص التكليف بالجاهل دون العالم باطل قطعاً 


فإذا استحال اختصاصه بالعالم. فقد وجب الإطلاق, و شمول الدليل للعالم و الجاهل, فدقق النظر. 
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فيها مجالاً. فإنّ المستفاد من الأمر بالارجاء عدم حجّيّة كلتا الروايتين في مدلوليهما. و 
لا يستفاد من قول.ية: «فهو في سعة...» جواز الأخذ باحداهما بحسب الظاهر؛ فإِنّه من 
المحتمل قويّاً أن يكون مدلوله نفي الضيق الناشئْ من قبل المتعارضتين المذكورتين. 
فالبعة المذكور#تتتيحة الارتجاء العامو ر به. و على هذاء فهي لا تنافي التضييق الآتي 
من قبل سائر القواعد و الأصول المحبّمة للفعل أو الترك. 

ق يحتمل أن يكو الغراد:بالسفة عي اطلاقها'بالفشير :نين الأشية اعد 
المتعارضين, و بطرح كليهماء و هذا الاحتمال لا دافع له حتى بملاحظة ما فصلّه السيّد 
الشهيد الصدرية,' و في بعض ما أفاده نظرء و في جملة من الأخبار غير المعتبرة 
مارو كد كل النعة غلن الا حو يا هالعا رصية: 

و في صحيح منصور بن حازم, قال: قلت لأبي عبدالله !#ة: ما بالي اسألك عن 
المسألة فتجيبني فيها بالجواب, ثمّ يجيئك غيري فتجيبه فيها بجواب آخر؟ فقال: «إنا 
نجيب الناس على الزيادة و النقصان»." 

قلت: فأخبرني عن أصحاب رسول اله ييه صدقوا على محمّد أم كذبوا؟ 

قال: «بل صدقوا»." قال: قلت: فما بالهم اختلفوا؟ فقال: «أما تعلم أن الرجل كان 
يأتي رسول اله يي فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بالجواب ثمّ يجيبه بعد ذلك 
ما ينسخ ذلك الجواب. فنسخت الأحاديث بعضها بعضأ» ؛ 

يقول سيّدنا البروجردي بعد تقلها:* «فيستفاد من هذا و أمثاله أنه يجب الأخذ 
بالأخير عند التعارض لولا مرجّح آخر للأوّل». 

أقول: الاستفادة المذكورة من هذه الرواية غير تامّة مطلقاً. لاختصاصها بالأحاديث 
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". الظاهر أن المراد بالزيادة و النقصان هو المطلق و المقيّد. و العام و الخاصٌ و الإجمال و التفصيل. كما يتفق ذلك 
لكلّ مفت. فإذا سئل عن وجوب نفقة الزوجة مثلاً رما يجيب أنْها واجبة, و ربّما يجيب أنْها واجبة إذا كانت دائمة أو 
تكن تاشرة: :واهمكذاه: و كذا سا وزاء المقتى عنامي بست خخوضيات الموارة:وجدل عليه بعض الروايات أيضا. 

*: ليس المراد الايجاب الكلى حتّى ينافي كذب بعضهم عليه َل في بعض الأمور. 
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التتوتة كبا ل تيخف.: 
فإن قلت: إن أريد من النسخ معناه المصطلح, فقد ادّعي الإجماع. بل الضرورة على 
ال يم فير الو انع وراد أريد منه ما يشمل التخصيص و التقييد. فقد خرج الكلام 
عن التعارض. 
قلت: يمكن اختيار الشقّ الأوّل, و منع اللإجماع و الضرورة في المنسوخ الثابت 
ولا بخبر الواحد. و المتيقّن منهما بطلان نسخ ما ثبت بالكتاب و السنّة القطعيّة بخبر 
الواحد. 
قال صاحب المعالمة في بحث نسخها: 
يجوز نسخ كل من الكتاب و السنّة المتواترة, و الآحاد بمثله. و لاريب فيه. و نسخ 
الكتاب بالسنّة المتواترة و هي به. و لانعرف فيه من الأصحاب مخالفاًء و جمهور أهل 
الخلاف وافقونا فيه إلخ. 
ثم إِنّه من المحتمل قويّاً شمول النسخ لإزالة ما حكمه النبيّ أو الإمام السابق بعنوان 
الحاكم لمصلحة موقّتة لابعنوان مبيّن الحكم الشرعي الدائميء فافهم جيّداً. 
نقل المحدّث الحرّ في وسائله عن سعيد بن هبة الله الراوندي في رسالته التي أَلفها 
في اخوال اخاقيت امحانا و إثبات صحّتها عن محمد. و على ابني علىّ بن 
عبدالصمد. عن أبيهما. عن أبى البركات علىٌ بن الحسين, عن أبي جعفر بن بابويه. عن 
أبيه. عن سعد بن عبدالله, عن أَيُوب بن نوح. عن محمّد أبي عميرء عن عبدالرحمان بن 
أبي عبداللّه. قال: قال الصادق #6ة: «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان. فأعرضوهما على 
كتاب الله فما وافق كتاب الله. فخذوه. و ما خالف كتاب الله فردٌوه. فإن لم تجدوهما 
في كتاب الله. فأعرضوهما على أخبار العامّة فما وافق أخبارهم قَذروه. و ما خالف 
أخبارهم فخذوه».١‏ 
و بالإسناد عنه (أي ابن بابويه). عن محمّد بن موسى بن المتوكّلء عن السعد ابادي 
عن أحمد بن أبي عبدالله. عن أبن فضّالء عن الحسن بن الجهم. قال: قلت للعبد الصالح 
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ب اققلت: فبروي عن أبي عبدالله اثلا شيء, ق بيوواق نه اخلاقة :فنا يما ناحد؟ فقال: 
«خذ بما خالف القوم, و ما وافق القوم فاجتنبه».' الكلام حول هاتين الروايتين يقع في 
مقامات ثلاثة: 

أوَلها: أن علىّ بن الحسين أبا البركات لم يرد فيه توثيق سوى قول الحرّ في محكىّ 
تذكرة المتبحرين: عالم صالح. محدّث يروي عن أبي جعفر بن بابويه. و هذا يفيد 
حسنه. لكنّ الفصل الزمنيّ بين المحدّث الحبٌ و أبي البركات ربّما يبلغ سبعة قرون, 
فاحتمال استناد التحسين المذكور إلى الحسن ‏ رغم ما أفاده السيّد الجليل الشهيد 
الصدر (رضوان الله عليه) و رغم دقته و تفصيله,. ‏ ضعيف.' 

و في سند الرواية الثانية السعد أبادي(و هو على بن الحسين) و لم يثبت وثاقته. و 
لاصدقه عنديء فالروايتان ساقطتان سنداً. 

وهنا بحث آخر و هو الكلام في صحّة طريق صاحب الوسائلية إلى رسالة 
الرواندي حيث لم يذكره الحرّ في وسائله. و لم يذكر اسم الكتاب في خاتمة الوسائل» و 
هنا يجيء دور السيّد الشهيد المحقّق الصدرئك, فدقّق النظر حتى أثبت طريقاً له إلى 
تلك الرسالة, و قد أتعب نفسه في ذلك (زاد الله في أجره) لاحظ تقرير درسه." 

و يرد عليه: أَوّلاً: أنّ طريق العلامة إلى سعيد بن هبة الله غير معتبر على الأرجح و 
حتى أن الحو لم يوق حسين بن ردهء و أحمد بن علي بن عبدالجبّار. بل وصفهما 
اوماق تذكر في حقّ أهل العلم حسب القاعدة العامّة. 

و لإن سلّمنا دلالتها على صدق أحمد لانسلّمها على صدق حسين بن ردهة, 
فالطريق غير معتبر. 

واثانياً: أن”هتنا بخناً أعمق:من: ضكّة الطرق إلى ضاحب الكتاب» بل المنهة إثباثك 
وصول نسخة منه إلى الحرّ و المجلسي (رضي الله عنهما) كما أشرنا إليه غير مرّة في 
هذا الكتاب. و فصّلناه في كتاب بحوث في علم الرجالء. و لكنّ القومعة عنه غافلون 
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بالمرّة. و أنا مطمئنَ بأنَّ النسخة منه لم تصل من المؤلف إلى الحرّ بسند متّصل مناولة. 
فكل روايات هذه الرسالة تسقط عن الاعتبار. نعم. للصدر في المقام كلام آخر لغرض 
آخر: ذكر صاحب البحار أن هناك رسالة للراوندي سمّاها برسالة الفقهاء. و قال: «إنّها 
وصلت إليه عن طريق الثقاة. ثمّ يعقبه الصدرك: «و المظنون أنْها عين الرسالة».١‏ 

أقول: إذا سلّمنا ان كلام العلامة المجلسي تدلّ عرفاً على وصول الرسالة من مؤْلّفها 
إلى المجلسي في امتداد القرون السبعة من ثقة إلى ثقة.... و قطعنا بأنّها هي عين رسالة 
التي وقع نسخة منها بيد الحرّ لا نسلّم صحّة ما يرويه الحرٌ عنهاء و لعل بين نسختين 
اختلافاً. و لا دليل على اطّلاع الحرّ على وصول النسخة المعتبرة إلى المجلسي اوَّلاً و 
لادليل على تطبيق نسخته عليها ثانياً؛ و لادليل على وقوعها بيد الح ثالثاً و ليس 
مانقله الصدري عن البحار بدقيق رابعاً فلاحظ كلام المجلسي في البحار." هذا كلّه من 
حية ليقن 

و أَمّا من ناحية الدلالة, فيمكن أن يقال بأنّ ظاهر المخالفة في الخبر و إن شمل 
المخالفة بالعموم و الخصوص. و الإطلاق و التقييد غير أَنّ علمنا الخارجي بصدور 
الروايات المخصّصة و المقيّدة, و التي تصلح قرينة لصرف ظواهر الكتاب منهم22, 
أوجي حهليا علن خضوصن التنايق و'نظيرة: قالزوايات الدالة على أن البغالق للقران 
زخرفء باطل. يضرب بالجدارء و لم يقله الأئمّة هه واردة في بيان عدم حجَّيّة الرواية 
المخالفة أي لتمييز الحجّة عن اللاحجة, لا في بيان ترجيح أحد الحجّتين: و لا دليل 
على استثناء هذه الرواية من بين تلكم الروايات, كما يظهر من صاحب الكفابة, 
خلافاً لما كنّا نجزم سابقاً. تبعاً لجماعة من المحقّقين: منهم: سيّدنا الأستاذ الخوئى 
(دامظلّه) من حمل هذه الرواية و نظائرها على بيان الترجيح دون الحجّيّة. 

اللهمّ إلا أن يقال إِنّ التصرّف في تلكم الروايات لأجل العلم الخارجي المذكور 
لايوجب ارتكاب مخالفة الظاهر في هذه الرواية الناظرة إلى صورة تعارض الخبرين 
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الظاهرة في الترجيح, وََيَوَيَدَه أو يدل عليه امران: 

الأمر الأوّل: قولها#ة: «حديثان مختلفان». فإنّه ظاهر في أن علّة العرض هو 
اختلافهماء فمثله لأجل الترجيح دون تمييز الحجّة عن اللأاحجة جزماً؛ إذ على الثاني 
يصبح قوله: «مختلفان» لغوأً محضاً. 

لا يقال: نه من التمسّك بمفهوم الوصف. و لعلّ المشهور على منعه؛ فإنّه يقال: 
لاشكٌ في ثبوته في مقام التحديد و بيان الضابطة, كما لا شك في ظهور القيد المذكور 
فى الرواية فيما قلناه. 

1 الأهن الثاني: إرداف مخالفة العامّة بمخالفة القران في الرواية, فإنّ مخالفة العامّة 
ليست من شرائط الحجّيّة قطعاًء بل من المرجّحات. أي لترجيح إحدى الحجّتين على 
الأخرى عند التعارضء فلتكن مخالفة القرآن أيضاً كذلك. 
تكميل 

عرفت أنّ مخالفة الحديث للقرآن الكريم على قسمين: أوّلهما: المخالفة على نحو 
التباين» و هي توجب سقوط الرواية عن الحجّيّة. كان لها معارض أم لا. 

ثانيهما: المخالفة بنحو العموم و الخصوص. و الإطلاق و التقيّد و أمثالهماء و هي 
مرجّحة في مقام تعارض الخبرين المعتبرين للخبر غير مخالف القران على مخالفه 
كذلك. 

و إِنّي لحدّ الآن لم أجد حديثاً معتبر السند يدل على ترجيح خبر خال عن مخالفة 
القران كذلك على معارضه الواجد لها كذلك. 

نعم الخبران المتقدّمان من الراوندي يدلان عليه خلافاً لصاحب الكفابةيك. لكن 
غرفت ضعفهما سنداً. خلافاً للسكّد الصدر:و غيرهعق. 

وأمّا سقوط الخبر بمخالفته للقرآن على نحو التباين؛ فتدلّ عليه روايات: 

ان اب أضن يغفووه قال :ساك أباعتدان قز عن اشعلاق الحديتتيرويه مدن 
نئق به. و منهم من لا نئق به؟ قال: «إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً عن 
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كتاب الله أو من قول رسول اله يِل و إلا فالذي جاءكم به أولى به».١‏ 

أقول: و يمكن أن يقال: إنّ هذا الحديث و ما شابهه يبطل نفسه؛ إذلا شاهد عليه من 
القران أو من قول رسول الله عليه. فلابدٌ أن نقول برد علمه إلى عبدالله بن أبسي يعفور 
راوي الحديث. و إِنّه أولى به. 

على إِنّا نعلم بصدور روايات كثيرة عن أَثمَّة أهل البيت ليس لها شاهد كذلك. 

و على كل الرواية لا تنظر إلى ترجيح الحجّة على الحجّة. بل إلى تمييز الحجّة عن 
اللاحجّة, لقول الراوي: «من لا نئق به» و لإطلاق قول الإمام افة.' 

؟. صحيح أيُوبٍء قال: سمعت أباعبدالله 39 يقول: «كلّ شيء مردود إلى الكتاب و 
السنّة. و كل حديث لا يوافق كتاب الله. فهو زخرف».' فالحديث كسابقه يشترط في 
حجَّيّة الحديث موافقة الكتاب و السئة المعلومة» و يتوجّه إليه الوجهان السابقان. 

. عن هشام بن الحكم و غيره. عن أبي عبدالله29 قال: «خطب النبىّ يلي بمنى, 
فقال: أيها الناين! مااجاءكم.عتى يوافق كتاب الله فأنا قلته. و ما جاءكم يخالف 
كتاب الله فلم أقله». ؛ 

أقول: تصحيح السند موقوف على شهرة كتاب الفضل في زمان الكليني. و أَنّ 
وساطة محمّد بن إسماعيل لمجرّد الاجتناب عن الوجادة و الارسالء فلا تضبٌ جهالتها 
باعتبار السند. فلاحظ. 

و على كلء الرّواية لم تذكر فرض عدم الموافقة و عدم المخالفة للقران و العمدة 
3 هذه الثلاثة بحسب السند هو الصحيح الثاني» و حديث يونس الآني؛ فإنّ في سنده 
عبدالله بن محمّد المجهول. نعم رواه أخوه ‏ أيضاً ‏ أحمد بن محمّد في محاسنه. لكنّ 
المحاسن لم تصل نسخة منه بطريق المناولة إلى المجلسي و الحرّي, فرواية المحاسن 
مؤيّدة و ليست بدليل. 
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و عملي على اشتراط الحديث المعتبر سنده بعدم مخالفتها للقرآن و السنّة المعلومة 
بنحو التباين مطلقاً كلَيّاً كان أو جزئيّاً كما في مادّة الاجتماع من العموم من وجه. و 
هذا الاشتراط عقلي. قطعىّ و كلّ ما ورد من الأحاديث غير المعتبرة سنداً تكون مؤيّدة 
أو مرشدة إلى حكم العقل. 

و أما موافقة القرانء فلا تشترط في حي اخبار الآحاد. للعلم القطعىّ بصدور 
الروايات الكثيرة غير الموافقة له من الأئمّة 24 و يمكن أن يستدلٌ على عدم الاشتراط 
بإطلاق قوله تعالى: «وَما آتاكة أَلدَسُولَ فَخُذُوهُ وَما نَهائ: عَنْدُ فَانتَهُواه و بإطلاق ما دل 
على لزوم إطاعتهيَيِ. و عليه جرت السيرة القطعيّة. و أمّا المخالفته بغير نحو التباين, 
فلا تؤثّر في ترجيح الخبر الفاقد لها على الخبر الواجد لها؛ لعدم دليل عليه. 

فالمرجّح العمدة هو احتمال التقيّة فالخبر المخالف للعامّة يرجم على الخبر 
الموافق لها؛ لصحيح زرارة الاتية في سبب اختلاف الروايات _والله عالم بحقيقة 
الأمور ‏ و إذا لم يكن احتمال التقيّة في البينء فلا ييعد القول بالتخيير بين 
الأخذ بأحدهما و بين رفض كبليهما و الرجوع إلى سائر العمومات و المطلقات, 
أو الأصول؛ لمونّقة سماعة المتقرّمة. فلا تصل النوبة إلى حكم العقل بالتساقط 
بعد التعارض. 


قال سيّدنا الأستاذ الخوئي (دام ظلّه): إن كانت النسبة بين خبر الواحد و ظاهر الكتاب, 
أو السنّة القطعيّة العموم من وجه. فإن كان العموم في كل منهما بالوضع يوْخذ بظاهر 
الكتاب و السنّة و يطرح الخبر بالنسبة إلى مورد الاجتماع. و إن كان العموم في كل منهما 
بالإطلاق ليسقط الإطلاقان في مورد الاجتماع؛ لما ذكرناه من أن الإطلاق غير داخل 
في مدلول اللفظ. بل الحاكم عليه هو العقل ببركة مقدّمات الحكمة التي لا يمكن جريانها 
في هذه الصورة. و ذكرنا أنّ المستفاد من الكتاب ذات المطلق لا إطلاقه... و من هنا 


يظهر أنه لو كان العموم في الخبر وضعيّاً و في الكتاب و السنة إطلاقيّاً يقدّم الخبر في 
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مورد الاجتماع بعد ما ذكرناه سابقاً من عدم التماميّة اللإطلاق مع وجود العموم الوضعيّ 
في نال" 
أقول: بناءً على اعتبار الترجيح بموافقة القرآن و السنّة يقدّم ظاهرهما على خبر 
الواحد المعارض مطلقاً حتّى في فرض الأخير فضلاً عن الفرض الثاني, فإنّ الإطلاق 
و إن استفيد من بركة مقدّمات الحكمة لكن لا شكٌ عرفاً في نسبته إلى القرآن. فيقال: 
إطلاق اية القران يقتضي كذا و كذا. 
فما دلّ على ترجيح موافق القرآن على مخالفه شامل للمقام أيضاً. فتأمّل. 
و يؤكده مثل قولهاثة: «كل شيء مردود إلى الكتاب و السئّة, و كل حديث لا يوافق 
كتاب الله فهو زخرف»." 


خاتمة في سبب اختلاف الروايات 

في الصحيح عن محمّد بن عيسى بن عبيد الثقة» عن يونس بن عبدالرحمن: أن 
بعض أصحابنا سأله و أنا حاضرء فقال له: يا أبا محمّد! ما أشدّك في الحديث, و أكثر 
إنكارك لما يرويه أصحابنا؟ فما الذي يحملك على ردّ الأحاديث؟». 

فقال: حدّثني هشام بن الحكم أَنّه سمع أبا عبدالله.39 يقول: «لا تقبلوا علينا حديثاً, 
الامانوافق القران بو الستة أو دون معه ناهد من لساديها التقدنة نان 
المغيرة بن سعيد (لعنه الله)» دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها أبي, 
فاتقوا الله.و لا تقبلوا غلينا ما خالف قول ربّنا و سئّة نيتنا مخمذك: فنا إذا حدّثنا قلنا: 
قال الله عرّوجلء و قال رسول الله يَنهُ». 

قال يونس: وافيت العراق» فوجدت بها قطعةٌ من أصحاب أبي جعفرء و وجدت 
أصحاب أبي عبدالله !ا متوافرين» فسمعت منهم, أخذت كتبهم. فعرضتها ‏ من بعد - 
على أبي الحسن الرضائفة فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من أحاديث 
.١‏ مصباح اللأصول, ص 57١‏ و .]7١‏ 


". وسائل الشيعة, ج18, ص 74. لكن في تقديم إطلاق القرآن على عموم الخبر تأمّلاً بعدم تماميّة الإطلاق مع وجود 
العموم. كما أفاده الأستاذ. فافهم. 
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أبى عبدالله لئذ. و قال لي: «إِنّ أبا الخطّاب كذب على أبي عبدالله اث (لعن الله أبا الخطّاب) 
وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسّون في هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب 
اصحات أبي عبدالله, فلا تقبلوا علينا خلاف القران؛ فإنّا ان تحدثّنا(حدتّنا ظ) حدثنا 
.بموافقة القران و موافقة السنّة, إمّا عن الله و إمّا عن رسوله. و لا نقول: قال فلان و 
فلان. فيتناقض كلامناء إن كلام آخرنا مثل كلام أوّلناء و كلام أَوَانا مصداق لكلام 
آخرنا. و إذا آتاكم من يحدّئكم بخلاف ذلك فردّوه عليه, و قولوا: أنت أعلم بماجئت به؛ 
فإنّ مع كلّ قول منّا حقيقة, و عليه نور فما لا حقيقة معه و لا نور عليه. فذلك قول 
الشيطان». ١‏ 

اقول قمن سيا اختلاف الروايات كذب الكاذيين» و دس الواضعينء و جعل 
الجاعلين, كما في هذه دا 

و منها: التقيّة. كما في الروايات الكثيرة حتى لو كان الضرر استقبالياً غير مترقّب 
فعلاً ففي مونّقة زرارة عن الباقراة, قال: سألته عن مسألة فأجابني ثم جاءه رجل 
فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني, ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني و 
أجاب صاحبي, فلمًا خرج الرجلان, قلت: يابن رسول الله! رجلان من أهل العراق من 
شيعتكم قدما يسألان فأجبتَ كلّ واحد منهما بغير ما أجبتَ به صاحبه فقال: 
«ديازرارة! إنّ هذا خير لناء و أبقى لنا و لكم ولوا اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم 
الناس عليناء و لكان أقل لبقائنا و بقائكم». قال: ثمّ قلت ع عبدالله ائ: شيعتكم 
لو حملتوهم على الأسنّة و على النار لمضوا و هم يخرجون من عندكم مختلفين, قال: 
فأجابني بقل سعراني أبيه” 


. رجال الككشي, لد في ترجمة المغيرة ة بن سعيد. و منه يظهر ضعف ما ذكره المحقّق الهمداني من 
الأخذ بما روى عن الأمّة 2# و إن لم يكن جامعاً لشرائط الحجَّيّة. و لا يجوز العدول منه إلى سائر الظنون المبتنية 
على الحدس و التخمين ... و إن كانت أقوى من الظنّ الحاصل من تلك الرواية, فإنّ للخبر من حيث هو نوع اعتبار 
لدى العرف و العقلاء عند تعذّر تحصيل العلم و عدم المناص عن العمل. و تعذّر الاحتياط راجع: مصباح الفقاهة . 
اج . ص ١7‏ وجهه أنّ عدم العمل بالظن الغير المعتبر لا يوجب التعويل على خبر ضعيف آخر غير حجّة شرعاً. 
ومع هذه الرواية و أمثالها بل مع العلم الإجمالي بمجعوليّة بعض الأخبار و وضعها. ليس للخبر الضعيف أي نوع من 
الاعتبار. 


| 
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يقول صاحب الحدائق:ة بأنّ العلّة الوحيدة في اختلاف الأخبار هي التقيّة, و صرّح 
بعدم اعتبار وجود قائل من العامّة, و أطال في إثبات مدّعاه. 

أقول: أَمّا عدم اعتبار وجود القائل من العامّة في تحقيق التقيّة فصحيح. كما يظهر 
ص موثّقة زرارة, و مما رواه الشيخ في باب مواقيت التهذيب في الصحيح على 
الظاهر' عن سالم أبي خايجحة: عن الضادى اك قال ساله البتان و آنا حعاض. ففال: 
ربّما دخلت المسجد و بعض أصحابنا يصلّى العصر و بعضهم يصلّي الظهر؟ فقال: «أنَا 
أمرتهم بهذاء لو صلّوا على وقت واحد. لَعُرفواء فأخذ برقابهم». 

ثم قال: «و هو أيضاً صريح في المطلوب إذا لا يخفى أنه لا تطرّق للحمل هنا على 
موافقة العامّة؛ لاتفاقهم على التفريق بين وقتي الظهر و العصر. لكنٌ حصر سبب 
اختلاف الرواية في التقيّة غير صحيح. بل له أسباب أخر. كما سيأتي. و لبطلان قول 
صاحب الحدائق لابدٌ من ا كتاينا: ببحوث في علم الرجال. ومن هاتين الروايتين 
يظهر ضعف ما يتوهم من 0 الروايات الصحيحة المعتبرة الكثيرة و تناقضها 
ربّما يكشف عن عدم عصمة الأَئمّة :82 و أَنْهم كسائر المجتهدين يصيبون و يخطأون و 
ليسوا مأمونين عن السهو و الغلط و الاشتباه. وجه الضعف أنه لا شك في تحقّق 
التناقض و التعارض و الاختلاف بين صحاح الروايات, و ليس كل ذلك من قبل الرواة 
ظاهراً أو جزماً. لكن ذلك مع ما عرفت من مضمون الروايتين لا يكشف عن عدم 
عصمتهم. و الله الهادي و العاصم. 

و في الأخير إليك رواية أخرى معتبرة 57 و هي ما رواه الصدوق في علله عن 
أبيه. عن سعدء عن محمد بن الوليد و السنديء عن أبان بن عثمانء. عن محمّد بن بشير 
و حريزء عن أبيعبدالله !ئة, قال: قلت له: إِنّهِ ليمس شيء أشدٌ علىّ من اختلاف أصحابنا. 
قال: «ذلك من قبلي».' 

الظاهر أَنّ محمد بن الوليد الواقع في السند هو البجلي الخرّاز الذي وتّقه النجاشيء و 


.١‏ الحداتق الناضرةء ج١ء‏ ص38 و التصحيح عن البحراني. 
ا لوا ج 7 ص777. 
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قال في حقه: «عين, نقىّ الحديث» ذكره الجماعة بهذا. روى عن يونس بن يعقوب و 
حمّاد بن عثمان و من كان في طبقتهماء و عمّر حتى لقاه محمّد بن الحسن الصفار و 
سعد, و مدحه الكشي وال ره اله العلاك و الققياعيو القدول» هد وفقة كوه 

لكن بعد ذلك كلّه يبقى إشكال آخر لا جواب له و هو أن الله تعالى لم يوصل 
شريعته إلى الناس بوجه يعتمد عليه أهل العلم. و يطمئنٌ به النفوس و العقول. و 
أحاديث أهل السنّة أكثر نقصاً. و الله العالم. 

و منها: ما يرجع إلى خصوصيّة الموارد. و سوق الكلام عليها. و هي كالقرينة 
المتّصلة اللفظيّة. فيشتبه الأمر على غير العالم بها. 

و منها: اختفاء القرائن المتّصلة اللفظيّة. 

ومنها: أشتباه الراوي في التلقّي أو الإلقاء.١‏ 

و منها: النسخ, كما مرٌ. 

و منها: النقل بالمعنىء و التتصرف من الرواة الْأمّيِين و العوامٌ سهواً. 

و منها: ما مر فى صحيح منصور بن حازم من الجواب بالزيادة و النتقصان. 

و منها: اشتباه أرباب الكتب الحديئيّة. 

ومنها: تقطيع الحديث. 

و منها: الاشتباه في كتابة الأحاديث و قراءتها. 

و منها: غير ذلك و مع ذلك في النفس من اختلاف الروايات شيء و هو المشكل 
الرئيسي في صعوبة الاستنباط و اختلاف الاراءء واللّه العالم. 

الأمر الثالث من المقدّمة: في بيان أقسام الواجب. و معرفة الأمرء فنقول: صيغة 
الأمر تدل على الطلب المطلق الجامع للوجوب وا لندب, و تقيده بالأوّل وضعاً لأجل 
التبادر غير محرز. و العمدة في إثبات الوجوب في الأمر هو حكم العقل على نحو 


امن جطلة علل الأمشياء مااتقلة الكت 'فى ترعطة ابن أبن :عتن غممة رايت كتيرا بن أضغابنا قد متتفوا حل العامة 
يختلط علي ... راجع: رجال الكشي. ص 010 و 011. الرقم .١٠١١6‏ 
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قرّرناه في صراط الحقء' و ذكرنا فيه أيضاً الفرق بين الأمر المولوي و الإرشادي. 
فلا نعيده هناء و إن كان مهمّاً. و لابدّ للطالب من فهم الفرق المذكور. 

ثم الواجب على أنحاء نذكر منها ما يلي: 

فمنها: النفسي و الغبري. 

والأوّل: ما وجب لنفسه. كالصلاة, و الزكاة, و الصيام. و نحوها. 

والثاني: ما وجب لواجب اخرء كالوضوء. و الغسلء و نحو ذلك. 

و الإيراد على الأوّل بأنّ الأحكام على مذاق العدليّة تابعة للمصالح و المفاسد 
اللازمة حصولاً و تركاً. فتصير الصلاة و الصيام و غيرهما من الواجبات الغيريّة. فيقال 
مثلاً بن الواجب لنفسه هو الاجتناب عن الفحشاء و المنكر. و حيث إن يحصل بفعل 
الضاذة أونعتها :الهالم لذ لنفسها سردوة بانه قن يكوة اللحسات المدكوى غير مك 
فلا يتعلّق به التكليف, فلا تكون الصلاة واجبة لواجب آخر. وما ذكره صاحب الكفاية 
من أن المقدور بالواسطة مقدور و إلا لم يقع. مثل التطهير. و التمليك, و التزويج, و 
الطلاق. والعتاق مورداً لحكم من الأحكام. خلط بين الأمور التوليديّة والإعداديّة, فإنّ 
المقام من الثاني الذي يتوقف ذو المقدّمة على أمر غير اختياريّ و ما مثّل به يكون من 
الأول الذي إِمّا يترتّب على نفس المقدّمة بلا توسشط شيء أصلاً أو بتوسشط أمر 
اختياريٌ» فتدبّر جيّداً. 

م إن مقلامة الواجي»نبواء كانت عقلئة أو :شرعتة أو عاديه تب وجوياً خيريا 

و أمّا الوجوب الغيريّ الشرعي, فثبوته مطلقاً محل كلام بين الأعلام و المسألة 
مبيّنة في علم أصول الفقه مفصّلاً. 

و منها: أن الواجب إِمّا تعبّديّ و هو الذي يعتبر في امتثال أمره و سقوطه قصد 
القربة, و إِمّا توصّليّ و هو الذي لا يعتبر في صحّته قصد التقرّب و إن اشترط في كماله 
و ترثب الثواب عليه. 


.07/ ص‎ .١ صراط الحق, ج‎ .١ 
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وإذا شك في واجب أَنْه تعبّديّ أو توصّلىٌء مقتضى الأصل العمليّ بل الأصل اللفظيّ 
على الأظهر عدم اعتبار قصد القربة. فيكون الواجب توضّلياً إلا إذا ثبت تعيّديّته. و 
تقرير بحثه في الأصول. 

ثم لا شك في حصول التقرّب بقصد الأمرء بل لا يبعد حصوله لأجل الخوف من 
العقاب. و لأجل الطمع و طلب الثواب. لصحيح هارونء' فتأمّلء و فيه: «أنّ! أفضل 
العبادة ما صدر لأجل حبّه تعالى» و قد تعرّضنا للمسألة في صراط الحق. ' 

و الأحسن و الأحوط إتيان العمل بقصد أمره تذلّلاً و جعل الدواعي الأخر في طول 
فضن الاضن العد كوو 

و منها: الذاتيّ و الطريقيٌ؛ فإنْ المقدّمة إن كانت مقدّمة وجود الواجب, فهي واجبة 
بالوجوب الغيري, المعبّر عن مقابلها بالواجب النفسيّ و إن لم تكن مقدّمة لوجوده. بل 
للعلم به. فهي مقدّمة علميّة لا يترشح عليها الوجوب الغيريّ ولكنّها واجبة بالوجوب 
الطريقيّ, فتعلّم الأحكام إِنْما تجب لكونه طريقاً إلى امتثال الواجبات و المحرّمات. 
وقد تكون المقدّمة العلميّة مقدّمة وجوديّة. فتجب بالوجوب الغيري؛ و يصمح لنا أن نعبّر 
عن مقابل الواجب الطريقيّ بالواجب الذاتئّ. 

ثم إن الاحتياط الواجب و التعلّم الواجب. و الاجتهاد و التقليد الواجبين. 
بل العمل بالإمارات (في الأحكام) والبيّنات و غيرها(في الموضوعات) و 
غير ذلك وجوبها طريقىّ ليس بنفسيّ ولا بغيريّ ولا بإرشادي؛ إذ لولا وجوب التعلّم" 
مثلاً رجعنا في الشبهات البدويّة قبل الفحص إلى البراءة و الحال أنّ الوجوب 
الإرشاديّ لا أثر له. و معنى الوجوب الطريقيّ هو ما يتنجّز الواقع بتنجّزه في صورة 
الاصابة كما قيل. 

و منها: المطلق و المشروطء فإنّ الواجب إذا لوحظ وجوبه إلى شيء اخر فإن كان 
وجوبه مشروطاً بوجوده فهو مشروط. كالصلاة بالنسبة إلى الوقت. و الحيٌ بالنسبة إلى 


.4815 الكافهي. ج 7, ص‎ .١ 
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الاستطاعة, و إلا فهو مطلق. كالصلاة بالنسبة إلى الوضوء. و الحجّ بالنسبة إلى التعلّم و 
لسن 
ثم الأظهر عدم الوجوب عند عدم الشرط. لا أنّ الوجوب فعلى. و الواجب 
استقبالة: كما قيل: 
و منها: المعلّق و المنجّز. فإنّ الوجوب و الواجب إن كانا فعليّين فهو منجّز. و إن 
كان الوجوب فعليّاً و الواجب استقباليَاً فهو معلّق. 
وأوّل من قسم هذا التقسيم هو صاحب الفصول على ما اشتهر. و مقسمه الواجب 
اليطلق ذؤن الممروط ععن فنا حب الكفاءة. 
و يقول سيّدنا الأستاذ الخوئي: 
إِنّ المعلّق من أفراد الواجب المشروط لكنّ بالشرط المتأخرّ دائماً و يكون القيد متأخَراً. 
و ثمرة هذه القسمة تصحيح وجوب جملة من المقدّمات قبل تحقّق ذويها. فيقال: إِنّ 
وجوب ذي المقدّمة فعلّي, وأإن كان الواح اععبالنا. فلا مانع من ترشّح الوجوب 
الغيريٌ منه على مقدماته. 
أقول: لا يبعد أن يكون وجوب الحيٌّ و الصوم معلّقاً؛ فإنَّ ظاهر قوله تعالى: «وَللَه 
عَلى النّاسٍ جج البَيْتِ مَنِ أَسْتَطاع إِلَيْهِ سَبيلاً»» إن الوجوب يتحقق بمجرّد الاستطاعة 
وإن لم يجئ زمان الحجّ. كما أنّ ظاهر قوله تعالى: «قَمَنْ شَّهِدَ مِنْكُمْ َلشَهْرَ فَليَصْمْهُ 
تحقّق الوجوب من أوّل زمان شهود الشهر. ولو في ول يومه ‏ فافهم ‏ نعم الواجب 
مشروط بحلول الزمانء و عدم الحيضء و النفاسء و السفرء و المرضء و غير ذلك. 
فتأمّل. 
الموارد التي أفتوا بوجوب المقدّمة قبل وجوب ذيالمقدّمة هي ماتلي: 
.١‏ إبقاء الماء قبل وقت الصلاة لواجده إذا علم بعدم تمكّنه منه بعد دخول الوقت, 


بل أفتى جماعة بوجوب تحصيل الماء قبل الوقت أيضاً في الفرض المزبور. 
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". الغسل ليلة الصيام قبل الفجر. 

". إيقاء الاستطاعة في أشهر الحجّ مع كونه مقدّمة وجوبيّة. بل أفتى بعضهم به قبل 
أشهر الحح. 

؟. السفر و غيره من المقدّمات الوجوديّة قبل وقت الححٌ. 

تفل الاحكام قل مسوم يوقت الواجوهء أوحضؤل قيرط الوتجوت اذا شرت 
على تركه فوت الواجب في ظرفه. بل أفتى جماعة بوجوب التعلّم قبل البلوغ أيضاً في 
الفرض المذكور. كما أنه يجب تحصيل المعارف قبله ليكون مؤمناً في أوّل آن البلوغ' 
و تسمّى هذه المقدّمات بالمقدّمات المفوّتة. 

و أجاب عنها المحقّق النائيني#ة و تلميذه سيّدنا الأستاذ الخوئي (دام ظلّه) 
بمالايخلو عن خلل و نقص بعد ما مرّ من اشتراط عامّة التكاليف بالقدرة شرعاً, و 
الخوض في النقل و النقد ينافي وضع هذا المختصر. 

والحقّ عندي في المورد الأوّل عدم الوجوب المذكور فلا يرد نقض. و في المورد 
الثاني يستند وجوب الغسل إلى وجوب الصوم الفعلي المعلّق. كما استظهرناه من الاية 
الكريمة و منه يظهر حال المورد الرابع أيضاً. 

و أمّا المورد الثالث, فنقول: إذا حصل الاستطاعة وجب الحجّ, و مع فعليّة الوجوب 
لا يجوز للمكلّف تعجيز نفسه عن الامتثالء بل يجب عقلاً التحفّظ على كلّ ما يوجب 
المكنة من العمل الواجب المذكور. فلا يجوز تمريض نفسه. أو إلقاء ماله في البحرء أو 
قتل فرسه, أو تخريب سيّارته. 

وأا تحديد حرمة التعجيز بخروج الرفقة أو التمكّن من المسير أو إطلاق القول 
فيها في جميع السنة. فيسأتي بحثه في حرف «ح». و أما المورد الخامس. فسياأتي 
تفصيل الكلام فيه في حرف «ع» في عنوان «التعلّم» إنشاءالله. 

نعم. وجوب التعلّم على غير البالغ في الفرعيّات ممنوع, و لا نقول به كي نحتاج إلى 
توجيهه حسب القواعد. 


.١‏ راجع: المصدر. ص 158. نسبه كله فيه إلى المحقق النائيني. 
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نعم. لا بعد في وجوب تعليم العقائد لهم على الأولياء ليكون أطفالهم مسلمين في 
وَل آن البلوغ. و هذا الوجوب ممّا يفهم من مذاق الشرع بلا شكَ. و يؤيّده قوله تعالى: 
أنوا اشفكه راهلبك ارا وتوذها التالل والتسيعا د مدير 

وهنا وجه آخر يجري في جميع المقدّمات المفوّتة الواجبة قبل وجوب ذويها. و 
يحل إشكال تقدّم وجوب المقدّمة على وجوب ذيها. و هو ما ذكره بعض الأصوليّين 
من أنّ وجوب المقدّمة شرعاً على تقدير القول به غير مترشّح من وجوب ذيها., و 
لا هو معلول له كما اشتهرء بل هو مترشّح من اعتبار الامر. فالمولى الامر كما يطلب 
ذ الشدية من النامون يطلب حقدتته أيضاً ند و المقدمة عن تكون متعدنة وضاناً 
بحيث لا يحصل ذوها في ظرفه و زمانه إلا إذا حصلت هي قبل حلول زمانه. كما في 
أمثلة المقدّمات المفوّتة؛ فإنّه لا شك في أنّ الآمر يشتاقها أن تحصل في ذلك الزمان 
المتقدّم. و هذا الشوق بالنسبة إلى المقدّمة يتحوّل إلى الإرادة الحتميّة بالأمر؛ إذ لا مانع 
من البعث نحوها حينئذ. و المفروض أنّ وقتها قد حان فعلاً. فلابدٌ أن يأمر بها فعلاً. أمَا 
ذو المقدّمة. فحسب الفرض لا يمكن البعث نحوه و الأمر به قبل وقته؛ لعدم حصول 
ظرقة “فلا آغر' قبل الوقة ١.‏ 

ما ذكره لا بأس به. لكنّه ربّما يرجع إلى حكم العقل بوجوب المقدّمات المفوّتة قبل 
وجوب ذويها. و أمّا قوله: «إنَّ وجوب المقدّمة غير مترشّح من وجوب ذيهاء بل هو 
مترشّح من اعتبار الآمر». فيمكن أن يعترض عليه معترض بِأنّ حقيقة اعتبار الأمر 
ليس إلا إيجابه. و لا فرق بينهما إلا في عالم الألفاظ. فلاحظ. 

و منها: الأصليّ و التبعيّ. و التقسيم إمّا بلحاظ الواقع و مقام الثتبوت حيث يكون 
الشىء تارة متعلّقاً للإرادة و الطلب مستقلاً للإلتفات إليهء و أخرى متعلقاً للارادة تبعاً 
لإرادة. غيره كما ذهب إليه صاحب الكفابة, و أمّا بلحاظ الدلالة و مقام الإثبات كما 
عن الفصول و القواتين فأنّه يكون في هذا المقام تارةً مقصود بالإفادة و أخرى غير 
مقصود لها على حدة إلا أَنْه لازم الخطاب. كما في دلالة الإشارة و دلالة المفاهيم؛ و 
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كل منهما ممكن و لا مشاحّة في الاصطلاح غير أنّ التقسيم المذكور لا أثر مهم له. 

و منها: الإستقلالي و الضمنيّ؛ فإنّ الشي إن كان بنفسه ماموراً به فهو الأُوّل, 
كالصلاة, و إن كان جزء للمأمور به فهو الثانى, كالفاتحة و الركوع. و السجود في 
الصلاة, و ترك الأكل, و الجماع في الصيام. 

و منها: الذاتيّ و العرضي, فإنّ الشيء ربّما يجب لا لأجله و لا لأجل توقف واجب 
آخر عليه. بل لأجل حرمة شىء آخرء أو وأجب ملازم أو مقارن. فهو عرضي. 

و منها: التعيينيىّ و التخبيري. 

و منها: العينيّ و الكفائئ. 

و منها: الموسّع و المضيّق. و المقصود منها غير خفىّء و إن شئت فقل: إن الواجب 
إِمّا موقت و إمّا غير موقت, و الأوّل ما موسّع و إمّا مضيّق, و الثاني إمّا فوريّ و إمّا غير 
فوري. 

و المقضوه الذكد هنا هو يان الواحيات التفيقة الذاعة الامتعلالئة ستدنة كانت أو 
تووقانت مطلقة ار مشووظة رعلفة أو شق رف اصلئة اءتقهية فوسمة اومن وافة: 
عينيّة أو كفائيّة, تعينيّة أو تخييريّة دون الواجبات الغيريّة و العرضيّة و الضمنيّة و 
الطريقيّة و إن كنّا نبحث عن الأخير في الجملة. 

و كنذا ليتين المحقضوو اق الواجياث: الإرشعادة جل الجرادبيان' الأوامز 
المولويّة. ١‏ 

الأمر الرابع: قد سبق في آخر الجزء الاوّل أن الذنوب على قسمين: كبيرة و صغيرة, 
و نقلنا الروايات الواردة في تعئية: كون حمل من المعدمات كرفو احا الواهيياة: 
فالمنصوص في الصحيح عن الصادق ا منع الزكاة المفروضة؛ لأنَّ اللّه عرَّوجِلٌ يقول: 
«مَدُكْوى بها جِبامُهُمْ وَجُنُوبْهُمْ وَظُهُورُهُمْ». و ترك الصلاة متعمّداً؛ لأنّ رسول الله يَند 
قال: «من ترك الصلاة متعمّداً فقد برئّ من ذمّة الله و ذمّة رسوله». و في صحيح آخر: 
«تارك الصلاة كافر» يعني من غير علّة. و الفرار من الزحف لأنّ الله عرَّوجِلٌ يقول: 


.١‏ الفرق بين الأمر المولويّ و الارشاديّ مذكور في أوائل الجزء الأوّل من كتابنا صراط الحقّ. 
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ف ارو و د ع ا 3 1 ع 5 
«وَمَنْ يُوَلَهِمْ يَوْمَئْذٍ دبره... وَمَاواهُ جَهْنَمُ وَبِنْسَ المَصِيرٌ» و هذا الآخير مذكور في جملة 
من الصحاح. 

و فى صحيح عبدالعظيم فى تعداد الكبائر: «أو شيئاً مما فرض الله عرَّوجلٌ» يظهر 
مه أن الواتحبانك الوازدةفن القران ترك كل 'متها من الكبيرة. 
النار». 

و فى حسنة الفضل «الإيمان هو أداء الأمانة, و اجتناب جميع الكبائر و هو... و 

ويمكن أن يستفاد من مجموع الروايات أنّ كلّ واجب أوعِدَ على تركه إيعاد مهمّ 
بحسب الشرع و مذاق المتشرّعة فهو كبيرة. و إلا فلا ما لم يصرّ عليه إلا إذا فرضه الله 
في كتابه؛ فإنّ تركه كبيرة مطلقأء كما مر 

هذا مختصر القول فيما أردنا ذكره أمام المقصود. و نرجع الآن إلى المطالب 
المقصودة بعون الله تعالى. 


الجزء الثالث 


فى الواحجيات 


3 
«[» -«دس» 
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ه إبتاء الأجر للمرضعات 

فال لساك دوقن اتن لك قائرحن اخروة والقي اجدمرارة وحري اننا 
أجر الأجير في جميع الموارد. فليست تتضمّن حكماً جديداً؛ فإِنّه من أفراد أداء مال 
العين انرعى قتضاديق الوفاءبالفهة و العقدء 


ه إيتاء أجر الزوجات و صدقاتهنٌ 

قآل اللتعالق» :وتنا احتدكة بوينقة فاثرقه أجررقة فريظة»" 

وافالا اسان :تانكر قة اذه أخلورة وائرمن أحروقن بالمذز ركم :” 

و قال الله تعالى: «وَآتوا ألنّساءَ صَدَّقَاتِهن نِخلّمَ». ؛ 

أقول: إذا اشترطنا المهر في صحّة العقد و إن لم نوجب ذكره و تحديده فيه. فحال 
المقام حال ما تقدّم من دخول الفرض في العقود المأمور بوفائها. و بالتالي في أداء مال 
العين: 

و أما إذا لم نشترطه فيها و قلنا بصحّة التكاح من دون ذو كان غات العير راجيا 


.1 :)586( الطلاق‎ .١ 
النساء (5): 54؟.‎ ." 
.36 النساء (غ):‎ .'“” 

4. النساء (1): 4. 
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و يمكن أن نستدل على الأوّل بقول الصادق اي في صحيح الحلبي و غيره.' فأمًا 
لغير رسول الله ينك فلا يصلح النكاح إلا بمهر. فتديّر. 

هذا كلّه في الدائم. و أمّا فى المنقطع. فادّعى صاحب الجواهرتة الاجماع بقسميه 
على كون المهر شرطأ فيها. و يدل عليه حديث زرارة عن الصادق .9ة: «لا تكون متعة 
إلا بأمرين: بأجل مسمّى و أجر مسمّىء' و الظاهر أنّ هذا الاشتراط مفهوم من 
الروايات. 


ه إتيان البيوت من أبوابها 

قال الله تعالى: «وَلَيْسَ آلبرُ 1 انوا الثثوث مذ ظُهُورِها وَلكِنّ البرّ مَنِ أتّقى وَأَثُوا 
التوكاعنة الرابياة" 

الذاهن أن الأسن ارشافي انعى سولوق يدل على الويخوي الشرعى مبواء افشرقاد 
بوجوب إيتاء الوظائف الشرعيّة على وجههاء كما عن محاسن البرقي على ما في تفسير 
البرهان عن الباقراية: «يعني أن يأتي الأمر من وجهه أيّ الأمور كان».؛ 

أم فسّرناه بظاهره فإنّهِ قيل أن عدّة من العرب الجاهلي بعد الإحرام للحجٌّ كانوا 
لايدخلون بيوتهم من أبوابها. بل يتّخذون تقبأ من ظهورهاء و يدخلون منه. فنهاهم القرآن 
عنه. و أمرهم بدخول البيوت من أبوابها. و يحتمل كونه على الثاني لنفي توهّم الخطر. 


.١‏ إبتاء حقّ الحصاد 
قال الله تعالى: «وَهْرَ أَلَذِى أَنْشَْ جَنَاتٍ مَعْرُوشاتِ* وَغَيْرَ مَعْرُوسَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالرَرْعَ 


.58 ص‎ ,.١60جاو‎ ٠٠١ وسائل الشيعة, ج 14, ص‎ .١ 

؟. المصدر. ج5١,‏ ص 110. 

”"'. البقره (؟): 189. 

4. لكنّ في السند عمرو بن شمر و هو ضعيف فراجع: البرهان. ج١2‏ ص 110. 

4. أي الشجرة التي ترفع أغصانها بعضها على بعض بدعائم كالكرم. و غير المعروشات ما كانت قائمة على أصولها 
فقط. 


الواجبات / إيتاء حق الحصاد [) لاغ 
مُخْتَلفاً َكل وَالرَيُْونَ وَالدْمَانَ مُتَشابهاً وَغَيْرَ مُتَشَابهِ ' كُلُوا مِنْ تَمَرِهِ إذا أنْمَرَ وَآنُوا حَمَّه ' 
يَوْمّ خصادو», ‏ 

و في صحيح زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير كلهم عن الباقراثة في قول الله 
عرّوجِلٌ: «وَآثُوا حَنَّهُ يَوْمَ حصاده»: «هذا من الصدقة تعطى المسكين القبضة بعد القبضة, 
و من الجذاد* الحفنة' بعد الحفنة حتّى يفرغ»." 

أقول: إن أريد من الصدقة الزكاة. فلا حقّ جديد. و إن أريد بها غيرهاء فهي غير 
واجبة, بل الصدقات مستحبّة, فتأمّل. نعم. في تفسير العياشي: «من غير الصدقة» لكنّ 
لا اعتبار بسنده. 

و في خبر سعد عن الرضااية قلت: إن لم يحضر المساكين و هو يحصد كيف 
يصنع؟ قال: «ليس عليه شيء»* و مصدر الرواية تفسير القمّي و في اعتباره منع ذ كرناه 
في كتابنا بحوث في علم الرجال» والدوايات في المقام كثيرة لاحاجة إلى نقلها. و عن 
الشيخ:# بعد اختيار وجوبه إجماع الطائفة و أخبارهم عليه. 

يقول صاحب الجواهرية في كلام له: «فإن عدم التقدير و عدم الوجوب لو لم يحضر, 
وعدمالمؤاخذةبه.و التشبيه بالبذر الذي لم يقل أحد بوجوب الإعطاء منه. و الاختلاف 
في الغاية و غير ذلك مشعر بعدم الوجوبءكما نسب إلى أكثر العلماء في محكىّ التذكرة 
بل هو المشهور نقلاً و تحصيلاً بل لا مخالف صريح أجده إلا الشيخ ... بل السيرة 
المستمرّة على عدمه. و الآية لا مانع من حملها على الندبء بل لعل الإطناب في ذلك 
من تضييع العمر بالواضحات؛ ضرورة استقرار الإجماع الآن على عدم الوجوب ....' 


. أي ما يؤكل منه كالحنطة و العدس و غيرهما. 

في الطعم و اللون و الشكل و الفائدة و غير ذلك. فتأمّل. 

. أي حقّ الثّمر أو حقّ الله و الأوّل أظهر. 

.١ :)1( الأنعام‎ . 

. في المنجد بعد ضبطه مثلتًا: المكسر: ما تكسر من الشيء. 
. في مجمع البحرين: ‏ بالفتح فالسكون _ملاً الكقين من طعام. 
. وسائل الشيعة, ج3. ص 1714. 

. المصدر. ص .١70‏ 

. ومن هنا تعرف قيمة الإجماعات المدّعاة. 


لأ بحا بذ احم الى اما اب ا ل ا صا 
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أقول: الإشعار لا يكفي في صرف الأمر الوارد في الكتاب الكريم عن ظاهره في 
الوجوب, فالأحوط لزوماً في حين الحصاد. و قطع الثمرة إعطاء مقدار للفقير سأل ام 
لم يسأل, نعم؛ إذا لم يحضرء فلا يجب الإيصال؛ لصحيح سعد المتقدّم, و نما لم نجزم 
بالوجوب لأجل أنّ المسألة مما يبتلى به عامّة النّاس في كلّ موسم, فلو كان الحقّ 
المذكور واجباً لا شتهر و ذاع مع أن صاحب الجواهر لم يجد مخالفاً صريحاً غير 


الشيخ.' و الله العالم. 


0 إيتاء ذي القربى 

قال الله تعالى: «إِنَّ الله يَأمُدُ بلْعَدْلِ وَالإِحْسانٍ وَإيتاءِ ذى القُربئ»." 

يحتمل أن يكون المراد من «ذي القربى» الإمام, و من «الاويتاء» إعطاء الخمسء كما 
في بعض الروايات المذكورة في تفسير البرهاد. 

و يحتمل إرادة الإطلاق» و حمل الأمر على مطلق الرجحان الأعمّ من الاستحباب 
بقرينة «اللاحسان». 

و يحتمل الوجوب لكن لا مطلقاً بل فيما إذا تتوققف عليه صلة الرحمء و قد مد 
حرمة قطع الرحم, و لعلّ الأوسط أوسط. 

و قال الله تعالى: «وَآتِ ذا أَلقَْبئ حَقَهُ وَأَلْمِسْكِينَ وَأَبْنَ آلسَّبيلٍ».' يجري فيه 
الوتكها ىال حيرات في الآية السابقة. 


". إيتاء الزكاة 

أمر به القران الكريم. و الخوض في تفاصيله خارج عن وسع هذا المختصرء و 
لاحظ «عنوان الزكاة». و لنا حاشية على كتاب الزكاة من العروة الوثقى كتبناها في 
الشهر الخامس من السنة (71١ه.ش)‏ ببلدة قم المشرّفة. 
.١‏ و مال إليه الفاضل الخراساني, و احتمله السيّد المرتضى, كما في الحدائق الناضرة, ج7١1‏ و 17. 


؟. النحل (11): .5١‏ 


“'. الإسراء (/10): 51,. 
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“. إبتاء المكاتبين مال الله تعالى 

قال الله تعالى: «وَالَّذِينَ يَبَتَعُونَ آلكتابّ' مِمَا مَلَكَتْ أَنْمانكُمْ فَكاتِبُومُم إن عَلِنتُ 
فيهم خَيْراَ وَآنُوهُمْ مِنَ مال الله الَذِى آتاكي». ' 

قال في الشرائع و الجواهر: (من كاتب عبده) مطلقاً أو مشروطاً (وجب عليه أن 
يعيّنه من زكاته إن وجب عليهء و لاحدّ له قلَهٌ و لا كثرةً): بل المدار على ضدق اسم 
إيتاء المال. خلافاً لبعض العامّة. (و يستحبّ) له (التبرّع بالعطيّة إذا لم تجب). وفاقاً في 
ذلك كلّه للمحكيّ عن الشيخ في خلافه و كثير من المتأخّرين." 

وفي األمعة و شرحها: «(و يكفي فيه الحطّ من التجوم)؛ لأنه في معنأه أي في معنى 
الأرقاء دالو كفب غلنئ: اليد القتول) إن آتاة"مق عي مال الكتابة: أو:فق نحتسه ل ل 
غير ؟ 

أقولةابأطس وجوت انقاء:مقذا دمن الما لكل النولق المكا شه نووكي عليه 
زكاة أم لاء و يكفي فيه الحطّ من النجوم, كما ربّما يظهر من صحيح محمد* و المسألة 
لخروجها عن محل الابتلاء لا تستحقّ التفصيل. 


إيتاء أموال اليتامى 
قال الله تعالى: «وَآاثوا اليتامئ الك لاحظ عنوان «الدفع» فى حرف «د». 


لهها 


. إبتاء النصيب 
قال الله تعالى: «وَلِكُلٌَ جَعَلْنا مَوالِىَ مِمَا تَرَكَ الوالدان وَالأَفْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ 


. أي المكاتبة. 

. النور (1؟): ”7 

. جواهر الكلام. كتاب العتق. ص 98 (الطبعة القديمة). 
. الروضة البهية. ج 7, ص ١77‏ (الطبعة القديمة). 

. البرهان. ج7. ص 171. 

. النساء (8): ؟. 
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و في صحيح ابن محبوب عن الكاظماثه ...: «إِنّما عنى الله بذلك الأئمّةفتة. بهم 
عقد الله عرّوجِلٌ أيمانكم».' 

الظاهر أَنّ هذا التأويل أو التفسير من باب التطبيق دون الحصر المفهومي. كما 
لايخفى, و عليه. فلا بعد في توجيه الآية بالميراث, فالمراد ب«المولى» من له ولاية 
على الميراث, و المراد ب«الذين عقدت أيمانكم» هم الأزواج و الزوجات, أو مع ولاء 
ضمان الجريرة. و ولاء الإمامة أو مع ولاء التعق, فتأمّل». 

و الخطاب متوجّه إلى من بيده المال أو الاختيار أو إلى الحاكم الشرعيّ. فنيجب 
عليه إيتاء نصيب الأولاد والأقربين و الزوجين" حسب ما بيّن الشرع. 


5. إبتاء الحفقة لزوج المسلمة 

قال الله تعالى: ا ارو أمَئوا إذا جا 1 َلمُؤْمِناتٌ مُهاجراتٍ فَامْتَحنُوهنَ اللَّهُ 
َعْلّمُ بإيمانهنٌ فَإِنْ عَلِنتْمُومُنَ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَ إِلَى اراق ور لم رلك 
تحلرن لو واتوقوها القثر اول جاح غليك أن تنكخرقة إذا الختوطة الخرزقع» * 

وهل الوجوب متعلّق بالحاكم الشرعيّ أو بالمؤمنين كفاية و لو بالتوزيع على جمع 
منهم أو بالمرأة المسلمة ولو بالأخذ من أجرها بعد نكاحها؟ فيه وجوه و المناسب 
للآية الكريمة الثانيء و على كلّ يحرم إرجاع المؤمنات إلى أزواجهنّ بعد المهاجرة. و 
يجب إيتاء ما أنفقه أزواجهنٌ عليهن. 

وهل الغزاة بالتققة خضوط المير او نطلتيا حت أجرة الميكن؟ إظلاق الاي :يمو 
الثاني. و قيل بالأوّل و ربّما يظهر إرادته من صحيح ابن أذينة و ابن سنان الآتى في 
العنوان التالي بقرينة السياق» فدقق النظر. 


* :)8( النساء‎ .١ 

؟. البرهان, ج١,‏ 0 

3 يحتمل رجوع 00ظ إلىى خصوص «وَانّد ينَ عَقَدَتْ أَيْمائَكُ». 
. الممتحنة ٠ :)5١(‏ 
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1 إيتاء مثل النفقة لزوج الكافرة 

قال الله تعالى: «وَإِنْ فاتَكُمْ شَىّ من أَرْواجِكُم إِلَى الكْقَارٍ فَعاقبتم فَآنُوا ألَّذِينَ دَمَبَتْ 
َرُواجُهُمْ مِثْلّ ما أَنْققُواه. ١‏ 

يحتمل أنّ المراد بالشيء هو المهر. و المعنى ‏ ظاهراً إن ذهب منكم مهر من 
زوجاتكم بسبب لحوقهنٌ بالكفّار فأصبتم غنيمة منهم في الحربء' فأعطوا المؤمنين 
الذين ذهبت أزواجهم إلى الكفّار مثل ما أنفقوا. 

ظاهر الآية عدم الفرق بين ما ترٌّوجت المرتدّة بكافر أم لا. فضلاً عمّا إذا كان لزوجها 
الكافر مال في الغنيمة المصابة. نعم. ظاهرها اختصاص الوجوب بالغنيمة المأخوذة من 
الكقّار الّذين حلت المرتدّة بهم لامن مطلقهم. كما أنّ الظاهر منها اختصاص الوجوب 
أيضاً بالحاكم الشرعيئ؛ لأنّه الذي يتوّلى أمر الحرب و ما يتبعها من تقسيم الغنائم. 

و في صحيح ابن أذينة و ابن سنان عن الصادقلية. قال: سألته عن رجل لحقت 
امرأته بالكفّار و قد قال الله تعالى في كتابه: «وَإِنْ فاتَكُمْ شَئّ مِنْ أَرُواجِكُّْ إِلَى الكَمّار...» 
ما معنى العقوبة هاهنا؟ قال: «أن يعقب الذي ذهبت امرأته على السراه عسيوها بعتي 
يتزوّجها بعقب, فإذا هو تزوّج امرأة غيرها” فإنّ على الإمام أ ل و 2 2 
الذاهبة». قلت: فكيف صار المؤمنون يردُون على زوجها بغير فعل منهم في ذهابها و ؟ 
على المؤمنين أن يردّوا على زوجها ما أنفق عليها ممّا يصيب المؤمنين* قال: «يرد 
الإمام عليه أصابوا من الكقّار أم لم يصيبواء لأنّ على الإمام أن يجبر جماعة من تحت 
يده. وإن حضرت القسمة فله أن يسدّ كل نائبة تنوبه قبل القسمة, و إن بقي بعد ذلك 
شي يقسّمه بينهم» و إن لم يبق لهم فلا شيء عليه».' ظاهر هذه الرواية عدم وجوب 


.١١ :)50( ةنحتمملا.١‎ 

و . في البرهان, «اخرى» بدل «غيرها». 

؛. حرف «و» غير مذكور فى البرهان. 

0. في المصدر «المؤمنون» يدل «المؤمنين». 
0 وسائلالشيعة ٠‏ ج106 ص58؟. 
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الإيتاء قبل تزوّج المسلم الذاهب زوجته إلى الكقّار بمسلمة أخرى, و إطلاق الآية 
يقتضى خلافه, كما أنّ ظاهرها أيضاً وجوب الإيتاء على الإمام و إن لم يقع الحرب. 
فضلاً عن أصابة الغنيمة»' ثم المراد بالنفقة هو خصوص المهر بقرينة السياق. و هذا غير 
بعيد. فلاحظ. والله العالم. 


0 الاستيجار لصلاة الميّت 

لو لم يكن للميّت ول أو كان لكن مات قبل أن ينقضي صلاة الميّت وجب 
الاستئجار من تركته. و كذا لو تبيّن بطلان ما أتى به. كما صرّح به صاحب 
العروة الوثقى, ولكنّه لم يذكر صورة كفر الولىّ أو عصيانه, و أنه يجب الاستئجار فيهما 
أيضاً أم لا؟ 

و على كلء استدلٌ لأصل مختاره من أنّ الواجبات البدنيّة دين بفتح الدّال الله و 
دين الله أحقٌّ أن يقضى. 

وأورد عليه بأنّه لم يثبت بطريق معتبر أنّ الواجبات البدنيّة دين» على 
أن قوله: «و دين الله أحقّ أن يقضي» أيضاً غير نابت من طريقناء و على فرض 
ثبوته لا يفيد ما رامه؛ لأنّ وجوب القضاء لا يدل على إخراجها من أصل التركة, 
فافهم. 

و على كلّ حالء استدلال صاحب العروة ضعيف صغرىّ و كبرى» و غير خفيّ أن 
البحث في غير فرض الوصيّة و معها يكون الاستئجار واجباً على تفصيل يأتي 
فيما بعد. 

و يمكن أن يفصّل بين ترك الصلاة و تأخير قضائها قصوراً و بين تركها عمداً و 
تقصيراً. ففي الأَوّل لا يجب؛ لعدم الدليل. و في الثاني يجب على الورثة, ثمّ على الإمام 
الاستئجار من مال الميّت بدعوى فهم وجوبه من مذاق الشرع. 


.١‏ و يمكن دفع التنافي بين الآبة و الرواية بحمل الآبة على خصوص الاإيتاء من الغنيمة و الرواية على إيتاء إلامام من 
غين الغتتمة الفأخوة مدن حلت المرأة لهنه: 


الواجبات / أخذ الأسلحة 6 7ه 


ل أخذ الحذر 

قال اتذبتها لوينوريا انها الر ين اعثر ا عدوا جد وك قل وب الجاو بلكب والستكرن: 
- ما يحذر به, و آلة الحذر كالسلاح. و ربّما قيل: إنّه مصدر كالحَذّر ‏ بفتحتين و هو 
كناية عن التهيّو التامٌ للخروج إلى الجهاد. أي أعدّوا للخروج. و اخرجوا إلى عدوّكم, و 
هل وجوب الإعداد المذكور غيريّ نش من وجوب الجهاد. كوجوب غسل الوجه و 
اليدين» و مسح الرؤس و الأرجل الناشئّ من وجوب الصلاة, أو هو واجب نفسيّ و إن 
كانت الحكمة فيه إقامة الجهاد؟ و الأقرب هو الأوّل. 


أخذ الزينة 

قال الله تعالى: «يا يَنِى آدَمْ خُذُوا زِيتتَكُم عِنْدَ كُلّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَأَشْرَبُوا ولا تُسْرِقُوا إِنَّهُ 
لا يحب آلمُسرِفِينَ* قُلْ مَنْ حَرّمَ زِيئة لله الى أَخْرَجَ لعبادو». ' 

في صحيح عبدالله عن أبي الحسن.49: «... من ذلك التمشّط عند كل صلاة». و في 
صحيح ابن سنان عن الصادق اياِ: «من لم يشهد جماعة الناس في العيدين, فليغتسل. و 
ليتطيّب بما وجد. و ليصلٌ وحده كما يصلّي في الجماعة, و قال: «خُذُوا زِيئَتَكُم عِنْدَ كل 
مَسْجِدِ» قال: العيد ان و الجمعة...»." 

أقول: لا بعد في حمل الأمر على الاستحباب (إن شاء الله) بعد عدم الوقوف على 
قال بيو ححوكة :و الفبير تناد 


ٍِ 9 9 عٍِ بي 

وح احن الاسلحة 
.. 7 .0 م 0 وموس سه ُ 0 / د : 0 0 
قال الله تعالى: «فلتقم طائفة منهم مَعَك وَلَيَاخْدُوا اسلحتهم... وَليَاخدذوا حَِدرَهه 


7 


وَأَسْلِحَتَهُم ود آلّذِينَ كَقَُوا لو تَفقُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتَكُم وَأَمْتِعتِكُم فَيَسِيلُونَ عَلَيكُمْ مَيْلَةّ وأحدَةٌ 


١‏ لاع 


؟. الأعراف (7): 7١‏ و 77. 
"'. البرهان. ج؟, ص 4. 
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ولا جُناح عَلَيِكُمْ إِنْ كان بِكُم أذ من مَطَرٍ أو كُنْثُمْ مَْضئ أن تَضَعُوا أَشْلِحَتَكُمْ وَحُدُوا 
حذرَكؤ ١.»...‏ 

لا بعد في حمل الأمر في المقام على الإرشاد إلى محافظة النفس.ء و المنع عن غلبة 
الكفّار على المسلمين أثناء الصلاة و يحتمل ذلك في الأمر بأخذ الحذر أيضاً. 


ه اتخان الشيطان عدوا 

قال الله تعالى: «إنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُرُ فَانَخْدُوهُ عَدُوَاً إنّا يَدْعُوا حِرْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ 
اطعان الشجيوه ' 

أقول: الظاهر أنّه إرشاد إلى ترك متابعته في ما يخالف حكم الله سبحانه. فتأمّل. 


0 أخذ الصدقة على النبي ينا 

قال الله تعالى: «خُدْ من أَموالِهئْ صَدَقَةَ تُطَهدْهُمْ وَتُرَكْيهِمْ يها». " 

و هل هو واجب على النبئّ الأكرم يِه أو هو كناية عن وجوب الزكاة على الناس؟ 
فيه وجهان أوجههما الثاني. و يحتمل قويّاً وجوب أخذ الزكاة على الحاكم الديني من 
المكلّفين و صرفها في مواردهاء لكنّ لازم ذلك عدم جواز الأداء و التسليم أو الصرف 
للمالكين, و السيرة بخلافه إلا أن يقيّد الأخذ ولو لأجل الانصراف ‏ بفرض عدم إرادة 
المالك بنفسه إِيّاهاء لكنّ الوجوب يرجع إلى ولاية الحاكم. 


ه أخذ العفو 
قال الله تعالى: «خُذْ َلعَفْرَ وَأَمُدْ العُْفٍ وَأَعْرِضْ عَن الجاهِلِين». ؛ 
لا يبعد كون الأوامر الثلاثة إرشاديّة غير مولويّة. كما يظهر من الروايات غير 


.٠١ 7 النساء (غ):‎ .١ 
.1 :)76( ؟. فاطر‎ 

”"'. التوبة (9): .٠١17'‏ 
:. الأعراف (7): 149. 
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المعتبرة نذا ١‏ 
و يحتمل المولويّة و اختصاصها بالنبئّ الأكرميَ. و يحتمل حمل الوسط فقط على 
القو لوه مع عنيء الاتختضاصو بو اله العا 


ص أخذ القرآن من الكافر 

قال صاحب اهروةتة: «لا يجوز إعطاؤه (القران) بيد الكافر و إن كان في يده يجب 
اخذومنة. 

أقول: لا دليل عليه في غير صورة الهتك. و معه لا فرق بين الكافر و المسلم, و قد 
مرّت الإشارة إليه في عنوان «الهتكى» في الجزء الاوّل من المحرّمات. 


. أخذ حقّ الناس على القاضى 
يجب على القاضي أخذ حقوق المستحقين عند مطالبتهم من المتصرّفين بغير وجه 
سائغ؛ فإنٌ القاضي إِنّما نصب لأجل ذلك, و لا فرق فى الأخذ بين المباشرة و التسبيب 
بأن يأمر الشرطي بأخذه. و سيأتي ما يرتبط بالمقام في حرف «ق» في عنوان 
«الإقامة». 100 على الحكم رواية سلمة. قال: سمعت علياً اذ يقول لشريح: «... فخدذ 
المسلم المؤسر ظلم للمسلم. و من لم يكن له عقار و لا دار و لا مال, فلا سبيل عليه 
ألخ». ' لكنّ سند الرّواية ضعيف. 
و قال الشيخ الأنصاريةة في القسم الرابع من جوائز الجائر من مكاسبه: 
حتّى إِنْه يجب على الحاكم الشرعىّ استنقاذ ما فى ذمّته (الظالم) من حقوق السادة و 
الفقراء بعنوان المقاصّة, بل يجوز ذلك لآحاد الناس. خصوصاً لنفس المستحقين مع 
تعذّر استئذان الحاكم. نعم لا بعد اختصاص وجوب الأخذ على القاضي بصورة مطالبة 
المالك إخراج ماله من يد الظالم. 


”. وسائل الشيعة. ج18. ص .١00‏ 
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ص اتخاذ الله وكبلاً 
قال الله تعالى: «رَبٌ المَشْرِقٍ وَالمَغْربٍ لا إله م لا هْوَ فَاتَحَذهُ وَكيلة». ١‏ 
أقول: لاحظ: عنوان «التو 


أخذ المشركين 
لاحظ ما كتبناه تحت عنوان: «الحصر» فى حرف «ح». 


9. أخن ما آتاه الرسول يَ 

قال الله تعالى: «وما آتاكة أَلدَسُولُ فَخُذُوهُ وَما تَهاكُه عَنْهُ قَانْتَهُوا». ' 

أقول: هذه الاية و غيرها توجب إطاعة الدسول في أوامره و نواهيه. سواء وجد في 
القرآن ما يطابقه أم لم يوجد. بل ذكرنا فى الجزء الثالث من صراط الحو أن الله سبحانه 
فوّض إليه تشريع الأحكام في الجملة, فلاحظ. 


0 تأديب العاصىي 

في مولّقة أبي بصير- بسند الصدوق قال: قلت: كل الربا بعد البينة؟ قال: «يؤدّبء 
فانٌ ا أدب ا عاد قتل»." 

أقول؛ يظهر من هذه المضمرة أَنّ القتل في الثالثة لا يتوققف على إجراء الحدّ عليه 
في المرّتين الأوليين» بل عليه و على التعزيرء و نستو في بحثة في عنوان «التعزير». 


- 
أما 


قال الله تعالى: «دَِنْ أَمِنَ بَعْضْكُمْ بَغضاً فَلْيُوَدُ الَذِى أَوْتُمِنَ أمانَتهُ». ؛ و قال الله تعالى: 


.4 :)379( المرّمل‎ .١ 
./ :)09( ؟. الحشر‎ 
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«إنّ آله يَأمْكُمْ أَنْ مُوَدُوا آلأماناتٍ إلى أَفلها».' و قال تعالى: «يا أَيّها الَّذِينَ آمَنُوا 
لا مَحُووا الله وَالوشولَ وتخر كو امانايكة؟ 

اقول4 ها ذل على .وسوت آذاء الامالة ميق الواناك كشرة,؟ و ادعس عضن 
المعاصرين تواتر الأخبار على شرعيّتها. و كيفما كان, الأمانة إِمَا شرعيّة و 
هي ما كان التسليط على المال بإجازة الشارع و هو المالك الحقيقي. كما 
في تسليط الولئّ على مال القاصرء و كالتسليط على مجهول المالك. و ما بطل 
من الأمانة المالكيّة, كالشركة, و المضاربة بموت و غيره. و ما تطيره الريح الى 
دار الغير من الأمتعة, و ما ينزع من الغاصب بطريق الحسبة, و ما يؤخذ من الصبيّ و 
المجنون من مال الغير و إن كان كسباً من قمار, كالبيض, و ما يؤخذ من مالهما وديعة 
عند خؤف'كلفه بأردهماء :وما بتسلمة مهما سانا بو نا يوعد انيما تدر من 
الأمتعة. كالصندوق من مال لا يدخل في البيع و اللقطة في يد الملتقط مع عدم ظهور 
المالك. و ظابطه ما أذن في الاستيلاء عليه شرعاً. و لم يأذن فيه المالك. كما ذكره 
الشهيد الثانية. 

وما مالكيّة و هي ما كان التسليط على المال بإذن المالك و رضاه. 

و الثانية خاصّة و عامّة, إمّا الأمانة الخاصّة, فهي الوديعة التي بمعنى الاستنابة في 
الحفظ وحده. و أمّا الأمانة العامّة, فهي التي تحصل بالتسليط على مال الغير لأجل أمر 
آخر, كالعين المستأجرة, و المرهونة, و المضارب بهاء و غير ذلك. 

مقتضى الإطلاقات وجوب أداء الأمانة في الجميع. نعم, الأمانة المالكيّة إِنْما يجب 
أداؤها إذا طالبها المالك. أو علم القابض بعدم رضى المالك ببقاء المال عنده. و أمَا 
الشرعيّة. فإن دلّ الدليل على جواز بقاء المال وجوبه عنده فهو., و إِلّا فمقتضى 
الاظلاقات وجوه الذد فووا يعسي العرف: 

ثم الوأجوب هل هو نفسي أو عرضيّ و في الحقيقة يرجع إلى حرمة الخيانة, و أكل 
.١‏ النساء (5): 68. 
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مال الغير. و التصرّف من دون رضى المالك. كما يظهر من صاحب الجواهرا؟ فيه 
وجهان. 

و الحقّ أنه لا مرجّح بين الاحتمالين؛ لأنّ كلّ واحدة من الآيتين المتقدّمتين تدلّ 
على واحد منهماء فلا يتميّز الأصلىّ من العرضي و أَنّ الحكم الأصلىّ هو حرمة الخيانة 
في الأمانة أو وجوب أداء الأمانة. 

و على كل ليس الحكم المذكور من جهة حرمة أكل مال الغير أو وجوب أدائه؛ 
فإنها مخصوصة بمحترم المالء و هذا عام حتّى في حقٌّ الكافرء كما يدل عليه ما عن 
الصادق اذ من قوله: «فلو أنّ قاتل على ائتمنني على أمانة, لأدّيتها إليه». و من قوله: «و 
أذوا الأمانة الى الأسودبو الأبيضن .وان كان حوور تاو ان كان قنامتا)ا ومن قولة اذ 
الأمانة إلى من ائتمنك و أراد منك النصيحة ولو إلى قاتل الحسين»». و من قوله: «أدّوا 
الآقانة إلى أهلهنااى إن كانو ا :مجوهدا» ومن قوؤلده ززضن أمير نومك اف أذوا الاأمانة ولو 
إلى قاتل ولد الأنبياء». و من قوله: «اعلم, أن ضارب علىٌّ قد بالق:و قاتلت, لاذيت 
إليه الأمانة». و من قوله: «يردٌ عليه (اي على الخارجي الخبيث) فإنّه اتتمنه عليه بأمانة 
لله» و من قوله: «أدَّوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسين بن علىٌ.#ة». و ما عن 
أميرالمؤمنين 39: «أدّوا الفريضة و الأمانة إلى من ائتمنكم ولو إلى قتلة أولاد الأنبياء», 
فالحرمة المذكورة غير مخصوصة بمال محترم المال. و تشمل الكافر و من كان ماله و 
دمه حلالاً. كما في هذه الروايات. لكنّها بأسرها ضعيفة الأسناد. 

نعم, هنا رواية معتبرة سنداً تثبت بها نفسيّة الوجوب المذكور. و هي حسنة الثمالي. 
قال: سمعت سيّد العابدين علىٌ بن الحسين بن علىّ بن أبيطالب22ة3 يقول لشيعته: 
«عليكم بأداء الأمانة. فوالذي بعث محمد بالحقّ نبيّاً! لو أنّ قاتل أبي الحسين بن 
على 0 ائتمنني على السيف الذي قتله به لأدّيته إليه»' بناء على ظهور الرواية لأجل 
القسم. و ذكر قاتل أبيه الذي هو أخبث البريّة, و أسوأ الفجرة الكفرة في أنّ تأدية الإمام 


.١‏ جواهر الكلام (كتاب الوديعة). ص ١١‏ 5. (الطبعة القديمة). 
؟. الوسائل الشيعة, ج17, ص 710. 


الواجبات / أداء الأمانة 6 09 


أمانة قاتل أبيه اله من التأدية الواجبة التي أوصى بها شيعته بقوله: «عليكم بأداء الأمانة». 
نعم. الرواية مخصوصة بالأمانة المالكيّة. أي الوديعة فقط. و لا تشمل غيرها. 
فيرجع فيه إلى القواعد الدالّة على حرمة أكل مال المسلم و الكافر الذَّمّي و حلَيّة أكل 
مال غيرهماء فتديّر. 
و يؤيّده إطلاق قوله تعالى: «إِنَّ آله يَأَمُدْكُمْ أَنْ ُوَدُوا آلأماناتٍ إلئ أَهْلِها» و منه يظهر 
و هن مناقشة صاحب الجواهر» في المسألة حيث قال: «إن لم يكن إجماع على 
وجوب الردٌ حتّى على من عليه حقّ المقاصّة و غيرهم أمكن المناقشة...».١‏ 
نعم2» في صورة التقاصٌ لا بأس بالقول بعدم الوجوب. كما مر في الجزء الأوّل من 
هذا الكتاب. 
ثم الظاهر عدم استلزام التأدية المأمور بها لزوم الإإيصال و حمل الأمانة إلى مالكها. 
أو من بيده اختيارها حتّى إذا كان الابصال مستلزماً للمشقة أو المؤونة: بل الظاهر منها 
هو التسليم إذا جاء المالك و أراد أخذه و نقله أو تصرّفه, و كذا الحكم في المقبوض 
بعقد فاسد مع علم المالك, و لا فرق في ذلك بين القول بحرمة الخيانة و وجوب أداء 
الأمانة. 
نعم, في الأمانة الشرعيّة لابنٌ من إعلام المالك فوراً إذا كان جاهلاً بحصول ماله 
عنده. و إذا توقف إعلامه على الفحص عنه. فوجوب الفحص مشروط بعدم المشقّة و 
الضرر المنفيّين» و تحديد الفحص من حيث الكيفيّة و الكمّيّة محتاج إلى تأمّل؛ و | 
كان الأرجح في الثاني اعتبار الياس 
و في مكاسب الشيخ الأنصارية في بحث جوائز السلطان: 
ثم إن المناط صدق اشتغال الرجل بالفحص نظير ما ذكروه في تعريف اللقطة ... 
الفحص لا يتقيّد بالسنة على ما ذكره الأكثر هناء بل حدّه اليأس و هو مق 0 
أنّ المشهور كما في جامع المقاصد على أنه إذا أودع الغاصب مال الغصب لم يجز الردّ 


إليه. بل يجب ردّه إلى مالكه. فإن جهل عدف سنّة ثمّ يتصدّق به عنه. و به رواية 
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حفص بن غيات. إلخ. ' 

و إمّا إذا فزض عجز المالك في الأمانة الشرعيّة و المالكيّة عن المجىء حتى 
ا اا 
لا؟ عملاً بأصالة البراءة أو يقال بإيجاب الإيصال إليه أو إلى الحاكم. و ضمان المالك 
بعمل الأمين أو بما صرفه في سبيل الإيصال عملاً بقاعدة العدل و الإنصاف. و نفي 
الحرج و الضرر, و بما دلّ على وجوب التأدية بقول مطلق. لازمه منع الإإيصال إذا كان 
المال أقلّ من مصرف إيصاله إلا مع مطالبة المالك مع الضمان وجوه. و تجري هي في 
المغصوب و غيره أيضاً. 

و إن كان الأظهر في المغصوب وجوب إيصاله إلى مالكه إلا في بعض الموارد. و 
يمكن أن نبني المقام على أنّ الحكم الأصلىّ في المقام هو الحرمة أو الوجوب. فعلى 
الأول لا يجب الإيصال إذا لم يصدق الخيانة, و على الثاني يجب و إن كان مصرف 
الايصال على المالك جمعاً. 

و قال الشيخ الأنصاريةة أيضاً في بحث جوائز الجائرين من مكاسبه: 

و ظاهر أدلّة وجوب أداء الأمانة وجوب الإقباض, و عدم كفاية التخلية إلا أن يدّعى أنّها 
في مقام حرمة الحبس و وجوب التمكين, لا تكليف الأمين بالإقباض و من هنا ذكر 
غير واحد. كما عن التذكرة و المسالك و جامع المقاصد أنّ المراد برّد الأمانة رفع 
يده عنهاء و التخلية بينه و بينها. 

أقول: و قال أيضاً: 

و لو احتاج الفحص إلى بذل مال, كأجرة دلال صائح عليه. فالظاهر عدم وجوبه على 
الآخذ. بل يتولاه الحاكم ولاية عن صاحبه. و يخرج عن العين أجرة الدلال... و يحتمل 
وجوبه عليه؛ لتوققف الواجب عليه. و ذكر جماعة في اللقطة أن أجرة التعريف على 
الواجد لكنّ حكي عن التذكرة أنه إن قصد الحفظ دائماً يرجع أمره إلى الحاكم ليبذل 
أجرته من بيت المالء أو يستقرض على المالكء أو يبيع بعضها أن رآه أصلح. و أستوجه 


ذلك جامع المقاصد. انتهى. 


.,١ المكاسبء. ص‎ .١ 
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ثمّ إنّ الأمين و المستودع لا يضمن الوديعة إذا تلفت أو عابت مع عدم التقصير, 
والظاهر أنّ الحكم إجماعي. و في الجواهر: «بل الأجماع بقسمية عليه. مضافاً إلى 
الأصلء و قاعدة الإيتمان المعلوم من الكتاب و السنّة و الإجماع و العقل».١‏ 

أقول: في صحيح الحلبي عن الصادق.#ة3: «صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان».' 
و في صحيح زرارة. قال سألت أبا عبدالله!ئة عن وديعة الذهب و الفضّة؟ فقال: «كلّ 
ماكان من وديعة و لم تكن مضمونة لا تلزم».' 

أقول: يمكن شمول إطلاقه للضمان الابتدائئ. و الحاصل بالخيانة و التقصير. و في 
صحيح مسعدة بن زياد عنه. عن أبيهلكة: «إنّ رسول الله يلي قال: ليس لك أن تنّهم من 
قد ائتمنته؛ و لا تأتمن الخائن و قد جدبته». ؛ 

أقول: النهي في الذيل إرشاديّ لا مولوي. 

و في صحيح محمد بن الحسنء قال: كتبت إلى أبي محمد #ة: رجل دفع إلى رجل 
وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت. هل يجب عليه إذا خالف أمره و أخرجها عن 
ملكه؟ فوقّع390: « هو ضامن إن شاءالله». 

هذا في صورة مخالفة أمر المالك. و أمّا في مطلق التقصيرء فالضمان فيه إجماعيّ 
ظاهراً.* و هو صحيح؛ لأنّه تصرّف غير مأذون. 


١.أداء‏ الدية على المخ”تص 

في صحيح حريز عن الصادقيية. قال: سألته عن رجل قتل رجلاً عمدأء فرفع إلى 
الوالي. فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه. فوثب عليه قوم. فخلّصوا القاتل من 
أيدي الأولياء؟ قال: «أرى أن يحبس الذين خلّصوا القاتل من أيدي الأولياء (أبداً) حتّى 
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يأتوا بالقاتل». قيل: فإن مات القاتل و هم في السجن؟ قال: «إن مات. فعليهم الدية 
يؤدّونها جمعياً إلى أولياء المقتول».١‏ 

واعلم. أَنّ الواجبات في أداء الدية كثيرة لا يتيسّر ذكرها في هذا المختصر, و لها 
كتاب مستقلٌ في الكتب الفقهيّة باسم «كتاب الديات» و هو آخر الكتب الفقهيّة حسب 
الترتيب المشهور المألوف في علم الفقه. و قد تعض سيّدنا الأستاذ الخوئي (دام ظلَّه) 
لمسائلها و فروعها بوجه حسن في كتابه القيّم مباني تكملة المنهاج و لنا عليه تعليقة 
كاملة ' و لست أدري عدد واجبات الدية و الأرشء و الضمان بالتحديد و التدقيق؛ لكنّ 
المظنون أنّهها على بعض الوجوه تزيد عن مائتين و سبعين واجباًء فلك أن تضيفه إلى 
الرقم الذي يحصل في آخر هذا الجزء على آخر عدد الواجبات. و الله العالم. 


؟. أداء الدين على الإمام 

في صحيح الحلبي عن الصادقية: «من مات و ترك ديناً, فعلينا دينه. و إلينا عياله 
ويم قات دو لهالا . فلورثته. و من مات و ليس له موالي, فماله من الأنفال»." و 
يدل عليه غيره أيضاً. 

وهل الإمام يؤدّي من سهمه. أو من بيت المال؟ فيه وجهان. و على الأوّل يجري 
الحكم في حقٌّ المجتهدين الآخذين لسهمه/إة, كما هو المتداول اليوم و على الثاني 
يختصٌ الحكم بمن بيده بيت المالء و للمسألة ثمرة كبيرة, و يمكن ترجيح الثاني بعدم 
ورود خبر في أداء :دون متش عن قبل الأنقة عدو الفال أن الائقة المنا خرين بلخدوة 


سهمهم, و كذا بعدم إثبات أخذ الصادق396 سهم الإمام. 


". شرعت في تأليفها يوم ١٠‏ ربيع المولود. سنة ١1٠‏ - أواخر برج التاسع من سنة ١17‏ الشمسيّة في بلدة لاهور, 
و فرغت منها في خمسة عشر يوما. 
"'. وسائل الشيعة, ج/7١,‏ ص /04. 
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.٠*‏ أداء ما على الميّت 

إذا كان على الميّت حقوق الناس إو حقوق الله. يجب على ورثته القيام بها. و أداؤها 
إذا كان له مال يفي بهاء سواء بقي للوارث ميراث أم لاء و سواء أخذه أم لم يأخذه. و 
سنشير إلى وجه هذا الوجوب في عنوان «الحجّ عن الميّت» فيما يأتي إن شاء الله. 
ولاأقلّ من كونه أحوط. 


5. أداء مال الغير مثلاً و قيمة 

يجب أداء مال الغير. سواء أخذه بغصب و جور أو بغيره بلا إشكال, لكنّ الوجوب 
المذكور ليس نفسيّاً ذاتيَاً بل من أجل حرمة التصرّف في مال الغير و أكله. و منع 
المالك عن ماله: فإنّ كلّ مالك مسلّط على ماله, و لا يجوز لأحد أن يمنع أحداً عنه. 

هذا إذا كان الغال تموحتود ا سكتديو أنا إذا تلقنو سلاف قبسي د وجويا نقتا اذا 
مثله إن أمكن, و إن لم يكن له مثل أو كان و لم يوجد يجب أداء قيمته يوم الأداء؛ لبناء 
العقلاء. و سيرة العرف الممضاة عند الشارع, و كذا منافعه المستوفاة و غير المستوفاة. 

نعم. في ضمان المنافع غير المستوفاة في مثل المقبوض بالبيع الفاسد إذا لم يستند 
فوتها إلى القابض نظر أو منع. خلافاً لما عن المشهور من الضمان و المقام ذو مباحث 
طويلة متنوّعة لا يسع هذا المختصر بيانها. فلابدٌ لمن يريد الإحاطة بها من مراجعة 
المطكلات. 


تقعيب و تفصيل 

مال الغير إِمّا أن يعلم مقداره و صاحبه. و إمّا أن لا يعلم مقداره و لا صاحبه. و إمّا 
أن يعلم مقداره و يجهل صاحبه. و إِمّا أن يعلم صاحبه و يجهل مقداره. فهذه شقوق 
أربعة ذكرنا حكم الشقّ الأوّل منها. 

و أمّا الشىّ الثاني فهو على وجهين؛ لأنّ مال الغير و حقه إِمّا موجود في الخارج, 
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و المشهور في الوجه الأُوّل وجوب إخراج الخمس اعتماداً على روايات: 

منها: صحيح الحسن بن محبوب. عن عمّار بن مروان. قال: سمعت أباعبدالله ف 
يقول: «فيما يخرج من المعادن. و البحر. و الغنيمة. و الحلال المختلط بالحرام إذا 
لم يعرف صاحبه. و الكنوز الخمس».' 

و منها: رواية السكوني عنهلة: «أتى رجل أميرالمؤمنين فقال: إِنّي كسبت مالاً 
أغمضت في مطالبه حلالاً و حراماًء و قد أردت التوبة و لا أدري الحلال منه و الحرام و 
قد اختلط عليّء فقال أميرالمؤمنين ة: تصدّق بخمس مالك؛ فإنّ الله قد رضي من 
الأشوا ونيا لص سا نالعال لف لذ" 

و منها: رواية الحسن بن زياد و هي قريبة من الثانية. ' 

لكنّ الأخيرة ضعيفة بالحكم بن بهلول و غيره. و الثانية ضعيفة بالنوفلي؛ إذ لم يثبت 
مدحه أو وثاقته في علم الرجال. نعم, وتّقه سيّدنا الأستاذ الخوئي (دام ظلّه) استناداً إلى 
وقوعه في أسناد روايات كامل الزبارات لابن قولويهيع؛ فإنّه حكم بوثاقة جميع رواة 
أخبار كتابه في ديباجته. لكثنا ناقشناه في كم 84 عالة و أتسنتنا أ عنيارة 
ابن قولويهئك لا تدلٌ على وثاقة جميع رواة رواياته, بل الثابت منها وثاقة مشائخه 
خاكة ين 553 اخيرا أن الغيارة لاتقدل على وكا قاتيشاتعه ارقا بقلانا المعدت 
النوري. و أَنّ مفادها قضيّة مهملة؛ بل بنينا قبل مدّة على جهالة السكوني أيضاً. 

على أنّ قولها#ة: «تصدّق» ظاهر في إعطاء ار للقيو مغه لاا يبقى لقسولة: 
«خمس مالك» ظهور في الخمس الذي أراده الفقهاءئك. هذا مضافاً إلى إجمال التعليل 
في ذيلهاء و العمدة هي الرؤاية الأولى, لكنّ «عمّار بن مروان» اسم لرجلين: 

أحدهما: الخرّاز الكوفي الذي وثّقه النجاشي, و روى هو و الشيخ الطوسي كتابه عن 
محمد بن سنان, عنه. 

ثانيهما: الكلبي الواقع في مشيخة الفقيه و حاله مجهولء و لم يعنونه صاحب 
.١‏ المصدر. ج1. ص 541. 
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جامع الرواة و لعلّه ازعم اتحادهماء لكلّه غير ثابت. بل يمكن أن يكون المذكور في 
الرواية اسماً لرجل ثالث يروي عن أبي جعفر]ثةكما في الوسائل' والأظهر أن نقول: إِنّ 
أمر الراوي الأُوّل دائر بين كونه عمّار بن مروان الخرّاز الثقة و بين كونه محمّد بن مروان 
الكلبي المجهول و ربما بين عمّار بن مروان الكلبي المجهول أيضاً على وه مرجوح)؟ 
فلا يعتبر السند ولاحظ معجم الرجال." 

فإذا لم تنبت حجّيّة هذه الأخبار و نظائرها أمكن القول بوجوب تصدّق القدر 
المتيقّن من مال الغير؛ فإِنّه مفهوم من مذاق الشرع بملاحظة ما ورد في اللقطة و غيرها. 

و يمكن القول بعدم وجوب التصدّق. و جواز إباحته لمن بيده؛ لقول الجوادة فى 
معيخة ساني حور ر لامكو عنو ان /«الحعين ورد ل فال بر د روا ا يفاره 
صاحب»" فإنّه مطلق يشمل فرض الامتياز و الامتزاج» و فرض معلوميّة مقداره و 
عدمها. 

ويؤيّد القول المذكور ما ورد في جواز تملّك اللقطة بعد التعريف و اليأس عن 
المالك»و يذل عليه أيضاً اطلاق ذيل موثقة سمناعة: قال + سالتة أباعبد الشركة عن .رجحل 
أصاب مالاً من عمل بني أميّة و هو يتصدّق منه. و يصل منه قرابته. و يحجّ ليغفر له 
مااكتسب. و يقول: «إنَّ الحَسَناتٍ يُذَهِبْنَ السّمِّئاتٍ», فقال أبوعبداللهاثة: «إِنّ الخطيئة 
لا تكفّر الخطيئة, و أنّ الحسنة تحط السّيّئة ‏ ثم قال-: إن كان خلط الحرام حلالاً 
فاختلطا جميعاً فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس».؛ و إطلاقه يشمل صورة 
ماأخذ بالغصب و الظلم إيضاً. فيكون تخصيصاً لما دلّ على حرمة أكل مال الغير عند 
تعذّر إيصاله إليه في صورة الاختلاط, لكنّ المذاق الفقهي لا يلائمه. و يمكن أن نقول 
بها في خصوص أموال الحكومة. و نقود البنوك, و المصارف الرسميّة المتعارفة اليوم. 

و أمّا إذا كان ما لا يعرف مالكه و لا مقداره في الذمّة. فيمكن أن نلحقه بالوجه 
.١‏ المصدر. ج7١,‏ ص .1١‏ 1 
". معججم الرجال. ج 17, ص 181. 
". تهذيبالاأحكام. ج4. ص ١817‏ لكنّ الرّواية لا نظارة لها إلى هذه الجهة حتى يتمسّك بإطلاقها؛ فإتها تعرّضت 

لتعلّق الخمس بعنوان الفوائد السنويّة فقط أي إذا جاز أخذها للإنسان و لا يدل على كيفيّة جواز أخذه بوجه. 


فلاحظها. و سيأتي في باب الخمس ما قيل: انّ المراد به مال نشكَ في أصل وجود صاحبه فهو من المباحات. 
؛. وسائل الشيعة. ج١١.‏ ص08. 
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التصدّق. أو وجوب تعلّق الخمس المصطلح بالوجه الأوّل بِالأوّلويّة. و يمكن أن نوجب 
عليه التصدّق وفاقاً لما عن المعروف بالقدر المتيقّن أو المقدار الأكثر. ولا شكٌ أنه 
أحوط. و على هذا الوجه إذا علم رضى المالك بمصرفه في مورد خاصٌ تعيّن؛ لفراغ 
الذكة تعن لشفل بو تعضين البراءة 

و أمّا الشقّ الثالث: أعني ما إذا علم مقداره و جهل صاحبه. ولو بالفحص المقدور 
فخي ا قطن 3 نه مواد كا لها احتف انيمل ١ف‏ اللدتيرو لعلو الأانق اف قنز 
و عن الصادقإاثة بروايته و رواية الكليني في رجل ترك غلاماً له في كرم له يبيعه عنباً 
0 00 فانطلق الغلام, فعصر خمراً ثم باعه؛ قال: «ل” يصلح 0 93 الذي حرام 
شربها حرّم ثمنها ‏ ثم قال أبوعبداللهافة أن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن 
تصدق كمنيا» ” 

و االزوانة قا متضرفة الل ضور ها جهن سالكد وحمو لةاغليه: " لكة فى دلالنها 
على الوجوب إشكال ظاهر؛ فإنّ الأفضليّة أعمٌ من اللزوم." و كأنّ التصدّق و عدم الردّ 
على مالكه إِمّا لأجل الانتقام منه أو إعراضه عنه. 

واثاناء بستحيخة بوانين .خرن الريظا لتلاخرى توتقيق ا يمك فرحل عقها إل كد له 
يهلا الى عار نا فلك أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معناء فأيّ شيء 
نصنع به؟ قال: «تحملونه حتى تحملوه (تلقوه) إلى الكوفة». قال: لسنا نعرفه و لا نعرف 
بلده. و لا نعرف كيف نصنع؟ قال: «إذا كان كذا فبعه و تصدّق بثمنه». قال له: على من 
جعلت فداك؟ قال: «على أهل الولاية». ؛ 


تمدام ا 

؟. و هنا احتمال آخر و هو إسقاط ملكيّة مالك ثمن الخمر عقوبة, و هذا هو الملائم لإطلاق الرواية الشامل صورتي 
ا حول او اجاج بوجود يالك انع 

0 راجع عنوان «التصدق». 

6 «وشكق الشبعة لاضن لأ 


الواجبات / أداء مال الغير مثلاً و قيمة 6 1 


أقول: يجري الحكم في صورة أخذ المال قهراأ و غصباً بطريق أولى عند العرف. 
نعم, لا يشمل الرواية ظاهراً فرض الاختلاط و الامتزاج؛ للانصراف عنه. و لا فرض 
كونه في الذمّة بلا إشكال إلا أن يستظهر منها عرفا أنّ المناط هو جهالة المالك. و 
معلوميّة مقدار ماله. كما هو غير بعيد. و لا دخل في الحكم لسائر الخصوصيات. 
فتأمّل. 

و أمّا الأمر بالبيع و التصدّق بالثمنء فالظاهر أنه لخصوصيّة المورد. أو لأنفعيّة الثمن 
غالباً وإلا فلا مانع من التصدّق بأصل المال جزماً. 

و يحتمل حمل الأمر بالتصدّق على الاستحباب بقرينة ما تقدّم في الشقّ الثاني من 
صحيحة ابن مهزيار فتأمّلء و مونّقة سماعة فإِنّهما شاملان للمقام أيضاً إلا أن يقال: إِنّ 
صحيحة يونس أخصٌ من صحيحة ابن مهزيار؛ فإنّ الأولى ظاهرة في المال المعلوم 
المقدار, و الثانية مطلقة, فتديّر. 

نعم, موثّقة سماعة مطلقة تشمل ما علم مقداره و ما جهلء لكنّ في فرض 
الاختلاط و عدم الامتياز. و صحيحة يونس ظاهرة في فرض الامتياز و عرفان 
المقذآن فإذا كان المال معلوم المقذان و كان متثارا عن :غيره: :ونب التصدق بهنو بيدل 
عليه صحيحة أبي راشدء' و معتبرة إسحاق' أيضاً و إذا تلف و ذهب عنه. فيمكن 
القول باستقراره في الذمّة. فيجب التصدّق بمثله؛ لما يفهم من مذاق الشرع. 

و يدل على عدم سقوط الحقّ و بقاء الدين» و وجوب الطلب مهما أمكن و حتّى 
على بقاء الدين بعد اليأس عن الطلب مجموع صحيحة معاوية و معتبرة زرارة" 
الآتيتين في عنوان «الطلب» في هذا الكتاب إن شاء الله. و أَما إذا كان مخلوطاً لم يتميّز 
يمكن القول بتملكه و تصرّفه للموّقة, فتأمّل. 

و أمًا الشقّ الرابع: أعني ما إذا علم مالكه و جهل مقداره لتردّده بين المتبائنينء سواء 
كانا في الخارج أو في الذمّة. وجب دفع ما يدّعيه المالك أنه له؛ للعلم الإجمالي 


”. المصدر. ج17, ص 707 
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الموجب لمنع تصرّفه فيهماء و عدم فراغ الذمّة إلا به. و إن كان المالك جاهلا إمّا بأصل 
المال أو بخصوصيتّه. فإن كان الأخذ ظلماً و غصباً. وجب إرضاء المالك بإعطاء أي 
المالين يريده؛ دفعاً لتبعة الظلم المسؤول عنه يوم القيامة, و أمّا إذا لم يرض المالك أصلاً 
إلا برد كلا المالين أو المثلين, أو كان الأخذ بغير الظلم و العدوان. فلا مانع من الرجوع 
إلى القرعة. فقد قال رسو لاله يِه «ليس من قوم تقارعوا ثم فوّضوا امرهم إلى الله إلا 
رع سه المحق»' 

و قال الصادق اي في صحيح منصور: «فأيّ قضيّة أعدل من القرعة إذا فوّضوا 
أمرهم إلى الله عرّوجّلء أليس الله يقول: «قَساهَم فَكانَ مِنّ المُدْحَضينَ»».' 

و إِمّا إذا جهل لتردّده بين الأقل و الأكثر الاستقلاليّين فمًا أن يكون في الذمّة. أو في 
العين» و على الثاني فإمًا أن يكون المال بيدهء أولا. 

ما الأول و الثّاني: فيجب فيهما رد الأقل و لا يجب أداء الأكثر؛ للأصل؛ و لأنّ اليد 
أمارة الملكيّة. فيقتصر في الخروج عنها على المعلوم. 

فإن قلت: أصالة البراءة عن وجوب دفع الزائد إِنما يتم إذا لم يكن أخذ المال من 
الأوّل قهراً و ظلماً وإلا فلا يسقط أثر الظلم و استحقاق العقاب بمجرّد الجهل بالمقدار, 
فإذا احتمل الآخذ أَنّ حقّ الغير و ماله هو الأكثر. يحكم العقل بوجوب دفعه؛ تحصيلاً 
للبراءة اليقينيّة للذمّة المشغولة به. و كذا إذا علم بالمقدار في حين ثم جهله و إن كان 
الأخذ بغير ظلم لتنجّز التكليف سابقاً. فلابرٌ من الرجوع إلى الاشتغال و الاحتياط بدفع 
الأكثر. 

قلت: أمّا الفرض الأخير, فالتحقيق أنّ الذي يجب فعلاً على المكلّف ليس الا الأقل, 
فإنّ وجوب الأكثر منفئ بالأصل المعتبر شرعاً. و أمّا الفرض الأُوّل. فالإنصاف أنه 
لارافع لأثر الظلم السابق؛ فأنٌّ أصالة البراءة إِنُما تنفي وجوب الأكثر فعلاًء و لا تقدر 
على نفي الأثر المذكور, و التوبة إِنّما تسقط العقاب الناشئ عن مخالفة أمر الله سبحانه. 


.18/8 كما فى صحيحة أبى بصير عن الباقر !14 المصدر. ج18١. ص‎ .١ 
االنضيد رودن م‎ 
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ولا دليل لنا على إسقاطها تبعة الظلم و حقّ الغير. فاحتمال بقاء حقّ الغير يقتضى أن 
يحكم العقل بدفع الأكثر. و سيأتي في عنوان «التوبة» بعض ما يناسب المقام إلا أن 
يقال: إن الشارع يحكم لأجل تشريع الاستصحاب بأنّ المأخوذ هو الأقلّ دون الأكثر. 
و معه لا شيء على المكلّف مطلقاً. فتأمّل. 

أمّا الثالث, فيجري فيه استصحاب عدم ملكيّة الزائد. فلا يجوز له منع المالك عن 
الأكثر إذا ادّعاه. و أمّا إذا شك هو أيضاً فالأصل المذكور يجري في حقّه أيضاً. و حينئذ 
تصل النوبة إلى القرعة إذا لم يصالحا و لم يدّعه الثالث. بل علم عدم ملكيّة الثالث له. 
فإن خرج الأكثر باسم المالك. فهو و إلا فيجري فيه ما ذكرناه انفاً. 

هذا كله إذا كان المالك معلوماً بعينه. و أمّا إذا كان مردّداً في عدد محصور. ففي 
وجوب التخلص من الجميع ولو بإرضائهم بأىّ وجه كان أو وجوب التصدّق, أو 
استخراج المالك بالقرعة, أو دفعه إلى واحد منهم, أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسّوية 
وجوه. و لا يفرق في الحكم كون المال معلوم المقدار أو مجهول المقدار بعدما تتبيّن 
ها هقينا مس 

أقول: أمّا الوجه الأخير الذي قرّاه صاحب العروة. فدليله قاعدة «العدل و 
الإنصاف» المعمولة عند العقلاء. لكنّ حجَّيّتها بنحو تتقدّم على قاعدة «الاشتغال» و 
«القرعة» غير واضحة' و يلحق به الاحتمال الثاني؛ فإنَّ مورده جهل المالك من رأس. 
فلا مسرح له في المقام. و أَمّا الوجه الرابع» فهو مبنئّ على ترجيح الموافقة الاحتماليّة 
على المخالفة القطعيّة المستلزمة للموافقة القطعيّة في الجملة. و الأمر يدور بين الوجه 
الأوّل والثالث. 

ولا ينبغي الإشكال في الرجوع إلى القرعة إذا لم يتمكّن الدافع من إرضاء الكل 
بأداء المال للجميع؛ إذ أيّ قضيّة أعدل من القرعة حينئذ. و كذا إذا رضوا بها (أي 
بالقرعة). و أَمّا إذا لم يرضوا بها و كان الدافع متموّلاً و متمكّناً من أداء المال للجميع, 


.١‏ ذكرنا بعد ذلك قاعدة العدل فى بعض كتبنا الفقهيّة (اخر كتاب الأرض فى الفقه). و دللنا عليها بايات من القران 
الكريم. فأصبحت من القواعد التى تستنبط منها الأحكام الكليّة الشرعيّة. 
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فالأرجح التفصيل. فإنّ الأخذ الأوّل إن كان إحساناً كما في الأمانة و الوديعة. فالحقّ 
هو الرجوع إلى القرعة؛ إذ لاا سبيل على المحسن, فلا معنى لالزامه بالضرر. 

و إن كان ظلماً و عدواناً. فلا مانع من إيجاب إرضاء الجميع عليه تحصيلاً رفع 
ضمانه. و دليل نفي الضرر لا يشمله مع احتمال تضرّر المالك بالقرعة. و لا أقلّ من 
الشكٌ في الشمولء فلا ملزم لرفع اليد عن مقتضى العلم الإجمالي ما لم يكن حرجاً. 

وإن لم يكن الأخذ إحساناً و لا عدوانا كما إذا قبضه سهوأ و غفلة. فلا يبعد 
الرجوع إلى القرعة. إذ لا مانع لشمول دليل نفي الضرر له و لا سيما إذا كان الحقّ في 
الذّمة فتأمّل. 

ثم إذا تبيّن المالك بعد التصدّق أو العمل بالقرعة و علم أَنّه لم يصل إليه حقّه. فهل 
يجب على الدافع أداء حقّه إليه ثانياً. أو أَنْهما أسقطا حقّه بإذن مالك الملك؟ فيه وجهان, 
من كون مقتضى القاعدة هو الضمان. و من ظهور ما دلّ على التصدّق و التقارع على 
عدم الضمان في تلك الحالة, و القول بتوقف الضمان على ظهور المالك خلاف ظاهره. 
ولاشك أنّ الأول أحوط. و الله العالم. 


4. الاستئذان على الأطفال و البالغين 

قال الله تعالى: «يا يها الَّذِينَ آمنُوا لِيَسْتََونكُمْ آلَّذِينَ ملكت أَنْمائكُمْ وَالَِّينَ لميِلهُوا 
َلحْلُم مِنْكُمْ تلات مَرَاتٍ مِنْ قَبلِ صَلاةٍ الفَْرٍ وَحِِينَ تَضَعُونَ ييابَكُمْ مِنَ أَلظّهِيرَة وَمِنْ بَعْد 
ضَلاةٍ العشاء تلات عَوْراتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيِكُمْ وَلاعَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَمُنَ طَوَافُونَ 
عَلَيِكُمْ بَعْضَْكُمْ عَلى بَغض ... * وَإذا بَلَعَ الأطفالٌ مِنْكُمُ الحلُمَ فلْمِسْتَِنُوا كما أسْتَادنَ 

يستفاد من الآيتين أمور: 

الأ الأول»وجوب الاستعذان:غلئ:العبيد سوا يلغوا الحلم ام لمبيبلهوا. 

الأمر الثاني: وجوب الاستئذان على الأطفال. و لا بعد في اعتبار بلوغهم و بلوغ 


١.التور‏ (54): 68و 49: 
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العبيد مرتبة التمييز بقرينة قوله نعالى: «لَمْيبْلعُوا َلحُلُم» فتأمّل, و بقرينة قوله تعالى: 
«تلأثُ عَوْرات»؛ إذ لا عورة بالنسبة إلى غير المميّز. و أقوى منهما عدم صحة تكليف 
غير المميّزء و أمّا ما دلّ على اشتراط التكليف بالبلوغ, فهو قابل للتخصيص. فلا يعتبر 
فى هذا الحكم البلوغ المصطلح.١'‏ 

الأمر الثالث: تقيد استئذانهما في كل يوم بثلاثة أوقات, و جواز الدخول و الخروج 
في غيرها بلا استئدان. 

الأمر الرابع: وجوب الاستئذان على البالغين الداخلين على أبويهم و أقاربهم و 
غيرهم كلّما دخلوا ولو في غير الأوقات الثلاثة المذكورة إذا احتملوا ما يقبح النظر إليه 

.١‏ لم يتعوّض القرآن الكريم و لا الروايات لبيان كمَّيّة الوقت الواجب فيه 
الاستئذان. نعم. فى رواية المدائنى: «فإنها ساعة عشرة و خلوة» و فى رواية الحلبى: 
«في هذه الثلاث الساعات», لكنّهما ضعيفتان سنداً ' مع أنّ مقدار الساعة أيضاً مجهول. 

نعم, الأوّل ينتهى وقته بصلاة الفجر الواجبة لا بدخول وقتهاء فإنّه خلاف الظاهر, 
لكن ابتداءه غير معلوم؛ و يحتمل أنه من حين النوم في الليل إلا أن يشكل بأنّ 
الميعاذن لشفل بصير مدعا ل ثلاث ناكو ينا غلى امتد اذ الثالك من يعد ختلاة 
العشاء إلى وقت النوم. و الأخيران يبدءان بوضع الثياب على ما هو المتعارف. و بعد 
صلاة العشاء. ولكنّ انتهاء هما غير معلوم, و هل المراد مضىّ وقت فضيلة العشاء أو 
إتمام صلاة غالب الناسء أو صلاة صاحب البيت المراد دخولها؟ فيه وجوه. 

وديخهل قرا تفويض التحديد إلى المخاطبين, فيقدّرون الوقت للأطفال و العبيد 

؟. يمكن أن يقال بعدم الوجوب فيما إذا لم يمكن فى الأوقات الثلائة ما يسوء 


5و حتفل أن يكون الأمر بالانتديذان الأول:فى الآية بالنسية إلى غيز البالقين إرقادا إلى لزوع تقهيم الآذق: جلئ 
الأولياء للصغار دون وجوبه عليهم. نعم. يشكل ذلك بالنسبة إلى البالغين المملوكين؛ فإن الاستئذان عليهم واجب. 
فليزم التفكيك و هو بناء على استفادة الوجوب من العقل و إن لم يكن بممنوع بتاتاً لكنّه لا يخلو عن الإشكال. 
5 المرهان, جك" ص ١6٠١‏ و ١6١‏ 
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صاحب البيت إطّلاع الطفل و المملوك عليه؛ لقوله تعالى: «تَّلأثُ عَوْراتٍ لَكُمْ». فإنّ 
الخكم المذكور ليننن تعتدياً ضرفا لأيعله وجههه:و لعله لأجل :ذلك جرت السيرة غلى 
عدم استئذان الأطفال و عدم توظيف الوالدين أولادهم على الاستئذان المذكور. فتأمّل. 

و يمكن أن يلحق بهما البالغون أيضاً في عدم وجوب الاستكئذان في الفرض 
المذكور. 

*. هل يمكن تقييد قوله تعالى: «لَيْسَ عَلَيِكُمْ وَلاعَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَمّن...» بما إذا 
كان الزوجان تحت اللحاف وقت النوم و الملاعبة و الجماع أم لا؟ لا كلام فيه بالنسبة 
إلى البالغين من المملوكين, و أمّا بالنتسبة إلى الأطفال فحيث إِنّ إلزامهم خلاف القاعدة 
يقتصر فيه على مورد النصء فتأمّل. 

نعم يمكن أن يستفاد من الآية و حكمة تشريع الحكم عدم جواز ملاعبة الزوجين, 
كالتقبيل. و غيرهم بمحضر أطفالهم المميّزين. فلاحظ و تأمّل. 

؛. الظاهر عدم الفرق في وجوب الاستئذان على الأطفال بين الوالدين و سائر 
الناس من جهة قوله تعالى: «ثلأث عَوْراتِ». 

4. قال الصادق اث في صحيح الخرّاز: «يستاذن الرجل إذا دخل على أبيه. 
ولايستأذن الأب على الابنء و يستأذن الرجل على ابنته و أخته إذا كانتا متزوجتين».١‏ 

افك إرأت | مدر له على لديز قصب عليه لخلاو لها يجوز 
له ترك الاستئذان عملاً بإطلاق الدّواية إذا شك فيه. كما يجوز للابن الدخول على أبيه و 
غيره إذا علم عدم ما يسوؤه بإلاطلاع, و إِنّما لا يجوز له و لغيره الدخول بلا استئذان 
إذا شكوا فيه. و لا بعد في حمل الرواية على ذلك. فافهم. و كذا الكلام في الأخت و 
البنت غير المتزوّجتين في غير مجرى السيرة. 


5. الاستئذان من النبى ينل 


قال الله تعالى: «إنّما المُؤْمِبُونَ الّذِينَ آمَنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذا كانثُوا مَعَهُ عَلئ أَمْرٍ 
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جامع لَمْ يَذهبُوا حت يَسَتَاوْنُوه إن الّذِينَ يَستَوِنُوَكَ وليك الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ الله 
َرَسُولِهِ قإذا أسْتَاَدنُوكَ لِبَغض مَأَنِهِمْ َأَذَنْ لِمَنْ شِنْت مِنْهُده. ١‏ 

تدل الآية على وجوب الاستئذان من النبىّيَيي في التفرّق عن الأمر الجامع, 
ولايجب عليه يل الإذن, و له العمل بما يراه صلاحاً. و لا يختصّ الحكم بخصوص 
الجهاد؛ فإنّ المورد لا يقيّد إطلاق اللفظ. كما لا يخفى. 

و لا بعد في التعدّي عن النبيّيك إلى الإمام. بل إلى كل حاكم يحكم المجتمع 
الإسلامي حسب الموازين الشرعيّة إذا احتمل أنّ التفرّق و الذهاب يوجب الخلل و 
الفتور في الأمر الجامع. اللّهمّ الا أنّ يعلم أن الأمر الجامع المذكور غير لازم فلا يجب 
الاستئذان حينئذ من غير النبّ يَلِ. لعدم إطلاق في البين. 


إبذاء فاعل الفاحشة 

قال الله تعالى: «وَاللَّانِ يَأْتِيانِها مِنْكُّمْ فَآَذُوهُما فَإِنْ تابا وَأَصْلّحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إن 
الله كان تَوَاباً رَحِيم. ' 

أقول: الضمير في قوله تعالى: «يَأتِيانِها» راجع إلى الفاحشة المذكورة قبل هذه 
الآية, و الظاهر لأجل تثنية الموصول المذكّر إرادة اللواط من الفاحشة دون الزناء خلافاً 
لجمهور المفسّرين" و لا مجال هنا لتشريح البحث و نقل الأقوال و نقدهاء فالمستفاد 
من الآية الكريمة وجوب إيذاء اللائط و الملوط - أي المفعول - و المراد به الجلدفي 
غير المحصن. و القتل في المحصن. و القتل في المحصن على ما مرّ في أوائل الجزء 
الأول من هذا الكتاب و إن منع عن صدق الإيذاء على القتل, لقلنا باختصاص الآية 
بغير المحصن جمعاً بين الأدلّة. ولكنّ الآية ينفي قتل المفعول في كلّ حال؛ لأنّ القتل 
غير الإيذاء و دعوى كون القتل من أحد مصاديق الإيذاء كما قاله لي بعض العلماء 
المعاصرين. واضح الضعف. 


اومن أراد التفصيل. فعليه بمراجعة مجمعالبيان و البيان لسيدنا الأستاذ الخوئى ص 55”, الطبعة الثانية وغيرهما. 
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و يمكن أن يقال: إنَّ هذا الإيذاء يبائن الجلد و الرجم. فهو واجب مستقلٌ, حتّى إذا 
لم يمكن الرجم و الجلد. كما في أعصارنا و أمكن الإيذاء فقد وجب فتأمّل و يحتمل 
نسخه بالسنّة القطعيّة الدالّة على الجلد و القتل. فلاحظ. 

ثمّ إن الظاهر من الإعراض عن فاعلي الفاحشة في فرض التوبة و الصلاح. هو 
ترك الإيذاء إذا علم توبتهما بعد فاحشتهما و إصلاحهما حالهما كما في المحارب 
و غيره. 


. أكل الذييحة 

قال انال لد علخ مان رقن فن: تإحيقة الأثقام فكوا بيدنها واطنيموا ناتش 
الفَّقِير»' مدلول الآية ‏ بحسب فهم العرف و عدم اد تصرّف أحد في مال غيره -أَنّ 
كل حاجٌ فليأكل من ذبيحته إذا أمكن, و ليطعم منها. 

و في صحيح معاوية عن الصادق/'#ة: «إذا ذبحت أو نحرت فكل و أطعم. كما قال 
لله تعالى: «فَكُلُوا منها» ...».' 

لكنّ المنقول عن ظاهر الأصحاب هو الاستحباب, و إِنما حكي الوجوب عن 
السرائر و الدروس و الشرابع, ' وهو الأظهر للأمر المذكور. والواجب مسمّى الأكل ولو 
بلقمة؛ للإطلاق. 

و على هذاء يشكل بل يمنع اشتراك جمع من الحجّاج في الأكل. و طبخ 
لحوم ذبائحهم المختلطة في قدر واحد؛ لعدم العلم حينئذ بامتثال الواجب. 
بل الأصل عدم أكل كلّ حاجٌ من ذبيحته. و يمكن أن يدّعى استقرار السيرة 
على الاشتراك المذكور في ككل دورة و عصر في الجملة. فيقوى بها قول 
المشهور. لكنّ إحراز هذه السيرة متّصلة بزمان الأئمّة أو النبئّينلهُ مشكلء؛ 
والله الغاله: 


7 :)52( الحج‎ ١ 
.١8 7 ص‎ 5 ٠ وسائل اللشيعة, ج‎ 3 
خخ‎ ٠ دل الناسلك, ص‎ 1 


الواجبات / الأمر بالمعروف 6 0 


1 

قك تعلق الم بالا كل :فن عدّةامن الكبات الكزيمة :لكت للارشاد أوالاباحة وو لبن 
للوجوب. فللاحظ. 

نعم» ظاهر قوله تعالى: «فَكْلُوا مِمَا ذْكِرَ أَسْمْ آلله عَلَيْهِ إن كُنتمْ بآياته مُوؤُْمِنِينَ», هو 
وجوب أكل اللحم إذا ذبح بوجه شرعئّ خصوصاً وقد أكّده بقوله تعالى بعده: «وما لَكُمُ 
ألا تأكُلُوا ما ذَكِرَ شه ألله عَلَيْهِ وَقَدْ قَصّلّ لَكُمْ ما حَدَم عَلَيكُْ ...». ' 

ولكنْ لابد من التصرّف في ظاهره و توجيهه من العمل إلى التشريع. بل ظاهر 
الايات أو منصرفها هو هذا. 


ت أمر الأهل بالصلاة 
قال الله تعالى: «وَأَمُد أَْلّكَ بالصّلاةٍ وَأَصْطَِْ عَلَيُها». ' 
أقول: هذا إمّا من أفراد الأمر بالمعروف. و إمّا حكم مستقل, لكنّه مخصوص بالنبيّ 


14 الأمر بالمعروف 
٠‏ فح اه ان عِ 0 

قال الله تعالى: «خذ العفو وَآمُرْ بالعْذفٍ وَاَعْرِضٌ عن الجاهِلِينَ».* فى استفادة 
الوجوب من الآية إشكالء و على فرضها فالتعدّي عن المخاطب و هو النبت الأعظم يِب 
إلى الأمّة غير واضح. 

1 5 5 ا ل 0 

وقال تعالى حكاية عن قول لقمان لابنه: «يا بنىّ اقم الصّلاة وَامِدْ بالمعْرُوفٍِ وَانه 
عن المذكر». ' 
.١‏ الأنعام (5): 118. 
". الأنعام (5): 119. 
”.ا طه .١73707 :)5١(‏ 


غ. الأعراف (07: 199. 
. لقمان .١7/ :)3١(‏ 
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و في دلالته على الوجوب علينا معاة جر المسيلمين - نوع تردّد. و قال تعالى: الّذِينَ 
«إِن مَّنَاهُم فى الأَّرْضٍ أَقامُوا آلصّلاة وَآنًَا آلرّكاة وَأَمَرُوا بِالْمَعْدُوفٍ وَنَهَوًا عَن المُنْكَر 
ولله عافية الأثر ا 

أقول: استفادة الوجوب منها غير ظاهرة إلا من جهة السياق و هي ضعيفة. و مثل 
هذه الآية في عدم الدلالة على الوجوب انه التو 'بل قوله تعالى: «كُتمْ خَيْرَ أَمَةِ 
اعد للناس ون بِالمَغرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنٍ المنكرِ و7 تَؤْمِنُونَ باللّه»" : أغيره. 

نعم» يدل عليه 9 تعالى: «وَلْتَكُنْ وك 1 يَدَعونَ إلى الخَيْرِ 1 مرُون بالمَعغرٌوفٍِ 
وَيَْهَوْنَ عَنِ ألمُنْكَرِ وَأويِكَ هم ؛ لمُفْلحُونَ». ؛ 

في روايات أنّ وقاية أهل من الثّار المأمور بها في القرآن: «قُوا أنمُسَكُمْ وَأَفْلِيكَمْ 
تار 0 

هو الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. و لا يبعد صدور بعضها عن الإمامافة 
النكتاد,يفه حون الآمر بالسعرر قو التي تعن الك سالنسية إلى الال افقط. 


كال يخ 

بلجا وو ا اي يا 
يعلم صدور بعضها عن المعصوم#ةو إن سناد معظمها غير خالية عن الضعف 
واللة" 


ااي رت وريه يد 
خلافاً ا ره تقل" ل لما قلنا 0 حورت اضات و انا 0 قأغدة راللطفق4 


الححّ (52): ١غ‏ 

٠7١ :)8( التوبة‎ 

٠١١ :)9( العمران‎ 

العمراق الى 

وسائل الشيعة, ج١1‏ ص 417. 

رالجعة المضدن: صن 1591ب4115: 

. والعمدة قوله تعالى «وَلتَكُنْ مِنْكُه أَعَة. ..» كما عرفت. 


لأ بحا بجا عم الى ‏ ثأ ا جه 
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فيضعف ببطلان القاعدة المذكورة على ما حقّقناه في علم الكلام.' كما أنّ الاستدلال 
بوجوب دفع الضرر المحتمل من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المذكورين 
أيضاً ضعيف؛ لأنّ الضرر الذي يحتمل في صورة الترك غنين واجب الدقف كتضيق 
المعاش, و تسلّط الأشرار على الأخيار مثلاً. و الواجب دفعه كالعقاب اللأخروي. و 
الهلاكة الدنيويّة و غيرها لا يحتمل أصلاً. أو احتمالاً معتدّأً به بعد قبح العقاب بلا بيان, 
و بعد التجربة, فافهم. 

المطلب الثاني: ظاهر الآية المباركة أو صريحها أن وجوبهما كفائىٌ. فما عن جمع 
من عينيّة الوجوب لا دليل عليه حتى رواية واحدة معتبرة سنداًء و من الواضح أن القول 
بالعينيّة يجامع السقوط مع حصول اعرد بترك العاصي الإصرار على المعصية, 
ضرورة امتناع التكليف به حينئذ بانتفاء متعلقه. و إِنْما يظهر فائدة القولين في وجوب 
قيام الكل به قبل حصول الغرض, و عدم كفاية قيام من به كفاية على الوجوب العينى. 
و سقوط الوجوب عمّن زاد على من به الكفاية من القائمين على القول الآخر. و حينئذ 
فلو أمر و نهى بعض و تخلّف بعض كان آثماً على الأوّل وإن حصل المطلوب بالبعض 
الآخر. كما صرّح به غير واحد, لكنّ الآية كالصريحة في خلاف هذا القول. بل يمكن 
القول باستمرار السيرة المتّصلة إيضاً على خلافه. فلا إثم على المتخلّف في الفرض 
المذكور. نعم. لو شك في قيام الغير به يجب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر؛ 
للأصل المطرد في جميع الواجبات الكفائيّة, و هذا ظاهر. 

المطلب الثالث: يمكن أن يكون التعبير في الآية الشريفة «وَلْتَكْنْ مِنْكُم...» بدل, 
فلتدع منكم أمّة إلى الخير و لتأمرو | بالمعروف ... إشارة إلى وجوب الإعداد و تهيّة 
المقدّمات المحتاج إليها الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر المذكورين, فتدبّر. 

المطب الرابع: الظاهر من الأمر بالامعروف و النهي عن المنكر المأمور بهما في الآية 
الشريفة هو طلب الفعل و طلب الترك. قولاً: فيقال لمن ترك واجباً: «افعله» و لمن 
يرتكب محرّماً لا «تفعله». و لا يكفي القول بأنّ ما تركته واجب. و للثاني: بأنّ ما فعلته 


770 -7١١ص راجع: صراط اللحق,. اج آ,‎ .١ 
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محرّم. بل لابدٌ من البعث و الزجر عملاً بظاهر الآية. 
ولم أجد في الأدلة اللفظيّة المعتبرة ما يوجب أكثر من هذا الذي هو مدلول الآية 
الشريفة إلا في بعض موارد خاصّة سيمرٌ بك في أثناء مباحث الكتاب. بل ظاهر بعض 
الروايات الواردة في وقاية الأهل عن النار المشار إليها سابقاً صريح في ذلك. 
و أمّا الفتوى الفقهي, فإليك عبارة المحقّق الممزوجة بكلام صاحب الجواهرتة, 

ملخّصة: 
فمراتب الانكار ثلاث بلا خلاف أجده بين الأصحاب. الأولى: الانكار بالقلب. الثانية و 
الثالثة: الإنكار باللسان و اليد ...كما لا خلاف في وفشوريها كا ... فقد صرّح الفاضل و 
ابن السعيد و الشهيدان و غيرهم بوجوب مراعاة الأيسر. فالأيسر في الأمر بالمعروف و 
النهي عن المنكرء بل نسبه بعض الأفاضل إلى الشهرة؛ بل و لم أجد من حكيّ الخلااف 
في ذلك فيجب دفع المنكر بالقلب أوّلاً كما إذا عرف أنّ فاعله يزجر بأظهار الكراهية, و 
إذا عرف أن ذلك لا يكفيء. و عرف الاكتفاء بضرب من الاإعراض و الهجر وجب و أقتصر 
عليه مراعياً للأيسر فالأيسر, و لو عرف أنّ ذلك لا يرفعه انتقل إلى الإنكار باللسان مركباً 

الأيسر من القول فالأيسرء و إن لم يرتفع إلا باليد مثل الضرب, و الحبس جاز لكن ذلك 

كلّه مع فرض ترنّبها في الإيذاء. و إلا فلو فرض أنّ الهجر أشدّ إيذاءً من بعض القول 

وجب الثاني, ولو علم من أوّل الأمر أنه لا يجدي إلا المرتبة الأخيرة من المراتب 

استعملها من غير تدرّج بهما؛ إذ هو في مجهول الحال. 

فإن قلت: إطلاق الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر يقتضي خلاف الترتيب المذكور, بل 

في بعض الأخبار إلزام ارتكاب الأثقل من الإنكار. 

قلكة الترقين المدكوو منفناد مق الزواياتحعضافا الى :قاعدة سرزية إيذاء المدومن و 

ضراره المقتصر في الخروج منها على مقدار يرتفع به الضرورة. 

هذاء و لكن المحكيّ عن الشيخ و ابن حمزة أنه يجب أوَّلاً باللسان ثم باليد ثمّ بالقلب, 

كما أن المحكيّ عن الأوّل توقّف وجوب الضرب و التأديب على إذن سلطان الوقت 

المتقووين [أركايتة الفاقة. 
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لكن استظهر صاحب الجواهر من المحقق و غيره الإجماع على عدم توقف الضرب 
الخالي عن الجرح على إذن الإمام أو القائم مقامه.' 

أقول: صحّة هذه الفتاوي موقوفة على حصول الاطمئنان برضى المعصوماثة عن 
الإجماع, و نفي الخلاف و الشهرة. و حجّيّة بعض الروايات الضعيفة سنداً إِمّا بدعوى 
حصول العلم العادي بصدورها.ء و إِمّا من جهة اعتضادها و انجبارها بالشهرة, و إلا فهي 
بأجمعها ساقطة. بل الترتيب المذكور مخالف لظاهر الكتاب العزيز في الجملة؛ فإنّه يدل 
على وجوب الأمرباللسان ابتداء: كما لايخفى؛ 

و أمّا الإنكار القلبي. فإن أريد به عدم الرضاء بالحرام و مبغوض الله سبحانه و 
تعالى» فهو واجب؛ إذ لا شك في حرمته. كما سبق دليلها في حرف «ر» في الجزء 
الأوّل: 

و إن أريد الكراهة القلبيّة زائدة على الرضاءء فهي و إن كانت من لوازم الإيمان لكن 
لا دليل على وجوبها. على أنّ القسمين أجنبيّان عن الأمر بالمعروف و النهي عن 
المتكر. 

و إن أريد به إظهار الكراهة على الوجه و العين, كما هو الظاهر, فلا دليل قويّ عليه 
بعد ما عرفت من تفسير الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر بمعناهما اللغوي. 

و أمّا ما ذكره صاحب الجواهري من أن المراد بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر 
العمل على ذللق نا جاه المدروقى التجتن عن لمكن ل مده الولو اق كان 
يقتضيه ظاهر لفظ الأمر و النهي. بل و بعض النصوص ... لكن ما سمعته من النصوص 
و الفتاوي الدالّة على أَنّْهما يكونان بالقلب و اللسان و اليد صريح في إرادة حمل الناس 
عليهما... أن المراد من إطلاق الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في الكتاب و السنّة 
حمل تارك المعروف و فاعل المنكر على الفعل و الترك بالقلب على الوجه الذي 
ذكرناه. و باللسان و اليد كذلك, بل قد سمعت دعوى الإجماع من الأردبيلي على 
الأخير. فضلاً عن الأوّلين. فيظهر ضعفه ممّا تقدّم إلا أن يفرض الإجماع كبعض 


0 راجع: جواهرالكل”م, اج ص 1١56‏ و 11٠‏ 
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الزوايات الضعيفة ستدا حجّة شرعية؛! إذ على 'تقدير غدء. حجيتها لا مجدز للعدول 
عن ظاهر اللفظ كما اعترف به هو نفسهظ. و من جميع ذلك يظهر أنّ الجرح و القتل 
أولى بالمنع في مقام ألامر بالمعروف و النهى عن المنكر المذكورين, و هو المنسوب 
إلى المشهور أيضاً؛ خلافاً لجمع من أعيان الطائفة:. نعم للحاكم الشرعي صاحب 
السلطة ما رأه مصلحة للدين و المسلمين. 

وريما يأتي بعص الكلام المناسب للمقام في عنوان «الدفاع» فى حرف «د» و في 
عنوان «الإقامة» في حرف «ق» و الله الموفق للسداد. 

المطلب الخامس: لاينبغي التردّد في اختصاص المنكر بالمحرّم دون المكروه؛ إذ ما 
أحاو ال الى فعله 5 دكوق فنك ا : فإنَّ الله ينهى عن الفحشاء و المنكر و البغي. كما 
أنْه لا ينبغي الإشكال في شمول المعروف للواجب و المستحبٌ معاً فإنٌ المستحبٌ 
معروف و محبوب و إن جاز تركه شرعاً لكن وجوب الأمر بالمعروف مخصوص 
بالواجب فقطء و لايشمل المستحبٌ و إن حسن الأمر به. فإنّ ما جاز تركه بإذن من 
الشارع كيف يجب على الغير الأمر بإتيانه. و هل هو إلا من زيادة الفرع على الأصل؟ 
و لأجله يقيّد إطلاق الاية الشريفة. 

نعم, الأمر بإتيان المستحبٌ و ترك المكروه مستحبٌ لأنّه إحسان في حقٌّ المأمور و 
المنهي. و الله يحبٌ المحسنين. 

و قد حكي الاستحباب عن تصريح الحلّي و الديلمي و الفاضل و الشهيدين و 
غيرهمك», بل عن المفاتيح الإجماع عليه. و يقول صاحب الجواهرت: «بل لولا 
الإجماع أمكن القول بوجوب الأمر بالمعروف الشامل لهما و إن لم يجب الندب على 
المامون وى لكل الأ مو هه يعن علو ينه الحال: 

أقول: المستحبّات التي لها دخل في نظام المجتمع الإسلامي المشرق. كجملة من 
المكارم الأخلاقيّة لا دليل قويّ على إخراجها عن المعروف الواجب الأمر به. فإن 


.١‏ نعم. صحيح ابن سنان الآني في المطلب التاسع يدل على جواز حبس فاعل محارم الله تعالى. لكنّه لا لكلّ أحد. 
بل للبعض. 


الواجبات / الأمر بالمعروف 6 8١‏ 
لم نجزم بوجوبه لأجل الإجماء. و لما ذكرنا أَوَلاً لا أقلّ من القول به احتياطاً فتأمّل. 
وَاأما النتشحتات العامة كالضدقةعو التافلة::و :ضلؤة اللبل دو الاضهال بالأوراةو 
الأذكار و نحو ذلك, فالسيرة المتّصلة جارية على عدم أمر بها بنحو الوجوب. و هو 
الموافق لارتكاز المتشرّعة المأخوذ من مذاق الشرع. فلاحظ. 
المطلب السادس: هل يشترط في وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر 
المذكورين علم التارك بوجوب المتروك, و علم الفاعل بحرمة الفعل أم لا؟ 
ظاهر كلام المحقّق#ة في الشرائع حيث قال: 
(فالمعروف هوكلٌ فعل حسن اختصٌّ بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلك. أو 
دل عليه.' و المنكر كلّ فعل قبيح إذا عرف فاعله قبحه. أو دلّ عليه). 
عدم تحقّق المعروف و المنكر في صورة جهل المكلّف, فعلمه ليس شرطاً للحكم, 
بل محقّق للموضوع. 
و توضيح المقام أنّ فاعل المنكر" تارةً: يعلم الحكم و الموضوع معاًء و أخرى: 
يجعلهما معاً. و ثالثة: يعلم الحكم دون الموضوع. و رابعة: يعلم الموضوع دون الحكم. 
فالأوّل: كمن يترك صلاة الظهر مع علمه بوجوبها و بزوال الشمسء و كمن يعلم 
بحرمة الخمر و خمريّة المائع المعيّن و هو يشربه. 
والنائى: كمن لايعلم أن ود السلا واجبج وله يلتفت أيضا إلى.يسلام المييل: 
ولايردٌ السلام وكمن لا يعلم بحرمة الخلوة مع الأجنبيّة, و مع ذلك يتخيّل أنّ المرأة 
المخلّى بها اختها فيخلو بها. 
والثالث: كمن يعلم بحرمة الاستقبال في حال التخلّى. و بوجوب ستر العورة. لكن 
يتخيّل أنّ القبلة غير ما يستقبله, و أَنْهِ لا ناظر محترم, فيستقبل القبلة و يكشف عورته. 
و الرابع: كمن يجهل حرمة حلق اللحية مع علمه بالموضوع و هو يحلقء و كمن 
يعلم بتنجّس المسجد و يجهل وجوب تطهيره فلا يطهره. 
١‏ التردية نا من حدوة الم الاستهادى و االعليرتي .و انا من جني الل امداق الذي هو حاصل قبل الفعل و العلم 


الحاصل فى الأثناء. و هذا التعريف منقول عن العلامة أيضاً. 
". نعني بالمنكر ما يشمل فعل الحرام و ترك الواجب معاً. 
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أقول: القبح و الحسن العقليّان و إن يتوقفان على العلم؛ فينتفيان في صورة جهل 
الفاعل, كما قرّر في محلّه إلا أنّ المعروف و المنكر غير موقوفين عليه؛ لما مر في 
المقدّمة من شمول التكاليف للعالمين و الجاهلين و لو كانوا قاصرين, لأنّ عدم 
استحقاقهم للعقاب لا يوجب قلب المنكر غير منكر و المعروف غير معروف. و عليه 
يصمٌ القول بوجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في جميع الصور المذكورة 
حتى الصورة الثالثة, كما صرّح به العلامة الحلّي:# في محكىّ أجوبة المسائل المهنَائيئة 
حيث سأله السيّد المهنا عمّن رأى في ثوب المصلّي نجاسنة, فأجاب بأنّه يجب الإعلام؛ 
لوجوب النهي عن المنكر و إن كان حكمه في مورد السؤال مخالفاً لصراحة صحيح 
محمّد بن مسلم عن أحدهماة, قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما و هو 
يصلّي؟ قال: «لا يؤذنه حتى ينصرف»." 

نعم. لا يصمّ التعدّي عن مورد الرواية إلى غيره. بناء على أنّ الطهارة شرط علمي 
في صحّة الصلاة لا واقعي. ويمكن أن نحكم بعدم الوجوب في القسم الثالث المذكور 
مطلقاً. لأجل روايتين أخريين: 

الحذ ا عجرا يحي عه ان ون نا دو أبي بصير عن الصادق 9ة: «اغتسل 9 ف 
الجنابة» فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصيبها الماء؟ فقال له: «ما كان عليك 
لوسكت؟» ثم مسح تلك اللمعة بيده." و هي كالصريحة في عدم الوجوب. 
و لااخصوصيّة للمورد عرفاً. كما لا يخفى. 

تانتضيهاء ,نو تقق ان يكت قال سالك أناعبد لفغن ره أعا وزجلد نويا فضلئ 
فيه و هو لا يصلّي فيه؟ قال: «لا يُعلِمُه». قال: قلت: فإن أعلمه؟ قال «يعيد».* و يشكل 
أن عدم صحّة الصلاة إن كان لأجل النجاسة, فقد مرّ أنّها مانعة بوجودها العلمي دون 
الواقعي, فعدم الإعلام لعدم إتيان منكر, و أمّا قولهاثة: «يعيد». فهو محمول على وقوع 
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الاعلام قبل الصلاة لا بعدها؛ جمعاً بين الأدلّة, كما ذكرناه في محلّه. أو على 
الأسيات: 

و إن كان من جهة ما ينافي الصلاة بوجودها الواقعي. فيكون ترك الإعلام من قبيل 
التسبيب المحرّم؛ إلا أن يقال بعدم التفات المعير إلى صلاة المستعير, و كيفما كان. ففي 
الصحيحة الأولى كفاية. خصوصاً بملاحظة أنّ الشارع لم يوجب الفحص و الاحتياط 
في الموضوعات الخارجيّة. فإذا جاز له الفعل و الترك ظاهراً يبعد وجوب بعثه أو زجره 
على الغير, فتأمّل. 

نعم: ربّما يفهم من مذاق الشرع وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في هذه 
الصورة, و ذلك في بعض الموضوعات المهمّة, كالنفوس و الأعراض. فإذا اعتقد أحد أنّ 
زيداً يجوز أو يجب قتله. فتصدّى له و يعلم غيره أنه مؤمن. يجب عليه تنبيه المتصدّي. 
بل قيل بوجوب مدافعته لو شرع المعتقد المذكور في القتل, و كذا إذا حسب أحد امرأة 
أجنبيّة أنها زوجته فأراد مجامعتهاء و هذا الوجوب يستفاد من مذاق الشرع بارتكاز 
المتشراعة. 

و كذا يجب الأمر في الموضوعات المستنبطة, كما إذا جهل أحد الغسل أو الوضوء 
أو الصلاة و الصيام. فإنّها كالأحكام شرعاً. هذا كلّه في القسم الثالث. و أمّا القسم الأوّل: 
فهو المتيقّن من مدلول أدلة الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 

و أمّا الثاني و الرابع: فظاهر جماعة من الأعيان, كالفقيه اليردية و محشّى كتابه:' 
منهم: العلامتان الأستاذان السيد الحكيمةة و السيّد الخوئي(دام ظلّه). عدم شمول أدلة 
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لهماء و إِنّما يجبان بوجوب الإرشاد المدلول عليه 
بقوله تعالى: «وَلِيْنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَُوا إلَِهِمْ لعَلّهُمْ يَْدَرُونَ» و غيره ممّا يدل 
على وجوب تبليغ الأحكام النَامنْ؛ حذراً من الاندراس. 

و الأظهر دخولهما في مدلول أدلة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر المذكورين؛ 
لعدم ما يصلح إخراجهما عنها سوى دعوى انصراف المعروف و المنكر إلى فرض علم 


.١‏ راجع: مبحث أحكام التخلي من العروة الوتقى و شروحها و تعاليقها. 
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فاعلهما بعنوانهما. لكنها لا يساندها شاهد و قرينة, لاسيّما في المعروف. فهما واجبان 
بوجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكرء و بوجوب الإرشاد. 

هذا إذا كان جهله غير مانع عن فعليّة التكليف (أي تنجّزه بأن يكون مقصّراً. و أمّا 
من كان معدوراً فى جهله. كالمجتهد أو المقلّد المخطئ. فالظاهر عدم وجوب أمره و 
نهيه؛ لانصراف الآية الكريمة و غيرها عن مثل هذا المورد جزماً. و كذا من لم يكن 
مكلفاً كالنائم, و الغافل؛ و غير البالغ؛ إذ لا يتصوّر المنكر و المعروف اللازمان في 
حتييه :و السيرة أيقا عل عليه 

و أمّا ما ذكره بعض الفضلاء' من أَنّ غير المكلّف كالصبيّ قد يؤمر و ينهى وجوباً. 
كما إذا علم إضراره لغيره. فهو بلا دليل؛ لأنّ دفع الضرر عن الغير ليس بواجب إِلَّا في 
مثل القتل مثلاً. و وجوبه على الولىّ -ان ثبت لا يرتبط بالمقام. 

المطلب السابع: وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر المذكورين مشروطان 
بأمور: 

.١‏ علم الامر و الناهي بالمعروف و المنكر للآمن من الغلط في التعريف و الإنكار 
عن التبديلء و قد نفى الخلاف فيه. 

؟. جواز تأثير الإنكار, فلو علم أو غلب على ظنّه أنه لا يؤتّر. ليجب إجماعاً في 
الأول كما عن العلامة, و بقول الأكثر في الثاني. 

كون المتخلف مضدا على الاستمراز. فلو علم منه الامتناع: سقط الإنكار 
بلاخلاف و لا إشكالء كما في الجواهر, بل ظاهر الشرائح و غيره السقوط بالأمارة 
الظّنّية على الامتناع. 

. عدم المفسدة في الإنكار, فلو علم أو ظنّ توجّه الضرر إليه أو إلى ماله أو عرضه 
أو إلى أحد من المسلمين في الحال أو المالء سقط الوجوب بلا خلاف يجده صاحب 
الجواهر؛ لنفي الضرر و الحرج., لكنّ في إلحاق ظَنّ الضرر بالعلم به منع. و يمكن أن 
ريق على هذه العتروط شررطا آخر. 
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. عمل الآمر و الناهي بما يقول؛ لقوله تعالى: «ِلِمَتَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ و قوله 
تعالى: «كَبثرَ مَْتَا عِنْدَ الله أن تَقُونُوا ما لا تَفعلُونَ» و قد بحثنا عن مدلول الآية في حرف 
«ق» في الجزء الأوّلء فراجع. 

أقول: أمّا الشرط الأوّل: فالإيراد على دليله واضح؛ فإنّ الأمن المذكور إِنْما يوجب 
تحصيل العلم بالمعروف و المنكر مقدمّة. و لا يوجب اشتراط وجوبهما بحصول العلم, 
فالصحيح أن يستدلٌ على اعتباره بأنّ الجاهل لا يحرز ترك المعروف و إتيان المنكر 
من غيره. بل مقتضى أصالة الصحّة البناء على جواز الفعل و الترك الصادرين من المسلم 
مالم يعلم فساده. و هذا معنى اشتراط الوجوب بالعلم. لكنّ اعستبار هذا الشرط 
لا يوجب انتفاء المشروط في الواقع, بل بحسب الظاهرء فقط كما لا يخفى. 

و أمّا الشرط الثاني: فاعتباره مبنئّ على أنّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر 
المذكورين لأجل إتيان المعروف و ترك المنكر لا أنْهما تعبّديان و يؤكّده الإجماع 
المنقول المذكور. لكن هذا إذا علم عدم التأثير, و أمّا في صورة الاحتمال و إن كان 
مرجوحاً - فمقتضى الإطلاق وجوبهماء فلا عبرة بالأمارة الظَنّية على نفي التأثير. و 
لعلّ مقصودهم منها الوثوق و الاطمئنان الذي هو علم عرفاً. 

وأمًا الشرط الثالث: فاعتباره لأجل أنّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر 
المذكورين لم يشّرعا لأجل تعيير العاصي حتى يجبا بمجرّد المعصية, بل لأجل حمل 
المكلّف على الطاعة و العدول عن المخالفة, و هذا إِنّما يتحقّق باحراز الاصرار. فإذا 
علم أو ظنّ أو احتمل ‏ احتمالاً عقلائياً ‏ عدم إصرار العاصي على المعصية: لم يبعد 
عدم الوجوب. و منه يظهر أنّ من يقصد المعصية و لو مرّة واحدة ‏ يجب أمره أو نهيه 
صوناً عن المخالفة. و كذا يجبان فى حقّ من عصى مرّة واحدة. و يعلم عدم عوده. 
لكنّه مع التفاته إلى التوبة و لا يتوب, فإنّ التَُوبة واجبة, فيجب أمره بها. 

و أمّا الشرط الخامس: ففيه أَنّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من دون الائتمار 
و الانتهاء في محل الابتلاء و إن كانا محرّمين على وجه أظهر كما مر إلا أنه ليس 
بمعنى اشتراط وجوبهما بهماء بل هما واجبان مطلقاً ويجب الائتمار و الانتهاء في 
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مقام العمل أيضاً. حتى لا يعاقب على القول الخالي عن الفعل. و على ترك الواجبات و 
فعل المحرّمات. 

يعوو ار براي ا 
بالمعروف أو النهي عن المنكر, لكنّه يستحقّ العقاب؛ لأجل أنه يقول ما لا يفعل, و 
لم يأمر فلا يستحقه. ولكنّه قد ترك الواجب الآخر, أي الأمر يووا عياب 
المنكر. و الامتناع بالاختيار إِنّما ينافي الاختيار تكليفاً لا عقاباً. كما بيّن في أصول 
الفقه على القول الأَصمّ. ْ 

المطلب الثامن: المستفاد من الآية الكريمة ‏ ولو بمناسبة الحكم و الموضوع أو 
بالظهور اللفظيّ أو بغيره - إفهام تارك المعروف و فاعل المنكر بالطلب و الزجرء و 
ترغيبه في متابعة الشريعة بصيغة الأمر و النهي, و الإفهام المذكور قد يكون مشافهة 
للمتخلّف. و قد يكون بالبيان على المنابر التي يحضرها المتخلف و الممتثل على ما هو 
المتعارف اليوم في مجامع الشيعة الإماميّة (كتّرهم الله و حفظهم و وفقهم لما يحبٌ و 

) و يكفي كلّ منهما للإطلاق. بل لا يبعد كفاية نشر الكتب المتضتنة للأمر 

بالمعروف و النهي عن المنكر؛ بناءً على إلغاء خصوصيّة القول عرفاً و أن المقصود هو 
إفهام العاصي بالأمر و النهي. 

ثم إن قد لا يتوقف الإفهام المذكور على المشي و الذهاب إلى مكان بعيد. أو قريب 
أو صرف مالء و تحمّل مشقّة و تعب و قد يتوقف عليهاء مقتضى الإطلاق وجوب 
لسع 1ن لراتسن له موقط لاحل متتعالت رن مها بالرجوب: القيزقن عفاد ذو 
شرعاً أو عقلاً لا شرعاً بل يمكن أن نعمّم الحكم حتى في صورة لزوم الحرج و الضرر 
في الجملة, لقوله تعالى حكاية عن لقمان: «يا بن أَِمٍ آلصّلاة وم بالْمَعْوُوف وَأنْه عَنٍ 
المُذْكْرِ وَأَصِهِ على ما أَضَابَكَ إن ذلِكَ مِنْ عَرْم الأمور 9 

عاد على ما لماو سدع كن ديق أدوالللؤنون اق من اتمييو لصي بالف 
و الأذى من أجل الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. لكنّ المرسلة غير حجّة. و الاية 
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مطلقة, و المراد الصبر على المصيبة و في استفادة الوجوب منه إشكال. بل منع. 
فوجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. و وجوب مقدّماتهما موقوف على عدم 
الضرر. و الحرج. و الذلة؛ ففي موق أبي بصير عن الصادق لة: «إنّ الله تبارك و تعالى 
فوّض إلى المؤمن كل شيء إلا إذلال نفسه»' إلا فيما يفهم من مذاق الشرع لزوم 

بقى شيء و هو أنّ عمل الآئمّة 4 و المسلمين لم يكن على الذهاب إلى بيوت 
المتخلّفين العصاة. و محال مشاغلهم, و الضرب في الأرض لأجل الأمر بالمعروف و 
النهي عن المنكر المذكورين. و يمكن أن يستند ذلك إلى وجود المشقة أو العلم بعدم 
التأثير أو العلم بقيام الغير به. و نحو ذلك فلا يكون قرينة على تقييد الآية الكريمة 
ببعض الأفراد. لكنّ الاستناد المذكور في جميع الموارد بعيد جدّاًء و المسألة مع أهمَيّتها 
لم أجد توضيحها و تفصيلها في ما يحضرني من الكتب الفقهيّة عاجلاً. و هذا ربّما 
يشهد بعدم الوجوب. فتأمّل فإنّه يحصل لك الوثوق بعدم وجود مثل هذه الأعمال. 

م نه لو احتمل التأثير في تكرار الأمر و النّهي لم يجب؛ لصدق الامتثال, كما أنه إن 
عل عزء التأثير ابتداء ل تحب فق الأول أيضا على مامه 

المطلب التاسع: يؤكد وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بالنسبة إلى 
الأهل؛ لقوله تعالى: «قُواأَفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نارأه و ظاهره وجوب الوقاية حتّى بالضرب 
و الإيذاء. لكنّ المستفاد من خبر أبي بصير و غيره كما اشرنا في أوائل هذا العنوان 
كفاية الأمر و النهى في صدق الوقاية, كما في غير الأهل. 

لا يقال: الروايات تنفي الوجوب دون الجواز؛ إذ يقال: الضرب و الاإيذاء و غيرهما 
إذا لم تجب تحرم لما مر من حرمة إيذاء المؤمن و ضربه و إذلاله. و لا نص اخر 
يجوّزها. و أمّا الأمر بضرب الزوجة الناشزة بعد الموعظة و الهجرة.' فلم يثبت أنّه 
لأجل ترك المعروف. بل لا يبعد كونه لأجل تحصيل الحقوق. 
000 
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نعم يجوز ضرب الأولاد؛ لصحيح غياث عن الصادق, عن أميرالمؤمنين/2ه: «أدّب 
اليتيم مما تؤدّب منه ولدك. و اضربه مّما تضرب منه ولدك».' لكنّه ليس من الأمر 
بالمعروف. بل من شؤون الولاية. 

نعم» لاا يبعد جواز الضرب و الحبس و غيرهما ممّا يمنع العصاة عن العصيان للحاكم 
الشرعيء و هذا ممّا يمكن أن يستفاد من صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله اه 
قال: «جاء رجل إلى رسو لاله يَف فقال: إنّ أمّي لا تدفع يد لامسء فقال: فاحبسها., 
قال: قد فعلت, قال: فامنع من يدخل عليهاء قال: قد فعلت, قال: قيّدها: فإِنك لا تبرّها 
بشيء أفضل من أن تمنعها من محارم الله عرّوجِلٌ»' بل التعليل في الذيل يدل على 
جواز ذلك كلّه لكلّ أحد و إن كان مقتضى الاحتياط الاستئذان من حاكم الشرع 
الموجود في المحل. و لاحظ عنوان «الحبس». 

و كان سيّدنا الحكيمةة يقول في درسه: إِنّ مدلول أدلّة الأمر بالمعروف و النهي عن 
المنكر لإإيجاد الداعي فقطء لا لتعجيز الفاعل و الترك من المعصية» لكنّه لا يتمّ مطلقاً 
بشهاده هذة الصحيحة. 

ثم إنه لا فرق في جواز الحبس و التقييد بين الأمّ و الأب و الأولاد. بل لا يبعد 
تعميم الحكم بالنسبة إلى مطلق المحارم؛ بل إلى مطلق الناس بإذن الحاكم؛ لكن لا في 
كلّ معصية. بل في بعضها ممّا يساوي الزناء في القبح.؟ و على كل حال استفادة 
الوسوات نو ازا ايه كلك 

المطلب العاشر: هل يجب أمر الكافر و نهيه أم لا؟ 

لا إشكال فيه بالنسبة إلى المعارف و أصول الدين و إن كان الظاهر من 
بعض الروايات عدم وجوب الدعوة إلى الولاية.؟ بل ظاهر صحيحة زرارة* 
عدم وجوب معرفة الإمام على من لم يقر بنبوّة نبيّنايّع, و قد تعوّضنا لتأويلها في 
.١‏ وسائل الشيعة, ج18, ص ١91‏ و/198. 


؟. المصدر, ص ؛ ١غ.‏ 


”. إلا أن يتمسّك للعموم بذيل الرواية المتضمّن لمحارم الله عرّوجل. 
5 حار الأنوار. ج4,. ص ٠١17‏ و م 
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صراط الحقء' لكنّ الظاهر وجوبه مع اجتماع شروطه. و لابدٌ من توجيه الروايات 
بوجوه غير منافية للوجوب. فإنّ الإمامة من أظهر أفراد المعروف و أَهمّها عند الشارع. 
كما أَنْه لا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه في ترك العبادات الموقوفة صحّتها على 
الإسلام. للانصراف و اللغويّة. 

وإنما الأشكال في وجوبه في الفروعات التي لا تكون عباديّة, كالغيبة و الكذب. و 
رد مال الغير. و الوفاء بالعقود. و نحو ذلك. فإن قلنا: إنّ الكفّار غير مكلفين بالفروع. 
كما عن جمع من أصحابنا و غيرهم؛ فلا إشكال في عدم الوجوب. فإنّهم حينئذ 
كالمجانين؛ و أمّا إن قلنا بأنّهم مكلّفون بالفروع كتكليفهم بالأصول, كما هو المشهور 
المنصورء' فرفع اليد عن إطلاق الآية المتقدّمة الداللة على وجوب الأمر بالمعروف و 
النهي عن المنكر محتاج إلى دليل صارفء و ليس إلا السيرة ‏ فتأمّل-. و لمأجد 
عاجلاً لأحد من العلماء فيه قولاً و لا ريا واللّه العالم. 

المطلب الحادي عشر: بناء على مذهب المشهور من جواز الإيذاء و الضرب و 
الحبس. كما مرّ في المطلب الرابعء يشكل الأمر في صحّة العبادات التي يأتي بها 
المكلّف بداعي دفع الإيذاء أو رفعه؛ إذ العبادة لابدٌ أن تكون بداعي أمر الله إِمّا أنه أهل 
للعبادة. أو لخوف عقابه, أو لطمع ثوابه. أو لرضاه. و غيرها.ء و لم أذكر من حكم بصحّتها 
بداعي أمر شخص فراراً من إبذائه. فيكون داعياً إلى امتثال أمر الله تعالى. 

ولا يمكن القول بعدم وجوب الأمر بالمعروف فى العبادات؛ لعموم النصّ و الفتوى, 
و لاالقول بالاكتفاء بالعبادة الصورية الفاقدة عن قصد القربة فى مورد الأمر بالمعروف. 

فيمكن أن يدفع الإشكال بأنّ هذا الإيذاء لما كان واجباً عاد الفؤذئ :من :جهنة الأمر 
بالمعروف من قبل الشرع: كان الانقياد إليه طاعة, و انقياداً لأمر الشارع نفسه. 
فكما يصمّ امتثال الأمر بداعي الخوف من عقاب الآخرة. بل من انتقامه تعالى في الدنيا 
و عذابه العاجل. و كذلك يصمٌ بداعي الخوف من إيذاء من سلطه الله عليه تشريعا. 
والله العالم. 
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ه الائتمار بالمعروف 

قال الله تعالى: «فَإِنْ 71 ضَعْنَ لكم فَاتُوهُنَ وي وَأَتَمِدُوا َبِنَكه بقشدواك»١‏ أ يحت 
لامر الزوجة و الزوج في مقذار الأحرة إذا كانث وعداو ابره المثل. و لاينقصها 
الزوج عن الحدّ المتعارف. و لا تزيدها الزوجة عنه. 

و قيل في تفسيره: «و برّوا بالمعروف منكم في أمر الولد. و مراعاة أَمَّه 
حك لاا رفوك منعنيا هلكو ل بعد اظهوثة الآول:: وهل وسوبي انها و التدكور 
إرشاديّ أو مولويّ؟ فيه وجهانء و يحتمل حمل الأمر على الاستحباب و الرجحان و 
هو الأصمحٌ. فافهم. 


4 الإيمان 

قال الله تعالى: ‏ حكايةٌ عن المؤمنين - «رَيّنا إِنََّا سَمِعْنا صّاوِياًيُنَاوِى للإيمان أَنْ 
أمئوا ريك فَامَتَا». " 

واقال مال نزيا أنه ها الذين ازا الات امثراكينا ونا فض مكنا لنا مك 

و قال تعالى: «يا أَيّها الَذِينَ آمَنُوا آمِنُوا باللّه وَرَسُولِهِ وَالكتاب الَّذِى َل عَلى وله 
وَالكتاب آلَّذِى أَنْرَلَ من قَبْلُوَمَنْ يَكُْرْ الله وَمَلائَكتهِ وَكتيهِ وَرُسْلِهِ وَاليَوْم آلآخرٍ قَقَدْ ضّ 
ضَلالاً بتعيدأ ؛ 

و قال كا ل ادق لوا آنا اله َم ِل ينا وما أَنْزِلَ إل إنراهيم 002 


- 


2 اص 0 مو 


6 أ ام ١‏ 5 1 9 ا 0 , 
وَإِسْحنق وَيَْقُوبَ والأشباط وها رقن ترم كسس نا ان أ ل من رهم 
لاتفدق بَيْنَ أَحَد نهم وَنَْْ لَهُمُسْلِمُونَ * كان آمَنُوا بيثل ما آمثُه به ققد أهَْدَوا وإ 


.1 :)16( الطلاق‎ .١ 

؟. العمران (”): 197. 

"'. النساء (8): /اغ. 
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4. ظاهر الآية أَنهّم كانوا أنبياء. لكن قد أنكر بعض الأصحاب ذلك. و تفصيل الكلام لا يناسب المقام؛ فإِنّه من مسائل 
علم الكلام. 
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نولا نما هم فى شقاقٍ فُسَيَكْفِيكُهُم آللهُ وَهْوَ آلسَّمِيعٌ أَلعَلِيمُ».١‏ 

و قريب منه ما في جورة العشران»" 

و قال تعالى: «قاتُِوا أَلّذِينَ لا يُؤْمِبُونَ باللّهِ ولا باليَوْم الآخر ولا يُحَدمُونَ ما حََمَ ألله 
قولف ”و الاناشمقى التقاة كرونب لشحابمة إلى هلها انها ١|‏ عترقك هاا 
فاستيفاء البحث [يأتي] في ضمن بحوث: 

البحث الأول: المستفاد من مجموع الآيات المذكورة و غيرها أنّ ما يجب الإيمان 
به أمور: 

الآمر الأوّل: وجود الله وحده لا شريك له. ؛ 

الأمر الثاني: رسالة نبيّنا الأعظم محمد يَلِله. 

الأمر الثالث: نبوّة جميع الأنبياء سلام الله على نبيّنا و عليهم. 

الأمر الرابع: القران المجيد 

الأمر الخامس: الكتب المنزلة الماضية على الأنبياء820. 

الأمر السادس: اليوم الآخر.* 

الأمر السابع: الملائكة.١‏ 

الأمر الثامن: ما أنزل الله إلى المسلمين و إلى الأنبياء السابقين820. 

هذه الأمور ممّا يلزم تحصيلها على كل مكدّف, و أمّا ما وراء ذلك من العقائد و 
المعارف, فلا يجب الاعتقاد بها تحصيلاً. نعم إذا ثبت وجب الاعتقاد به لا بعنوانه. بل 
بعنوان ما أنزل الله على رسوله و هو المشتهر بما جاء به النبئّ َلله. 


.١787/ البقرة (؟): 7721 و‎ .١ 

؟. العمران (7): 414. 

“". التوبة (8): 19. 

؛. لكن وجوب التصديق الشرعيّ بوجوده تعالى لا طريق إلى إثباته ألا من جهة وجوب النظر. فارجع إلى الجزء 
الأول من صراط الحقٌ. و سنشير إليه في آخر المبحث في المتن أيضاً. 

. قال الآشتياني في شرحه على الرسائل. ص187: إن ظاهرهم الاتفاق على كون المعاد. بل المعاد الجسماني أصلاً 
مستقلاً في قبال سائر أصول الديانات. لا أن يكون اعتباره في الإريمان كاعتبار الاعتقاد بسائر الأمور الثابتة من 
النبئ يَِْ أصولاً و فروعاً. 

+ بجعم أذ كوف انكار الملاكة كف أ وله تنمت الما عب فلاح اما 
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وقد ثبت في القران الكريم علمه تعالى. و قدرته.' و حياته. و إرادته. و رحمته. و 
غير ذلك. كما ثبت فيه وجود الجنّة و النار. و الحساب. و عدم نبىّ آخر بعد نبيّنايية و 
كل دلقديتا قاميتة الشتوووة الدينقة الاسلاحة عل ثنوتها أبضاء تبون الا اد 
بنظائرها. 

نعم لا يجب الاعتقاد بوجوب الوجود و عينيّة صفاته مع ذاته تعالى. و استحالة 
الشريكء و نفي الجسميّة. و المكانء و الزمان. و حلول الحوادث به. و نحو ذلك؛ فإن 
هذه الأمور ممّا لا يدركها إلا الخواصٌ بالبراهين العقليّة, و لا حظّ للعوامٌ فيها. و ليس 
في القران المجيد ما يوجب اعتقادها على الناس. 

فمن اعتقد بوجود الله تعالى و وحدانيته فهو مسلم و إن لم يعتقد وجوب وجوده و 
استحالة خالق آخرء بل احتمل إمكانه بعد جزمه بعدم تحققّه خارجاً. كما هو كذلك 
بناء على أصالة الماهيّة و اعتباريّة الوجود. فإنّ شبهة ابن كمّونه ممّا لا دافع له عليها 
م دا توضيحه في شرح المنظومة للسبزواري. و الجزء الثاني من كتابنا صراط 
ال 

يقول الشيخ الأنصاريّ في أواخر مباحث الانسداد من رسائله: 

«و يكفى في معرفة النبئ يَيِِةُ معرفة شخصه بالنسب المعروف المختصٌ به؛ و 
التصديق بنبوّته و صدقه. فلا يعتبر في ذلك الاعتقاد بعصمته أعني كونه مضوها 
بالملكة من أَوّل عمره إلى آخره». 

واستظهر قوله هذا من الأخبار. و قول جماعة من العلماء الأخيار. كالشهيدين» و 
المحقق الثاني, و غيرهم. 

و يقول تلميذه المحقّق الآشتياني في الشرح في بيان مراد أستاذه: «لا العصمة في 
الجملة؛ فإنّه لاإإشكال في اعتبارها في الإيمان بالمعنى الأخصٌ...» قلت: فيه نظر يأتي. 


.١‏ يمكن أن يكون الايمان بعلمه و قدرته و جملة من صفاته تعالى واجباً بعنوانه و ان لم يخرج الجاهل ببعضها عن 
الإيمان؛ لجملة من الايات الآتية في حرف «ع» في عنوان «العلم بأمورة إلا أنه يشكل إثبات المولويّة في مثل الام 
بتحصيل العلم بالعلم و القدرة و الحكمة, فقبل اثبات هذه الصفات لا يعقل وجوب شرعيٌ و بعده لا موضوع له؛ فإنّه 
من تحصيل الحاصلء و سيأتي دفعه في المتن. 


الواجبات / الإيمان []) 97 

و يقول أيضاً: 

لا إشكال في دلالة الأخبار على كون الاعتقاد و الإقرار بالإمامة و الولاية الخاصّة (أي 
ولاية آل محمد صلوات الله عليهم) معتبراً في الإيمان بالمعنى الأخصّ و كونه أصلاً 
مستقلاً... الظاهر لزوم العلم بالترتيب (أي لزوم العلم بترتيب إمامة الأئمّة في الإإيمان) 
فأَنّه لازم اعتبار العلم بنسبهم المعروف اللازم في معرفة الإمامة. ' 

أقول: ما ذكره أَوّلاً: ممّا لا شبهة فيه. نعم, الاعتقاد بإمامة الأئمّة غير معتبر في 
اليمان بالمعنى الأعمّ و هو الإسلام إلا لمن ثبت له أنْها ممّا جاء به النبئّ ين و ما أنزل 
الله تعالى إليه. 

و أمّا ما ذكره ثانياً من اعتبار العلم بترتيب إمامتهم في الإيمان. فهو ممنوع. فمن 
اعتقد إمامة الأئمّة الأثني عشر المعلومة بالضرورة المذهبيّة في هذه الأعصار. ولكن 
اعتقد أنّ الامام الرضالة مثلاً ابن الإمام الجواد.ة لا أبوه. لا يكون خارجاً عن 
المذهب. و لعلّ هذا القائل أراد من الترتيب عدم كفاية اعتقاد إمامة غيرهم. كمن اعتقد 
أنَّ الإمام الرابع محمد الحنفيّة مثلاً و لم يرد عدم كفاية اعتقاد كون الرضاءثة مثلاً إماماً 
تاسعاً أو سابعاً فلاحظ. 

و هل يعتبر الاعتقاد بعدله تعالى و عصمة الأثمّة في الجملة. و بحياة الإمام الثاني 
عشر في الإيمان بالمعنى الأخصّ أم لا؟ فيه وجهان. و لا فائدة في البحث عنهما فإنهما 
اليوم من الضرورياتء فيجب الاعتقاد بهماء إِمّا للإصالتهما و خصوصيّة عنوانهما و إِمّا 
لكونهما ممّا جاء به النبئ يِل و الأئمّة22, فتأمّل. 

البحث الثاني: الإريمان هو الإذعان النفسي والمعرفة التصديقيّة. قال الله تعالى: قالَتِ 
«الأغرابٌ آمَنَا قل لَمْ تَؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا اخلئنا وَلَمًا يَدْحْلٍ الإويمان فى فلوبكم». ' 

و فى صحيح فضيل بن يسار عن الصادق 9ة: «إن اللإيمان ليشارك الإسلام و 
لايشاركه الإسلام, إِنّ الإيمان ما وقرّ في القلوب. و الإسلام ما عليه المناكح و 


. سحرالفوائد في شرح الرسائق. ص 1814. 


[) حدود الشريعة /الجزء الثالث 


الخوازية و عقن الدماء ا" 

و فى حسنة خمران بق اعين عن الباقرليّة: «اللإيمان ما استقرٌ في القلب وأفضى به 
إلى الله عرّوجّل و صدّقه العمل بالطاعة لله و التسليم لأمره. و الإسلام ما ظهر من قول 
أو فعل و هو الذي عليه جماعة من الناس من الفرق كلّها. و به حقنت الدماء. و عليه 
جرت المواريث. و جاز النكاح, و اجتمعوا على الصلاة, و الزكاة. و الصوم. و الحج. 
فخرجوا بذلك من الكفر و أضيفوا إلى الإإيمان.»" 

أقول: قولهلية: «صدّقه العمل...» معناه أَنّ الاعتقاد المستقدٌ في القلب يستلزم العمل 
لولا المانع و ليس ظاهراً في أنّ العمل دخيل و مؤثّر في الإيمانء و منه يظهر الحال في 
صحيحة ابن مسلم عن أحدهمالةك: «الإإيمان إقرار و عمل و الإسلام إقرار بلا عمل»." 
أيّ الإقرار الناشئ عن الإذعان القلبي المستلزم للعمل لولا المزاحم 

و في حديث سماعة عن الصادقإؤة ... فقال: «الإسلام شهادة أنّ لا إله إلا الله 
والتصديق برسول اله يل به حقنت الدماء. و عليه جرت المناكح والمواريث, و على 
ظاهره جماعة الناس, والإيمان الهدى و ما يثبت في القلوب من صفة الإسلام وما ظهر 
من العمل. و الإيمان أرفع من الإسلام بدرجة؛ أَنّ الإيمان يشارك الإسلام في الظاهر, و 
الإسلام لا يشارك الإيمان في الباطن و إن اجتمعا في القول و الصفة».؟ 

فالثواب و النجاة الأخرويّان و حقيقة التديّنء نما تحصل بالإذعان و التصديق 
القلبي بما أعددناه سابقاً. و هذا الإذعان واجب على كلّ مكلّف, كما دلت عليه الآيات. 

و أمّا الإسلام الذي هو موضوع لحقن الدم, و حرمة الأموال* و جريان المناكح و 
المواريث, و الطهارة, و نحوها فهو الإقرار غير المعتبر فيه أن ينشأ عن اليقين بما يقرّبه 


.5 الكافي. ج ؟. ص3‎ .١ 
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ه. الدليل على إباحة أموال الكار غير الذمّيّ منتشر في مختلف المقامات كما ورد في جواز الخول اننال النتاحبية 
وماورد في أخذ أموال الخرميّة .كما يأتي نقله في باب الخمس و غير ذلك. ولعلّه لا خلاف فيها لأحد حتّى في غير 
حالة الحرب و الاغتنام. 
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مق وكين انيدل لاله يوسا للاوسولة لبو .هذا ترح بروينهة السجرة قار الذيق 
أسلموا في حياة النبئّ الأكرم يي أكثرهم أو جملة منهم لم يكونوا متيقنين بما يقرّون به 
في أوائل الإقرار و مع ذلك كان يل يقبل إسلامهم. 

ثم إن الاقرار على أقسام: 

منها: الاإقرار المقرون بالاعتقاد الجزميّ القلبي. و هذا هو المعتبر في الإيمان و قد 
عرفت عدم اعتباره في الاسلام آنقاً. 

منها: الإقرار المقرون بالبناء القلبي الفاقد للاعتقاد الجزميّ القلبي. و لا شك في 
كفايته في تحقّق الإسلام به؛ للسيرة القطعيّة المشار إليها ل 
الأقرار يمتافق قطعا..ى يدل يعض الروايات المعمرة على استسقاقه العواي علن اعمال 
و الظاهر أنه يدخل الجنّة. بل كثير من المؤمنين بالله و برسوله ليس لهم اعتقاد جازم 
بالمعاد الجسماني, و إِنّما يبنون عليه. 

منها: الإقرار المقرون بإظهار الترديد أو الإنكار, و لا ينبغي الشكٌ في عدم كفايته 
لثبوت الإسلام, و عليه يحمل قول الصادق.#ة في الصحيح: «من شك في الله و في 
رسوله فهو كافر».' 

منها: الإقرار المخالف للاعتقاد. فيقرٌ بالتوحيد و الرسالة مع العلم بكذبه في إقراره. 
هذا ولكنّه لا يظهرالترديد والإنكار.وهل يكفي مثل هذا الإقرار في ثبوت الإسلام أم لا؟ 

ذهب صاحب العروة الوثقى و جمع من محشي كتابه فى بحث المطهّرات إلى عدم 
الكفاية. و ذهب صاحب الجواهر و السيدان الأستاذان في شرحيهما على العروة إلى 
الكفاية, و استدل المثبتون على مدّعاهم بوجوه: 

منها: قوله تعالى: «قالَتٍ آلأغرابٌ آمَنَاه فقد أخبر الله سبحانه النبئ يني بنفاق جماعة 
معيّنة مع التصريح بإسلامهم. ذكره سيدنا الأستاذ الخوئي 

أقول: لكن نفي الإيمان الظاهر في نفي التصديق و الاعتقاد الجزمىّ لا يدل على 
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نفي البناء القلبي ايشا و أذ الأعراب لا اعتقاد لهم حتّى بالبناء القلبي؛ إذ يحتمل أن 
إسلامهم كان عبارة عن الإقرار المقرون بالبناء الخالى عن العرفان و الاعتقاد و الجزم. 
و هذا الاحتمال غير مدفوع بدليل قوي. 

و منها: الأخبار. و قد استدل بها صاحب الجواهر, و المحقّق الهمداني' و السيّدان 
الأستاذان الخوئي ' و الحكيم" و غيرهم. 

قال في الجواهر: «يستفاد من التأمّل و النظر خصوصاً ما ورد في تفسير قوله 
تعالى: قالت «الأغرابُ آمَنَ...» فيكون الاسلام عبارة عن إظهار الشهادتينء و التلتبس 
بشتعان المسلميق و ان كان تاطنةدو اغتقادةفاسداً و هو المسمّى بالمنافق...» بل في 
شرح المفاتيح للأستاذ أن الأخبار بذلك متواترة» و لم يستبعده سيّدنا الحكيم في 
مستمسكه في بحث المطهّرات. 

أقول: دلالة الأخبار المذكورة ممنوعة, لقوّة انصرافها عن الاقرار المخالف للاعتقاد. 
كما هو محل البحث. فلاحظ. 

و منها: قوله تعالى: «إذا جاءك المُناقِقُونَ قانُوا نَشْهَدُ إنّكَ لَرَسُولُ الله وَاللَهُ يَعْلمُ إنّى 
َرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إنَّ المُنافِقِينَ لَكاذِبُون». 

وحمل التكذيب على معنى عدم اليقين منهم بالرسالة بعيدء و يلزم منه كون الشاكٌ 
الملتزم في نفسه بالإسلام منافقاً. و هو كماترى ذكره سيّدنا الحكيم في مستمسكه.؟ 

أقول: يتّجه إليه سؤال الدليل الدالٌ على أنّ المنافق مسلم إلا أن ينض إليه الوجه 
الاتي. 

و منها: السيرة القطيّعة الجارية على الحكم بإسلام المظهر لهما (للشهادتين) و لو مع 
العلم بالخلاف, لمعاملة النبئ يَيِيُ مع مثل أبيسفيان و غيره من بعض أصحابه معاملة 
اللإسلام؛ لإظهارهم الشهادتين مع العلم بعدم إيمانهم لله تعالى طرفة عين. و إِنْما أسلموا 


.١ج مصباح الفقيه,‎ .١ 

؟. التنقيح, ج 7 ص 771. 
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بداعي الملك و الرئاسة, ذكره الأستاذ العلامة السيّد الخوئي و أكمله بالآية المتقدّمة. 
نقلناها سابقاً بعنوان الدليل المستقل. 

أقول: و هذا هو العمدة إن ثبت ذلك كما هو غير بعيد. لكن في صحيح عبدالله بن 
سنان عن الصادق ا#ة: «من شك في الله و في رسوله فهو كافر».' فيدلٌ على كفر المنكر 
بطريق أولى. 

و في صحيح ابن حازم؛ قلت لأبي عبدالله لئة: من شك في رسول الله؟ قال: «كافر». 
الخ.' إلا أن يحمل على الكفر المقابل للإيمان لما مرّ من أن الشكَّ مع الإقرار لا ينافي 
الإسلام, أو يحمل على الشكٌ مع عدم الإقرار أو مع الإنكار أو الترديد. 

نعم. في رواية محمّد بن مسلم, قال: كنت عند أبي عيبو | نه زتها لنا و ورا رعرع 
يمينه. فدخل عليه أبو بصيرء فقال: يا أبا عبدلله: ما تقول فى من شكٌ في الله؟ فقال: 
«كافر يا أبا محمد!». قال: فشك في رسول الله؟ فقال: «كافر». ثم التفت إلى زرارة, 
فقال: «إنّما يكفر إذا جحد»." 

دلت الرواية على أنّ مجرّد الشكٌ و إن لم يكن موجباً للكفر, لكنّ الإنكار موجب له 
فالجاحد كافر و إِن لُق يخلاف عقيدته. 

لكنّ في سند الرواية خلف بن حمّاد و لم يثبت وثاقته؛ إذ لم يفهم أنه الكوفيّ الذي 
ونّقه النجاشي و أن ذهب نكدنا الاستاذ الخوئي إلى وحدة المسمّى بخلف بن حمّاد 
الثقة بتوثيق النجاشي, فلاحظ معجمه. و في السند أيضاً محمّد بن خالد البرقي الذي 
مر فيه الكلام غير مرّة في الجزء الأوّل. 

و مقتضى التورّع الديني للمكلفين أن يعاملوا مع مثل هذا الشخص ما يوافق 
الاحتياط في مثل الإنكاح و ردّ السلام و نحوهما. و أمّا في مثل الطهارة, فلا يبعد 
الرجوع في حقه إلى الطهارة؛ لأنّ دليل نجاسة الكفار 2 يؤخذ بالقدر المتيقن. نعم. 
يشكل الأمر في قتله إذا تمّ عليه الحجّة و هو باق على اعتقاده؛ فإنّه واجب على فرض 
.١‏ وسائل الشيعة. ج8١,‏ ص 037. 
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كفره. و حرام على فرض إسلامه. فلا يمكن الاحتياط. 

و على كلّ حال. فقد ظهر أنّ الإسلام عبارة عن الإقرار بالله الواحد. و رسالة 
يحقدوتة لكة لاد من اضافة الاقرا نبا مويق اشرين: 

احدهينا الزقران شكد ها عاودية لبي ننة. وها أنزل الله عليه اجمالا. 

واالراذ على انين يقيء لاايكون مسلماء و ما إذا لح يزيم الانكار ]إلى الرة قلية. 

كمن أنكر حكما من أحكام اللإسلام و إن كان و لجهالته بصدوره من النبي 
الأعظم يدك فالأظهر أنه مسلم؛ لعدم الدليل على كفره وفاقاً لجمع من المحقّقين, و 
خلافاً لصاحب الجواهر و غيره في الجملة؛ و التفصيل لا يناسب المختصر. ' 

ثانيهما: الاعتقاد باليوم الآخر و إن أهمل اعتباره جمع من الفقهاء. و لم يرد ذكره, و 
الإقرار به في إسلام الكفار حين الإقرار بالشهادتين. لكن مع ذلك لابدٌ من اعتباره. 
قله الع قار الذون الف ليله باتكل بالنقم الا قرنولا يه رن بالفةة الله 
و" ْ 

و الظاهر انصراف قوله: «ولا يُحَرّمُونَ...» إلى صورة العلم و الإنكار و العناد دون 
ووه الغو مو الخطا وا عقاد الفلكق قر سيد . 

نعم لا يتوقّف الإسلام على الإقرار بتفاصيل المعاد و لا الإيمان بهاء إلا ما أصبح 
ضروريّاً أو معلوم الصدور من النبئ يل و لا ينبغي الشكٌ في أنّ وجود الجنّة و النار” و 
الحساب في القيامة من الضروريات الإسلاميّة. 

البحث الثالكه ابسمفاف فول الحتة توخيو مق آثان الانماة هل يتوقف عدن 
الإذعان بجميع ما مر من وجود اللّه تعالى, و رسالة الرسولء و نبوّة الأنبياء و القران» و 
سائر الكدن المزر لقبوو لمعاف الما تكتويها انل أله الننا يي الى النيى نين قتبيلنا 


.١‏ لكن في مثل الصلاة و الزكاة مثلاً يشكل الحكم بإسلام من ينكر وجوبهما و يتركمهاء و هذا معنى قولنا في المتن 
فى الجملة. 

؟. التوبه (9): 59,. 

“. المراد: وجود الجنّة و النار ليس هو الوجود الفعلي المحقّق الآن فإنّه غير ضروريّ بهذا المعنى. بل الأعمّ منه و من 
تحققه يوم القيامة. و هذا هو البالغ حدّ الضرورة وان كان الأظهر تحقّق وجود الجنّة أو مع وجود النار فعلاً و حين 
وول القرام ايض لظهون كن الايات الساركة فيه 
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بحيث من جهل بعضها لم يكن مومناً أو يكفي لحصوله الإيمان بالله الواحد المدبّر. و 
برسوله الخاتم, و بالقران, و باليوم الآخر. و تصديق الرسول الخاتمئتة فيما جاء به 
إجمالاً. و بالقرآنء و بإمامة الأئمّة:2, و اليوم الآخر و إن لم يعتقد نبوّة الأنبياء 
السابقين, و كتبهم المنزلة إليهم من الله تعالى؛ للجهلء أو الغفلة, أو الاشتباه و إن أثم في 
صورة التقصير؟ فيه وجهان. لعل اظهرهما أَوّلهما. و هل يترتّب الثواب على مجرّد 
الإسلام و الاقرار بالعقائد الحقّة من دون الاعتقاد بها خالياً عن الانكار أيضاً؟ ظاهر 
بعض الروايات المعتبرة في الكافي ذلك. 

البحث الرابع: وجوب المعرفة و الإيمان باللّه و رسوله. كوجوب الاإيمان بغيرهما 
شرعيّ مولوي, لكنّ تنجّزه بتوسّط حكم العقل بوجوب النظر دفعاً للضرر على نحو 
حمّقناه مفصلاً في أوائل صراط الحق. 


((نب) 


التيتيل 


و 


د دأ 


قال الله تعالى: «وَآذكْرٍ آم رَبك وَتَبَشَل إِلَيْهِ تُتيلآ»»' و حيث إِنّ «التبتيل» نوع من 
الدعاء و لم يقل أحد بوجوبه فيما أعلم. يحمل الأمر به على مطلق الرجحان. ففي 
صحيح زرارة و محمّد بن مسلم عن الصادقإ9ة: «... التبتيل: اللإيماء بالأصبع, 0 
التضرّع, تحريك الأصبع. و الابتهال: تمدّ يديك جميعاً».' 

و في خبر أبي بصير عنهلية قال: سألته عن الدعاء و رفع اليدين؟ فقال: «أربعة 
أوجه: أَمّا التعوّذ. فتستقبل القبلة بباطن كفيّك, و إِمّا الدعاء في الرزق؛ فتبسط كفيك و 
تقضي بباطنهما إلى السماء. و أمّا التبتّل أن تحرّك قائماً بأصبعك الستابة, و أمّا الابتهال, 
فرفع يديك تجاوز بهما رأسك. و دعاء التضرّع أن تحرّك أصبعك السبّابة ممّا يلي 
وجهك و هو دعاء الخيفة».' 

و فى صحيح محمّد بن مسلم عنهلة: «... الرغبة: تبسط يديك باطنهماء 
و الرهبة: تظهر ظاهرهما. و التضرّع: شري المكانة النحق نهدا وستمالا 
و التبتل: تحريك السيّابة اليبسرى ترفعها إلى السماء رسلاًء و تضعهاء و الابتهال: 


./ المزمّل ("الا):‎ .١ 
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. أي بالرفق و الطلمانيتة: 
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تقينط يلاله ذزاعك الى السهاء ميق تر اعباك البكاء ١‏ 


ه بذل فاضل الماء 
قال المحقّق في الشرائح: «و لو حفرها (أي البئر) لا للتملّك. بل للانتفاع. فهو أحقّ بها 
مدّة مقامه عليها». و قيل: «يجب عليه بذل الفاضل من مائها (أي البئر) عن حاجته». 
وكذا قيل في ماء العين و النهر. و عن التذكرة: «إنّ الحافر غير قاصد التملّك. و ليس له 
منع المحتاج عن الفاضل عنه.' 
أقول: و هذا هو الأظهر. فليس البذل من ماله بواجب. 


.'٠‏ بذل الكفن على الزوج 
يجب بذل كفن - بفتح الفاء ‏ الزوجة الميّتة على زوجهاء و دليله يأتي في عنوان 
«التكفين» فى حرف «ك». 


ه بذل المال لحفظ النفس و العرض 

يجب بذل المال إذا توف عليه صيانة النفس؛ لأنها أهمّ عند الشارع منه. 
كما يجب لأجل صيانة العرض كدفع اللواط و الزنا و لو بالأهل. و حديث 
«نفي الضرر» لا مسرح له هاهنا؛ لما يعلم من مذاق الشرع من أَهمَّيّة النفس و 
العرض من المال. 

و في وجوب بذله لدفع التوهين و الذلّة عن نفسه وجهان: أوجههما العدم. لكنّ 
الوجوب على تقديره غرضيّ ينشأ من حرمة إلقاء النفس في التهلكة و حرمة المنكر. 

و في صحيح فضيل عن الباقرلثة: «سلامة الدين و صحّة البدن خير من المال. و 
الخال :زينة :من :زينة الثائيا تخنينة» " لكنه لابيدل على الوجوب المولوى: 
.١‏ الكافى. ج 7. ص ١٠48؛‏ البرهان, جص ام 
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0 اليراءة من الكفار 
0 عنوان «البغض» فى ما يان ع كر يت 


0 الاستيراء بالبول 

نقل عن جمع من متقدّمي الأصحاب وجوب البول بعد الجنابة بالاإنزال و قبل 
الغسل مع القدرة, و اختاره المحدّث البحراني ا لكن ما استدلٌ له لا يفي به. 
ولاأرى نفعاً في التعدض لتفصيل المسألة. فلاحظ كتاب الحدائق' ان شئت. 


نت استبراء الأمة قبل البيع 
قال الصادق :ا في صحيح حفص في رجل يبيع الأمة من رجل: «عليه أن يستبرئ 
من قبل أن يبيع».' و ما دلّ على خلافه ضعيف سنداً." و في كلام الشهيدين:ق: 
«ويجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها إن كان قد وطئهاء.؛ و إن عزل بحيضة أو 
مضيّ خمسة و أربعين يوماً في من لا تحيضء و هي في سن من تحيض». 
أقول: الظاهر أنّ الاستبراء شرط لجوزز البيع تكليفاً و وضعاً لا أنه واجب ذاتئ, 
وَهئه يظيهر أن ما د على وجوب إلا ستبراء بعد البيع أيضاً غير واجب ذاتي و أنما هو 
شرط لجواز الوطء في القبل و الدبر. أو خصوص القبلء كما عن صاحب الحدائق دون 
سائر الاستمتاعات ؛ 
قال الفقيه اليزدي5: 
كل من ملك أمة يجب عليه استبراوها (أى طلب براءة رحمها من الحمل بأيّ نخو كان 
التملّك من الشراءء أو الهبة, أو الصلح, أو الإرثء أو الاستغنام أو الاسترقاق, أو نحو ذلك 
.١‏ الحدائق الناضرة. ج17 ص .٠١7‏ 
؟. وسائل الشيعة. ج117 ص /7". 
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الواجبات / الاستبشار [] ٠١“‏ 
من أنحاء التملّك) لحكمة عدم اختلاط الأنساب بالإجماع. و النصوص المتواترة. و هى 
و إن كانت معتبرة بالشراء إلا أنّ الظاهر بملاحظة حكمة الحكم. و فهم العلماء أنه من 
باب المثال... ١ ١‏ 


لكة السنالة الخروجها عن سل العلا له سدق التفضيل: 


ل التبشير 

أمر الله تعالى نبيّه الكريم في جملة من الآبات أن يبشّر المؤمنين العاملين, 
والصابرينء و المخبتين؛ و المحسنين و المتّبعين لأحسن القول و غيرهم بالجنّة, 
والمغفرة, و الثواب, و الكرامة, و أن يبشّر المنافقين و الكافرين, والقاتلين الذين 
وزو بالقسط و غيرهم بالعذاب الأليم. 

وهل هو واجب تعبّديّ عليه يي أو لا. بل يتحقّق بمجرّد تلاوة الآيات الكريمة من 
دون كا عدي اجون النهام من أفراد تبليغ ما أنزل عليه من ريّه؟ و هذا هو الظاهر. 

و مثله قوله تعالى: «أُسْمِعْ بهم أراة يوم يأنُوتنا», اتازملن اد الوجهين في 
تفسير الآية. و مثله ما في آيتي سورة الصاقّات." 


0 الاستيشار 


قال الله تعالى: «إنّ الله أشترئ مِنّ المُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُم وا لق فا شتوو رفك 
َلّرِى بايَعتُمْ به وَذْلِكَ هُوَ أَلقَوْرُ العظيثم ؛ 

الظاهر أن الأمر به إرشاديّ كما لا يخفى. و مثله قوله تعالى: «. 50005 بْشِرُواباًلْجَنَةِ 
الَتى كنم تُوعَدُونَيم. ' 


." العروة الوثقى. ج ؟. ص37 - 7١٠؛ منهاج الصالحين. ج‎ ؛11١8‎ 0-17١0 راجع: البهجة المرضية,. ج 7 ص‎ .١ 
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.١‏ بعث الحكمين 

قال الله تعالى: «وَإِنْ جِفْتُمْ شقاق يَئِنِهما فَابْعَنُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِه وَحَكَماً مِن أَفْلِها إن يُريدا 
إصلاحاً يُوَفّقٍ آَللَهُ يَِنَهُّما إن الله كانَ عَلِيماً خَبيرأًه. ١‏ 

و في صحيح الحلبي عن الصادق لية في ذيل الآية: «ليس للحكمين أنّ يفرّقا حتّى 
يستأمرا الرجل و المرءة» و يشترطان عليهما إن شاءا جمعاً و إن شاءا فرّقاء فإن جمعا 
فجائز و إن فرّقا فجائز».' 

و قريب منه مونّقة سماعة عنهلية و في ذيلها: «ولكن لا يكون ذلك إلا على طهر 
من المرأة من غير جماع من الزوج». قيل له: أرأيت إن قال أحد الحكمين: قد فرّقت 
بينهما و قال الآخر: لم أَفرّق بينهما؟ قال: «لا يكون التفريق حتى يجتمعا جميعاً على 
التفريق فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما». ' 

إذا عرفت هذا فهنا مطالب: 

الظاهن الآة وجوت العت مها و خدلة عق الإرشاة ىت كنا عن بعدهم. 
خلاف الظاهر ولكن يشكل بأنّ الظاهر من الآية أن الغرض من البعث المذكور هو رفع 
المخالفة و البينونة بين الزوجين و إصلاحهماء و هو كما يمكن. ببعث الحكمين من 
أهلهما يمكن ببعث واحد أجنبىّ. و قد يكون بحضور الحاكم عند الزوجين. أو 
بحضورهما عنده. و قد يكون بطريق آخرء بل قد لا يمكن ببعث الحكمين, كلّ ذلك 
يويد حمل الآمر غلى الارشاد فالآمر ذائر نيخ تعيين ما في الآية و عدم جواز التوفيق 
بينهما بغيره و إن كان أقرب و أسهلء و بين حمل الأمر على الإرشاد. فيجوز بكل ما 
أدَى إلى التوفيق. و يحسن ترجيح الأقرب فالأقرب.؟ 

وما إذا لم يكن لهما أو لأحدهما أهلء أو كان و لم يمكن بعثه. أو أمكن ولكن يعلم 
.١‏ النساء (5): 30. 
؟. وسائل الشيعة, ج10, ص 88. 
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5 إل أن يقال بوجوب البعث المذكور على القاضى عند إرادة الزوجين الإصلاح بأيّ وجه إِتّفق و ما في الآية أحد 
مضا يق الحك: 
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من أهله أو ورك ا 55501 أصتهما 
رار ن يقال: كما هو ليس ببعيد إن اصل التوفيق و الإصلاح واجب 
عأ. ولكن , بعت الدكبين ل حمومقة لذ :و العااذ كن من غنية اله اح الومائل :< 

537 نعم, لا يجوز الاكتفاء بما هو أدون منه في التأثير و التوفيق. 

؟. لم يذكر المخاطب مووي و 0 
المخاطب به جميع المكلفين سوى و 07 محاولة 
الإصلاح و رفع الشقاق ولو بالتفريق المشروع. 

واالقول رةه الخطاب النذكور الل الروعية نميه ضف هذا كما ل يسفن 

وعن المسالك: «فالظاهر ما عن الأكثر من أنّ المخاطب بالبعث الحكام المنسويين 
لمثل ذلك». 
و م ل ليجب ميقا مما ما حكم به الحكمان 
المذكوران. 

نعم. إن رفعا شقاقهما قبل حكم الحكمين أو تراضيا بغيره بعد حكمهماء يسقط 
وجوب الإمضاء و إن كان هو الأحوط. خصوصاً في الصورة الثانية في غير التفريق. 
وأمّا فيه فلابدٌ من رفع الطلاق بسبب شرعئٌ, كرجوعه أو رجوعها في العوض. أو بعقد 
جديد. و لا يكفىّ مجرّد رضاهما في الثانية. 

وقوله!ة فى الروايتين: «جاز تفريقهما». و «إن فرّقا فجائز». معناه قدو :نافد 

وهل ينفذ حكم الحاكم الأجنبئَّ فى صورة عدم إمكان الحكم من الأهل؟ فيه 
وجهان. و يمكن أن يجب بوجوب حكم الحاكم الشرعيّ العام. 

؛. لا يصمٌ التفريق إلا بشروط ثلاثة: أوّلها: إذن الزوجين لهما في ذلك. ثانيها: اتفاق 
الحكمين فيه. ثالثها: توفر الشرائط المعتبرة في الطلاق. كلّ ذلك للروايتين السابقتين. 

و هل هو رجعيّ أو بائن؟ و الظاهر من بعض الفقهاء أنه تابع لما يصالحان عليه. فإن 
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صالحا على الخلع يكون بائناً. و إن صالحا على الرجعي. فهو رجعي. هذا هو الأظهر, 
ولكن غير خفيّ أن التصالح لا يصمّ إلا بما وافق الأصول الشرعيّة. 

0 يعتبر في الحكمين العقل. و البلوغ, و أهليّة التوفيق. و أَمّا الحرّيّة, و العدالة. فغير 
معتبرتين؛ لعدم الدليل عليهما. و اعتبارهما في الحاكم العام لا يقتضي اعتباره في 
المقام, و دعوى القطع باعتبارهما كما عن الشهيد الثاني في المسالك غير مسموعة. 

1. يقول صاحب الجواهرةة: «و الظاهر تحقق الشقاق بينهما بالنشوز من كل منهما. 
و من هنا كان المحصّل من الأصحاب في المراد من الآية إضمار الاستمرار, بمعنى: و 
إن خفتم استمرار الشقاق بينهماء أو كون المراد بالخوف العلم و التحقّق».١‏ 

أقؤل: الأذل لعسيو كما ايفين على المقدتر. 

. النشوز قد يكون من الطرفين؛ و أخرى من طرف الزوج فقطء و ثالثئة من طرف 
الزوجة فقط. 

ما الأوّلء فقد عرفت حكمه. و أمّا الثاني. ففي القرآن العزيز: «وَإِنِ آمْرَأَةٌ حافت مِن 
بَعْلها نُشُوزاً أَوْ إغراضاً فلا جُناحَ عَلَيْهما أن يُصلِحا يَيْنَهُما صُلْحاً وَالصَّلْمُ خَيْنُ.' وفي 
صحيح الحلبي عن الصادق/2ة: «... هي المرأة تكون عند الرجل فيكرههاء فيقول لها: 
ني أريد أن أطلّقك. فتقول له: لا تفعل, إن أكره أن تشمت بيء ولكن انظر في ليلتي, 
فاصنع بها ما شئت. و ما كان سوى ذلك من شيء فهو لك. و دعني على حالتي فهو 
قوله تعالى: «قلا جُناح عَلَيِهِما أن يُصْلِحا بَئِنَهُا صُلْحَأ و هذا هو الصّلح." 

ولا بعد في شمول الصلح المذكور في الآية للطلاق الخلعيّ و غيره؛ فإِنَ الرواية 
تبيّن بعض أفراد الصلح, و لا دلالة قويّة لهما على حصر مدلول الآية بما فيها. 

و مع عدم الصلح أو إباء الزوج عنه. فهل يجوز لها الامتناع عن التمكين منه أو لا؟ 
فيه وجهان: من عدم تقيّد ما دلّ على وجوب التمكين عليها بأداء حقّها من زوجها. و 
من جواز الانتقام و الاتتصار. كما مر في عنوان «السبٌ» في البحدمات :وهو الاطهن: 


.1١١ جواهر الكلام, بح ص‎ .١ 
.40 الوسائل الشيعة, ج10, ص‎ .* 


الواجحبات / بعث شخص للاستعلام 0 ٠١1٠7‏ 


و على الثاني لابدٌ من مراعاة الممائلة عرفاً. و يجوز لها رفع أمرها إلى الحاكم 
لتطبيق القانون الشرعئّ و على كل حال لا شك فى جواز خروجها من البيت وإن نهى 
عنه الزوج؛ تحصيلاً للنفقة إذا منعها عنها؛ لنفي الحرج. 

و أمّا الثالث: فقال تعالى: «وَاللاتى تَخَافُونَ نُشُورَهُنَ فَعِظُومُنٌ وَأَهْجُرُومُنَ فى 
ألمضاجع وَآَضْرِبُومُنَ إن أَطَعْئَكُمْ قلا تبْعُوا عَلَيْهنَّ سَبسيلاً». ١‏ 

الضرب و إن لم يجز قبل الموعظة و الهجر في المضاجع كما يفهم من سياق الاية 
إلا أن الأمور الثلاثئة ليست بواجبة, بل هي جائزة للزوج, فإنّ له ترك استيفاء حقّه من 
زوجتهاء و سيأتي تفصيل القول فيه في عنوان «الهجر» في حرف «ه» إن شاء الله 


ه بعث الزانية الكتابية إلى أهلها 

في خبر السكوني عن الصادقء عن ابائه#2: «أنّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى 
علي اث في الرجل زنى بالمرأة اليهوديّة و النصرانيّة. فكتب إليه: إن كان محصناً ... و 
ما اليهوديّة. فابعث بها إلى أهل ملّتها فليقضوا فيها ما أحبّوا.»' 

أقول: وجوب البعث على القاضي طريقىّ للوصول إلى تطبيق حدود الله تعالى 
بزعمهم. و هل هو تعيبنئّ أو تخييريّ بينه و بين القضاء بحكم الأسلام؟ فيه و جهان. و 
إذا لم يكن لها أهل ملّة و لم يمكن بعثها إليهم. فالظاهر وجوب إجراء الحكم الإسلامي 
عليها؛ للاطلاقات. لكن الرواية ضعيفة سنداً. 


0 بعث شخص للاستعلام 
لاحظ عنوان «التريّص على المتوفى و المفقود عنها زوجها» فى هذا الجزء. لكنّه 
ليس بواجب ذاتي. 


"١‏ وسائل الشبعة: 1ض 51م 
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"". بعث الهدي على المحصور ' 

في مولّق زرعة؛ قال: سألته عن رجل أحصر في الحجّ. قال: «فليبعث بهديه إذا كان 
مع أصحابه, و محلّه ' أن يبلغ الهدي محلّه. و محلّه منى يوم النحر إذا كان في الحيّ و 
إن كان في عمرة. نحر بمكّة, فإنّما عليه أن يعدهم لذلك يوماًء فإذا كان ذلك اليوم فقد 
وفى. و إن اختلفوا في الميعاد لم يضرّه إن شاء الله تعالى»." 

أقول: هكذا رواه الوسائل عن التهذيب و هو بهذا الحدّ غير حجّة؛ لقوّة احتمال أنه 
سئل غير الإمام كسماعة مثلاً. لكن رواه الصدوق في يولي الذكتر ا ززما ل ساعد 
أبا عبدالله اف عن رجل». لكن سند الصدوق في مشيخة الفقيه إلى سماعة ضعيف على 
الصحيح بعثمان بن عيسى. و على تقدير صحّته لا تنفع إلا لما رواه في القن دوه 
سائر كتبه كالمقنع مثلاً. نعم سنده إلى زرعة عن سماعة صحيح في المشيخة. لكن 
لميعلم أنّ ما رواه في المقنع رواه عن زرعة عن سماعة؛ فلعلّه رواه عن غير زرعة؛ و 
لقن تنده معنو اشح أن الزؤارة مهدا بتكاو عن ننقضة وما قش 

و في مواق زرارة” عن الباقريظة: «المصدود يذبح حيت:صد و جرجم صاحبه. 
نان لد النساء. و المحصور يبعث بهديه فيعدهم يوماً. فإذا بلع الهدي أحلّ هذا في 
مكانه ... 

و الأصل في المقام قوله تعالى: هوَأَبَكُوا الْحَج وَالْعئْرَة لِلَهِ إن أَحْصِرْتمْ قما أَسْتَيِسَرَ من 
الهَدي ولا تَخْلُِوا رُمُوسَكُمْ حَنَى يَبْدُمَ ألهىٌ مَجِلَّهُ كَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مرِيضاًأَوْ يه 
رَأَسِهِ قَفِدِيَة مِنْ صيام أَوْ صَدَقَة َو نسْكٍ فَإذا أَمِنقمْ...».7 
١‏ فى اسيم ع امسا و1 ٠:‏ احور غير المصدود». قال: «المحصور هو المريض و المضدود هو الذي يردّه 

المشركون ... و المصدود تحل له النساء و المحصور لا تحل له النساء وسائل الشيعة, ج4. ص7١‏ فالمحصور هو 

المحرم الذي لا يتمكن من إتمام حجّه أو عمرته لأجل المرض. 


. يحتمل أنه بصيغة اسم الفاعل أي موجب إحلاله و يحتمل أنه اسم الزمان. 
3 وسائل المشعة, جك صض١ .5١‏ 
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الإحصار في الآية مطلق يشمل الصدّ و الإحصار الاصطلاحيين. بل شمول الآية 

للصدّ بملاحظة قوله تعالى «أَمِْتُم أظهر. و القول بجواز الذبح في محلّ الحصر بدعوى 

صدق بلوغ الهدي محلّه فيه إن لم يكن غلطاً. فهو خلاف الظاهر جدَّاً فلايصار إليه 
بوجه. 

و أمّا ما في صحيح معاوية عن الصادقءية: «إنّ الحسين بن على خرج معتمراً 
فمرض في الطريق فبلغ عليّاً ذلك و هو بالمدينة. فخرج في طلبه فأدركه في السقيا و 
هو مريض بهاء فقال: يا بنئّ ما تشتكي؟ فقال: أشتكي رأسي, فدعا علىٌ ببدنة فنحرها. 
ولق براشة :ركه الن المديكة: قلخا برقع امن دوسقعه عتم ققلة: أرا ينه حي برع 
فخ بوشعة أل لل النساء؟ فقال :انلا تخل له النساء حت برظوف اليكو سين نين 
الصفا و المروة». فقلت: فما بال النبئّ يلي حين رجع إلى المدينة حل له النساء ولميطف 
بالبيت؟ فقال: «ليس هذا مثل هذاء النبن كان مصدوداً و الحسين محصورأً».١‏ 

فهو لا ينافي ما يستفاد من الآية و الروايتين المتقدّمتين» بل و صحيح زرارة" للزوم 
حمل البدنة فيها على الصدقة؛.لأجل حلق الرأس بسبب المرض قبل بلوغ الهدي 
محلّه. و عدم ذكر بعث الهدي إلى محلّه لا يدل على عدم تحتقّه. و لا حاجة إلى 
ما تكلّفوه حول الرواية» و الله الهادي. (فتأمّل). 

نعم يمكن تخصيص الآية في بعض مصاديقها كالصدٌ الاصطلاحي. و جواز ذبح 
هديه في محل الصدّ لكنّه في جميع مصاديقها غير صحيح؛ لأنْه إلغاء لظاهر القران و 
عنوان البلوغ المذكور فيه بلا وجه معتبر.' 

و اعلم: أنَّ وجوب البعث هو المشهور كما عن غير واحد. و عن الأكثر تقييد مكّة 
بفناء الكعبة. و ابن حمزة بالحزورة و عن الإسكافي تخيير المحصر بين الذبحم حيث 
حفن :و العفو كد غير ذلك ؟ 
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اك زنويت رتنه يقرا العامة لطت لابه وامدولرة التوفيق: 


*”. بغض أعداء الله 

كتب الرضاءة إلى المأمون كما في حسنة الفضل.: «و حبٌ أولياء الله 
واجب. و كذلك بغض أعداء الله و البراءة منهم و من أَمّتهم».' لا أظنّ بأحد 
يفتي بوجوب حبٌ المؤمن من كل جهة. و لا أنّ الرواية تدلّ عليه. بل إن 
اوجب حبّه لاوجبه من جهة إيمانه بالله سبحانه و بدينه؛ و منه يظهر أن بغض 
عدوٌ الله و البراءة منه لا يجب من كل جهة, بل من جهة عداوته لله تعالى فافهم, 
و قد مر في عنوان «الأخذ» في الجزء الأوّل ما يتعلّق بالمقام. و لاحظ ما يأتي في 
عنوان الحبٌّ». 


ه ابتغاء الوسيلة إلى الله 

قال الله تعالى: «يا أَيّها الّدِينَ آمَنُوا أَنَُّوا آللّهَ وَآَبْتَهُوا إلَيْه الوَسِيلَةَ». ' 

أقول: الظاهر أنّ المراد بالوسيلة ما يتوسّل به للبلوغ إلى مرضة الله تعالى من 
الواجبات: و المشتعحتات: أومظطلق الطاعة: فيكو الأمر بابتفائها اريتنادتاً لا مولوياً. ؟ 


0 اليكاء الكثر 

قال الله تعالى: «قَرِح آَلمُخَلَُونَ بمفْعَدِهِم... فَلْيَضْحَكُوا قليلاً وَلْيَبَكُوا كيرا جَرَاءَ بما 
كب 

لسن الأمرهولونا بجوم ديل بهو للتهةيددو الشويق و الندى : عكر فليا 


". المائدة (6): 0". 
'. راجع: البرهان, ج١.‏ ص 14 4., فيه للوسيلة معني اخر تقه به 
؟. التوبة (9): 8١‏ و 87. 
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أيّام قعودهم عن الجهاد أو أَيّام حياتهم الدنياء و ليبكوا كثيرا في بقيّة عمرهم أو في 
الآخرة. 
إيجاب الثانى على المتخلّفين المذكورين. 


4 إبلاغ المشرك إلى مأمنه 

قال الله تعالى: «وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ المُشْرِكينَ أَسْتَجارَكَ فَأجِرْهُ حَنّى يَسْمَعَ كَلام آللّه تهَأَْلفهُ 
امه 1 لك با تي ننه باقر" 

تدلّ الآية الكريمة على وجوب إجارة المشرك ليسمع القرآن. فإن أسلم 
بعد ذلك. فهو و إِلا. فلا يجوز قتله في الجوار. بل يجب إبلاغه إلى محل يأمن 
فيه على نفسه من سيوف المسلمين. فإن بقى على كفره جاز. بل وجب قتله 
إن أمكن؛ كل ذلك لأنّ الغرض الأقصى هداية الإنسان إلى ربّه لا قتل الكافر 
نينا امك 

و عليه. فيلحق بالنبيّ كلّ حاكم شرعيّ و إن لم يكن معصوماً. فيجب عليه إجارة 
من يطلب الحقّ و إن لم يكن مشركاًء فيلحق بالمشرك مطلق الكافر الذي يجب قتله. و 
يلحق بكلام الله مطلق إتمام الحجّة. و إيضاح الدليل على إثبات ما يستوجب إصلاحه 
و إسلامه. كما إذا كان الكافر جاهلاً بلغة القران. 

وكما يجب على الحاكم الاسلامي إجارته و إبلاغه إلى محلّه المأمون. كذا يحرم 
على احاد المسلمين إيذاؤه. و أخذ ماله. و قتله كما لا يخفى. 

و بالجملة. هذه الآية مخصّصة للآية السابقة عليها. و هي قوله تعالى: «قَاقْتُلُوا 
آلمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتّهُوهُمْ ...» و توهّم نسخها بها سخيف جدّاًء و أمّا إذا لم يكن له 
مام كما إذا كان نين الستلميق فاستعجان :فالعا زعاو إن كانت نواجية الا اله ليخب 
إيصاله إلى محل مأمون؛ لانصراف الآية عن مثل هذا الفرض. فتديّر. 


.1 :)9( ةبوتلا.١‎ 
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. تبليغ ما أنزل على النبي يله 

قال الله تعالى: «يا أيه الرسُول بَلّْ ما أَنِْلَ إَيِكَ من رَيَّ وَإِنْ لم تَفْعَلْ كما بَلَّْتَ رِسالتَه 
وَاللَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ آلئّاس».! الإنصاف أَنّ استفادة العموم من الموصول مشكلة, بل لا 
يبعد أن يراد به أمر خاصٌ أو أمور خاصّة؛ إذ لو كان المراد جميع ما أنزل الله لم يفد 
قوله: «قّما بَلَعْتَ رِسالتَهُ إلا معنى واضحاً بل يلغوء فإنّ الجزاء على هذا يصير عين 
الشرط؛ أي: فإن تركت جميع ما أنزلناه إليك, فما بلُغت زسالته. فيظهر منه أنّ المراد به 
أمر خاصٌ مهم بحيث إن تركه ترك تبليغ الرسالة رأسا: وقد تواتر و ثبت من طريق 
الشيعة و أهل السنّة أَنّ المراد به إمامة أميرالمؤمنين و خلافته. و أَنْها هي التي يجب 
على الرسول الأكرم يدي تبليغها على الناس. و قد فعل. 

نعم, قوله تعالى: «وإن مَا تُرَِنَّكَ بض الَّذِى تَعِدُهُم أو تَتَوَمّسَئَكَ فَإِنّما عَلَيِكَ آلبلاغ 
وَعَلَيْنا آلحسابُ».' يدل بإطلاقه على وجوب جميع ما أنزل إليه من الشريعة. 


0 ابتلاء اليتامى 

قال الله تعالى: «وَاَبْتَلُوا آليتامئ حَتّى إذا بَلَهُوا آلتكاح فَإِنْ آَنَسْتُم مِنْهُمْ دُشداً قَادْقَعُوا 
نِم أنوالهي. " 

يحرم دفع مال اليتيم إليه على من عنده ماله قبل البلوغ و الرشد. و يجب بعد ذلك. 
و هل يجب عليهم اختبار بلوغ اليتامى و رشدهم إذا احتملوا ذينكما في حمَّهم أو 
لايجب. للاستصحاب حبّى علموا بهما في حقّهم؟ مقتضى القاعدة هو الثاني, و مفادٌ 
الآية الحاكمة عليها هو الأوّل. 

وهل هو واجب نفسيّ أو طريقيٌ؟ فيه وجهان, و إن كان هو أصلىّ على كل حال, 
والظاهر هو الثاني, و لاحظ عنوان «الدفع» تجد فيه ما يرتبط بالمقام. 


.١‏ المائدة (6): /ات 
3 الرعد :)١7(‏ 6. 
37 النساء (غ): 1 
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7. بناء الكعية المشرّفة 

يجب بناء الكعبة إذا هدّمت لا سمح الله وجوباً كفائياً على عامّة المسلمين. و 
هذا ممّا يفهم من مذاق الشرع من جهة ارتكاز المتشرّعة؛ بل من بعض الروايات الآتية 
في أوّل حرف «ج» في عنوان «الجبر» و يلحق بالكعبة المشرّفة المسجد الحرام؛ و 
مسجد النبي يَِ و بعض المشاهد المشرّفة لنفس الدليل و هو الارتكاز. 


”. مباهتة أهل البدع 

في الصحيح عن رسول الله ي: «إذا رأيتم أهل الريب و البدع من بعدي. فأظهروا 
البراءة منهم. و أكثروا من سبّهم؛ و القول فيهم. و الوقيعة. و باهتوهم كيلا يطمعوا في 
الفساد في الإسلام (و يحذرهم الناس). و لا يتعلّمون من بدعهم يكتب الله لكم بذلك 
الحيتات: و برفع لكم به الدررجات فين الآخرة».١‏ 

أقول: في بعض كتب اللغة: «بهت و باهت: حيّره و أدهشه بما يفتري عليه من 
الكذب ... باهت الرجل: أتى بالبهتان». قيل فى بيان المراد من المباهتة أن يقال: لعلّه 
-أي المبتدع ‏ فاسق. لعلّه زان, لعلّه عدر للدين مثلاء و هذا القول لابدٌ من أخذه و لو 
بعنوان الاحتياط الواجب؛ حذراً من الكذب المحرّم, فافهم. 

ات الأعو و الكعيية ان الاريعة انفد براعيات قدي ظاهرا بن الما أتوتدييها 
للمنع عن رواج البدع و الريب. فالواجب هو هذا المنع بكل وسيلة و ذريعة قوليّة 
أمكنت من دون خصوصيّة للوسائل و الذرائع. فتأمّلء بل بوسيلة عمليّة في بعض 
المقامات. 


8. البيتوتة بمنى على الحاج 
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فيها كثيرة. و المتحصّل من جميعها وجوبها في الجملة, و جواز الخروج منها بعد نصف 
الليل: بل قبله. و ترك البيتوتة بها رأساً؛ للاشتغال بالنسك بمكّة طول الليل؛ و لا يجوز 
تركها لغيره. نعم. يجوز أن يخرج ليلاً من منى, ولكن يجب العود إليها قبل نصف الليل؛ 
هذا من جهة الحكم التكليفي. 

و أمّا من جهة الكقّارة, فمن بات لياليها في غير منى حتّى أصبح. فعليه دم يهريقه. 
إلا لمن لم يزل في طوافه و دعائه و في السعي بمكة حنّى يطلع الفجر؛ فإنّه لا كقارة 
عليه. كما أنه إذا بات ليلة واحدة من لياليها في غير منى, فلا كقّارة عليه و إن أساء. إلا 
إذا بات بمكّة, فعليه الدم ‏ فتأمّل - و أمّا إذا خرج و جاوز بيوت مكّة فنام ثمّ أصبح 
قبل أن يأتي منىء فلا شيء عليه. ' 

هذاء.ولكة"المسالة له تخلو عن اشكال بملاخظة الزواياتيو الشهرة الففوائتة ريق 
الأصحاب, فالأحوط أن يذبح لكل ليلة لم يبت في منى و لم يشتغل بالعبادة بمكة 
شاة, والله العالم. 

ثم إن الليلة الثالئة و هي ليلة الثالث عشر يختصٌ وجوب بيتوتتها بمن غربت عليه 
الشمس بمنىء و بمن لم يِدّق الصيد و النساءء و إلا فلا تجب بيتوتتهاء بل له النفر بعد 
الووال: كل ذلك الرواناق "ل ' 


0 البيتوتة عند الزوجة 
نذكرها فى عنوان «القسمة» فى حرف «ق», فإنها العنوان المعنون في كلام 
الأصحاب# . 


0 بيع الحيوان الموطوء 
الحيوان الموطوء للرنسان إن كان ممأ يركت ظهره رم الواطئٌ قيمته, و يجبء. 
.١‏ راجع: المصدرء ج .٠١‏ ص31١7-١١5.‏ 


؟ السفين و 571-111 
#توجوات التمتوتة تجن اللساء ميق .على الالعاط. 
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اخراجة .من الندينة التى قعل يشافيهنا إلى يلاد أخرى لأ يعرف فينيغاه قنها كيلا بعر عد 
صاحبه. كما فى رواية سديرء' لكنّ م فى الجزء الأول ضعف الرواية. 


4. بيع العبد الزانى 

قال الباقرائة في صحيح ابن مسلم: «قضى أميرالمؤمنين24 في امرأة أمكنت من 
نفسها عبداً لها فنحكها أن تضرب مائة (و يضرب العبد خمسين جلدة). و يباع بصغر 
منهاء قال: و يحرم على كلّ مسلم أن يبيعها عبد مدركاً بعد ذلك.»' 

مقتضى الإطلاق عدم الفرق في الحكم بين كون العبد زوجاً لها قبل الملك أم لا؛ إذ 
على الصورتين يحرم المجامعة عليهما بعد الملك, كما دل عليه روايات." 

ثم إننى لم أجد لوجوب بيع العبد المذكور على الحاكم -كما هو المستفاد من 
الرواية و لا لحرمة بيع العبد المدرك منها على المسلمين - تعرّضاً في كتب الفقه. و 
يحتمل قويّاً كونهما من الأحكام الموقتة الصادرة عن مصلحة رأها الامام لية بعنوان 
الحاكم لا من الأحكام الدائمة الشرعيّة الثابتة على كلّ أحد في كلّ حال فلاحظ. و 
بالجملة, فليفرّق بين الأحكام الشرعيّة الثابتة الأَوّليّة و بين الأحكام السياسيّة التاديبيّة 
المتطودة حسب اختلااف الموارد. 


ه المبايعة 

قال الله تعالى: «إنّ اين يُبايُوتَكَ إِنّما يُبَايُونَ الله يَدُ آلله قوق أَْدِيهِمْ قن نَكَتَ 
َإنَما يكت عَلى نَفْسِهِ وَمَنْ أذفؤبيما عاهد عَلَيْهُ آلله فَسَيرٌ تيه أخزاً علنيما»: ؛ 

و قال تعالى: «يا أَيّها النَّئُ إذا جاءك المُؤْمِنَاتُ يُبايِغْتك عَلئ أَنْ لا يُشْرِكْنَ باللّهِ سَيْئا 


- 
٠. 


ًَ ًِ ءًً 0 
2 - 6 ل 2 -6. عر اي 12 5 له سس ا داه ل عفى|. ك و8 وام 6 سَّ ريق #ي 2 
وَلا يَسرقن ولا يَرْنِينَ ولا يقتلن اؤلادهن ولا يَاتين ببهتان يفترينه بَيْنَ ايَدِيهِنَ وَارٌ جلهن 


58 المصدر. صض١660.‏ 
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وَلا يَعْصيئَك فى مَعْرُوفِ فبايعْهنٌ وَاسْتَعْفِرْ لَهُنَّ آلله 3 الله غَفُورٌ رَجيم». ١‏ و في رواية 
الحسين بن مصعب عن الصادق ثة. عن اميرالمؤمنين 22 «كنت أبايع لرسول الله علي 
على العسر يو التسريوو التسط :و الكره الى أن كبر الاستلام وكتقن»: قال :تدرو أخد عليه 
علي لي أن يمنعوا محمّداً و ذرّيّته ممّا يمنعون عنه أنفسهم, فأخذتها عليهم, نجا من نجا 
وهلك من هلك».' 

أقول: هذا كلّ ما وجدته من الكتاب و السنّة حول البيعة. و لم أجد في هذه العجالة 
كلاماً في الفقه لأحد من العلماء حول الموضوع. مع أنّ الرواية ضعيفة سنداً بمحمّد بن 
زياد بن عيسى, و بالحسين بن مصعب. على أَنْه قيل: إن في بعض النسخ: «كنت أنا مع 
رسول الله». بدل «كنت أبايع لرسول الله يَيُ». فلا يعتمد على الرواية بوجه. 

أكا القرا وه قاولى الاعيف مه اتدل على بسحا نايف الريسول ذأى بول 
البيعة) دون وجوبها ‏ فتأمّل - نعم هي تدلّ على حرمة نقض البيعة. 

و ثانيتهما: تدلٌ على وجوب المبايعة على الرسول يِه دون الأمّة لكن لا مطلقاً بل 
مع تور الشروط المذكورة فيهاء و ليس للآية إطلاق يشمل الرجال أيضاً. 

أقول: للبيعة حالات ثللات: 

.١‏ كونها لازمة لأجل تقوية دين الإسلام أو الحكومة الإسلاميّة و نحوهما. 

؟. حكم بها المعصوم أو الحاكم الشرعئٌ. 

"كونها فى جد فيا كلذ اح الاعكا رين 

لا شك في وجوبها في الصورتين الأوليين؛ و عليها يحمل مورد الآيتين و غيرها 
بناء على ثبوت كون البيعة فيهما واجبة. 

و أمّا حكمها في الصورة الثالثة كما إذا لم تكن هناك حكومة إسلاميّة. أو كانت 
ولم تحتج إلى البيعة, فالظاهر عدم الوجوب؛ لعدم دليل يدل عليه. 

و بالجملة. الواجب على الناس هو الاإيمان بالله. و بالرسولء. والإمام, وبما ثبت في 


.١؟‎ :)50( الممتحنة‎ .١ 
قيل: إِنّ الضمير المرفوع في قوله: «فأخذتها» يرجع إلى الصادق 296 لكنّه مرجوح. و كأنّه‎ :17١ ؟. الكافي. ج8, ص‎ 
وقع تحريف في متن الخبر.‎ 
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الشريعة اعتقاده. و امتثال الأحكام الإلزاميّة التي منها إطاعة الرسول. و أولي الأمر. 
وأمّا إيقاع البيعة على الناس و قبولها على الحاكم, فلا دليل عليه من الكتاب و السنّة. 
ولذا لم أجد لها عنواناً في الفقه يبحث عن فروعها و أحكامها و شروطها. 

ثم البيعة شرعاً عقد بين الناس و الحاكم الإسلامي للاعتراف بحكومة الحاكم و 
الانقياد له. و أَمّا الشروط المذكورة في بيعة النساء. فهي قضيّة في واقعة و ليست 
بمعتبرة في البيعة دائماًء و إِنّما المهمّ الالتزام بها خارج العقد. واللّه الأعلم. 


0 التبييين 
قال الله تعالى: فياانها الزين آمثرنا إذا موت فى تشميل الله متشو خواءولا كقولوا 
لمن ألتقئ إِليْكُمُ آَْسَلام ل: لنت مما تتتكون عرض الحياة الدنياء كَذلِكَ كلم من قبل ... 


فَتَبيّنُوا ...».' و قال تعالى: ديا أيها الَِّينَ آمَنُوا إن جا َكُمْ فاسِقٌ بنَبَا تينُوا أن تصمياوا دكا 
ِجَهالَةٍ فَتَصْبِحُوا عَلى ما قَعَلْتَمْ نادمينَ».' التبيين المذكور ليس بواجب نفسىّ في 
الموردين» بل شرطيّ كوجوب الوضوء للصلاة النافلة, فإنّ التبيين الأوّل: لأجل إثبات 
الكفر. و جواز القتل, و أخذ المال. و الثاني: لجواز ترتيب الأثر على قوله و المضىّ على 


وفقه. أو وجوبه. 


«ت) 


متابعة الإمام 

قال صاحب العروة: «لا يجوز أن يتقدّم المأموم على الإمام في الأفعال. بل يجب 
متابعته يمعتى.مقازقه أو تأده عنه تأخرأ غير فاحش» ووجوب المتابعة هذا تعتدئ 
و ليس شرطاً في الصحّة. فلو تقدّم أو تأخَّر فاحشاً عمداً أثم. ولكن صلاته صحيحة. 
و علّق سيّدنا الأستاذ الحكيم على تعبّديّة الوجوب بقوله: «كما عن المشهور, بل عن 
جماعة نسبته إلى الأصحاب, لا شرطيّ للجماعة بحيث يكون ترك المتابعة موجباً 
لبطلان الجماعة و أرتفاع أحكامها. و لا شرطىّ للصلاة كذلك».١‏ 

أقول: لا دليل لفظيّ معتبر على الحكم كما يظهر لمن راجع المطوّلات. 


ه متابعة النبيّ الأكرم ينا 

قال الله الى دو قامقوا بالله قوشو لوا اعرف القت يبوروا رةه" وقد دلت اباش على 
وجوب متابعة ما أنزل من الربٌء و متابعة القران, و ملّة إبرأهيم» و غيرهاء ولكن ليس 
فيها و في الآية الأولى حكم جديد., كما لا يخفى, إلا أن يقال: إِنّ الآية المذكورة تدل 
على وجوب اتّباعه مطلقاً. سواء أخبر عن الله تعالى أو عن رأيه. بل المستفاد من قوله 


هستمسلت العروة الوثقى, ج 20 ص 15 .١‏ 
؟. الأعراف (/9): 048 .١1‏ 
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تعالى: «وما آتاكمُ أَلَسُولَ فَخُذُودُ وَما تَهاكم عَنْهُ فَانْتَهُواه و الروايات الواردة حولها. إن 
لله فوّض إلى نبيّه جعل الأحكام. و صلاحيّة التشريع و التقنين والتحريم و الإإيجاب و 
غيرهماء فيجب على الأمّة اتباعه في ذلك. و كذا لا حكم جديد في الآيات الآمرة 
للنبئّ بمتابعته لما يوحي إليه. و الشريعة, و ملّة إبراهيم 8ة؛ فإنّها تدلّ على العمل بحكم 
الله و إيصاله إلى الناس. لاحظ عنوان «الأخذ» و «الاطاعة». 


.١‏ إتلاف مادّة الفساد 

قال سيّدنا الأستاذ الخوئي في شرح المكاسب: «يجب إتلاف هياكل العبادة؛ حسماً 
لمادّة الفساد» و قال في منهاجه: «بل يجب إعدامها (الات اللهو) على الأحوط و لو 
بتغيير هيئتها». و قال في شرح المكاسب أيضاً: «بل من الوظائف اللازمة كسرها 
وإتلافها: :جما لماذة القساده ١‏ 

أقول: لم أجد عاجلاً دليلاً أعتمد عليه في إثبات هذا الفتوى على إطلاقه إلا إذا علم 
وجوبه من مذاق الشرع, لكنّه فيما لا يترتّب عليه الفساد المهمّ فعلاً ممنوع. فلابدٌ من 
التماس دليل آخر يفي بإثبات لزوم إتلاف مادّة الفساد على جميع مراتبه و أنواعه. 
ولو اخ د فاجلا -أيضا من هذه النسا لواحي حسسة: 


؟”. إتمام الحجّ الفاسد 

إذا فسد الحجّ بالجماع يجب إتمامه ثمّ يجب استنافه من قابل بلا خلاف كما قيل, 
لكن إن قلنا بأنّ الحجّ الثاني هق الفرض و الأول فاسد لأ اثر لف يكون وجو اامة 
نفتنيا تكد يا .إن قلنا بأ الفرض هو الأوّل و الثانى عقوبة, كما يدل عليه صحيح 
زرارة صريحا" في فرض علمهما بحرمة العمل عليهما. فوجوب الإتمام من جهة 


4 


؟. وسائل الشيعة. ج1., ص /501. و 1508. الصحيحة مضمرة و توافقها في المعنى في الجملة رواية ابي بصير عن 
الصادق #1« أيضاً لكن سند الصدوق إلى أبي بصير ضعيف. 
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*”. إتمام الحجّ المندوب 

يمكن أن يستدل على وجوبه بإطلاق قوله تعالى: «وَأَتُوا الْحَجّ وَالْعُمْرَة لله»١‏ و في 
صحيح ابن أذينة عن الصادق 3# سألته عن قول الله عرّوجل: «وَأَتَتُوا الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ؟ 
قال: «يهعني بتمامهما أداء هما و اثّقاء ما يتّقي المحرم فيها».' 

لكنّه من المختمل سوق الأمر بالاتمام لأجل إتيان العمل تقدياً إليه تعالى: :و غناه 
إتيانه لأجل الغير, فعباديّة الحجّ ثابتة بدليل لفظي. بخلاف معظم الواجبات التعبّديّة التى 
علمت عباديّتها من غير اللفظ. 

الحقّ أنه لا مانع من دلالة الآية على الأمرين: إتمام العمل إلى آخره كما يدل عليه 
قوله: «قَإنْ أَحْصَرْتَم ...» و إتيانه لله تعالى. و على كلّء ادّعى سيّدنا الأستاذ الخوئى 
(دامظله) التسالم على وجوبه, بل يدل على بعض موارده بعض الروايات." 

و يمكن أن يستدلٌ على وجوب إتمام كلّ من العمرة و الح ندباً بإطلاق أدلّة 


0 إتمام الصوم 

قال الله تعالى: «أَيَمُوا آَلصّيام إلَى اللَّيلِ». ؟ 

لاحظ عنوان «الصيام» فإِنّ إتمام الصوم لا يغائر نفس الصوم إلا أن يقال: إنّ من 
أفسد صومه عمداً في أثناء النهار يجب عليه إتمامه على ما أفتوا به. و هذا الوجوب 
لايثبت بما دل على وجوب الصوم. 

و يمكن أن يستند الوجوب المذكور إلى هذه الآية. كما صرّح لي بعض الأعاظم 
حينما طالبته بدليل الحكم المذكور. ولكن فيه نظر بِيّن. 


.195 البقرة (؟):‎ .١ 

؟. الكافي. ج ؛4. ص 5310. 

. وسائل الشيعة, ج ,٠١‏ ص 1577. 
؟. البقره (؟): /1/1. 
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و يمكن أن نستدلٌ على الوجوب المذكور بموتّق عمّار عن الصادق 94 في الرجل 

يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه؟ قال: «يشرب بقدر ما يمسك رمقه. و لا يشرب 

حتى يروي».١‏ فتأمّل و لاحظ عنوان «الامساك»؛ إذ نذكر فيها بعض المؤيّدات. و 
تحط اها عنوان «الصوم». 


4" و ه". إتمام الاعتكاف 

إذا اعتكف المكلّف يومين في المسجد. وجب إتمامه في اليوم الثالث. و إذا اعتكف 
خمسة أيّام. وجب عليه إتمام اليوم السادسء و في لزوم إتمام كل ثالث كاليوم التاسع و 
اليوم الإثني عشر مثلاً تأمّلء و سيأتي دليل المسألة في حرف «ص» في عنوان «صوم 
الاعتكاف». 


””. إتمام العهد 

قال الله تعالى: : «إلا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ المُشْرِكِينَ ته لم يَنقْمُ 0 شيا ولد تظامتوا 
عَلَيْكُمْ أحداً فَأَن كُوا إِلَبْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَتَهِمْ إِنَّ الله يحب يُعَب الكتنين " 

و قال تعالى: «وَإِنْ جَنَحُوا لِلسّلْمِ فَاجْنَحْ لّها»." 

و قال تعالى: «كَيْفَ يَكُونُ لكا كين كيذ عله زللد وَعَنْدَ وول أي عاهَد ثم 
عِنْدَ آلمَسْجِدٍ ألحرام فَما أَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسَْة ستَقِيمُوا لَهُمْ إن آللّه يح لكين 

و قال تعالى: «وَإِمَا تَخَافَنَّ مِنْ قوم 6 قَانْدٌ إِلَيهمْ على سَواءٍ إن لوال د 
الخائنين». ؛ 0 

أقول: تدلٌ الآية الأولى على وجوب الوفاء بالعهد مع المشركين. بل مع مطلق 
الكفار ما داموا ملتزمين بعهدهم. و لم يعينوا أعداء المسلمين عليهم. و كذا الآية الثالثة؛ 


.1017 وسائل الشيعة. ج77, ص‎ .١ 
.0 :)9( التوبة‎ ." 

.1١ :)8( الأنفال‎ .*» 

غ. التوبة (8): 8. 

ه. الأنفال (8): 08. 
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فإنٌّ الجنوح المأمور به يشمل الابتداء و الاستدامة. 

0 يمكن ان يقال: إِنّ الآية الثالثة تنفي العهد مع المشركين مطلقاً إلا في مورد 
واحد استثني في الآية حيث يجب الاستقامة لهم ما استقاموا لناء لكن يجوز نظارة 
الدية الشريفة إلى خصوص الذين إن يظهروا علينا لا يرقبوا فينا إلا و لا ذمّةَ يرضوننا 
بأفواههم و تأبى قلوبهم و «لا يَرقُُونَ نى مُؤْمِنِ 5 وَل مهو اوليك هُمُ المُغْتَدُونَ». كما 
يرهق الذياك المناحرة من هده الآية. فلا تمنع عن معاهدة الملتزمين بعهدهم من 
الكفار. 

و بالجملة النفي خاصٌ و الجواز عام و لا منافاة بينهما. ثم إن الكقار إن نقضوا 
عهدهم فقد بطل المعاهدة و إن لم ينقضواء ولكن خفنا منهم النقضء فلا يبعد القول بعدم 
جواز النقض ابتداءًء بل اللازم إعلامهم بلغويّة المعاهدة أوّلاً م العمل بما يراه الإمام من 
الحرب والقتل و غيره. وهذا من جهة الآيةالأخيرة. وإن لم تخلو دلالتها عليه من شيء. 


/ا". التوبة 

قال الله تعالى: «يا أَيُها الّذِينَ - اناق اللو كوعا عن رلك أن بكر 
عَذْكُمْ سَيَاتَكُمْ وَيُدْخْلَكُمْ جَنّاتِ .. 

و قال تعالى: «وَنُوبُوا إلَى الله جَمِيعاً أَيَألمُؤْمِئُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ». ' 

أقول: للموضوع جهات من البحث و نذكر منها ما يلي: 

افدهة الأرلن وروظ فى دون التوية كدو روا اكيز يوذ اول يكال 
في وجوب التوبة, بل ادّعي إجماع الأمّة و إِنْما الإشكال في كيفيّة الوجوب. قال 
العلامة المجلسي: «لا خلاف بين المتكلّمين في وجوب التوبة سمعاًء و اختلفوا في 
وجوبها عقلا. ' 


.١‏ التحريم (55): م 

؟. النور (54؟): 7١‏ 

'. راجع: وسائل الشيعة, ج١١ء‏ ص 43 ؛ ببحارالأنوار. ج4, ص١١‏ - 17. 
؛. بسحارالانوار» ج0, ص 8/غا. 
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ع 


أقول: يمكن أن يقال بوجوبها عقلاً لا شرعاً. أي لا تجب وجوباً مولوياً شرعياً؛ فنٌ 
التوبة كالتقوى و الإطاعة رافعة للضرر. و رفع الضرر لازم بحكم الفطرة.' فكما أن 
الأوامر المتعلّقة بالطاعة و التقوى و النواهي الواردة في المعصية و الفسق و غيرهما. 
تحملان على الإرشاد إلى حكم العقل. فكذا يحمل أوامر التوبة عليه؛ فإنّ العقل بعد 
إخبار الشارع بن التوبة تمحو أثر الذنب من العقاب و غيره. يستقلٌ بوجوبها فوراً. 

و بالجملة, استفادة الوجوب التعبّديّ من القران و السنّة مع ملاحظة حكم العقل 
بوجوبها مشكلة؛ خلافاً لسيّدنا الأستاذ الخوئي حيث قوّى في درسه وجوبها الشرعئ. 
إعتماداً على ظهور الأمر فيه. لكرّ التّحقيق أَنّ هذا الوجه الذي ذكرنا ضعيف؛ فإنٌّ العقل 
لا يدرك رافعيّة التوبة أو دافعيّتها للضرر إلا بعد أمر الشارع بها و إيجابها من قبله. و في 
مثله لا معنى لرفع اليد عن ظاهر الأوامر الشرعيّة جزماً و إلا لأمكن أن ندكر وجوب 
الصلاة المولويّ أيضاً و إن نحمله على الارشاد؛ لأنّ العقل يحكم بلزومها بعد اطّلاعه 
ببيان نقلىّ على أَنْها تنهى عن الفحشاء و المنكر. و لم يقل أحد بوجوب الاستغفار مع 
كوت راقع للضرون. 

نعم هنا إشكال قوّي آخر و هو أنه إذا قلنا بالوجوب الشرعىّ و فرضنا أنّ العاصي 
لم يتب من عصيانه في الآن الأوّل. يجب عليه في الآن الثاني التوبة من أصل المعصية, 
و من ترك التوبة منهاء و هكذاء فتارك التوبة في مدّة قصيرة يستحقٌّ عقوبات. و هكذا 
يتضاعف عليه استحقاق العقوبات. و هو شاهد على نفي الوجوب الشرعي؛ فإنّ تعدّد 
العقوبات المستحقّة بحيث ربّما تبلغ إلى الملايين خلاف ما ارتكز في أذهان المتشرّعة؛ 
ولأ العورة الجا مواعه دوعي الغياة بو تخفينا للدضاة: وميكوا لاثان المعضية و قري 
المكلفين إلى حضرة الحقّ جلت عظمته. لا لأجل استحقاق العاصي آلاف عقوبة لأجل 
معصية واحدة. 


لا يقال: الرضا بالحرام حرام كما مرّ في الجزء الأوّل فمن لم يتب من عصيانه و كان 


ساح اله نقيمه و انا 1 ةن القن حو تقض العقاننه قال ية ا شا ءزاقة السقانت: 
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ملتفتاً. يكون راضياً بعصيانه في كلّ آن. فيعود تعدّد العقوبات المستحقّة على القول 
بالوجوب العقليّ أيضاً. 

فإنّه يقال: إنّ ترك التوبة لحاجة؛ أو ضعف ارادة, أو غيره. لا يستلزم الرضا 
بالمعصية. فكم من عاص لائم لنفسه غير تائب. 

وكان بعض مشايخنا يلتزم بتعدّد العقوبات المستحقة على تارك التوبة. 
ولم يستبعده. لكنّه ممًا لا يليق بالالتفات إليه. 

و يمكن أن يدفع بأنّ الواجب شرعاً هو أصل التوبة عن الذنب. و أمَا فوريّتها. 
فلم يدل دليل على وجوبها الشرعئ, و إِنّما الحاكم بها العقلء فمن ترك التوبة رأساً 
يستحقٌ عقابين: عقاباً على أصل المعصية, و عقاباً على ترك توبتها. و أمّا من تاب منها 
ولوربعة.هدَة فلآ يتعحق شا و إتنا مرك واجباً عقلدا.شتاخل. 

الجهة الثانية: ظاهر جماعة و صريح آخرين أن حقيقة التوبة الندم. ففي 
العروة الوتقى: 

و حقيقتها الندم و هو من الأمور القلبيّة. و لا يكفى مجرّد قوله: «أستغفرالله». بل 
لا حاجة إليه مع الندم القلبي و إن كان أحوط. و يعتبر فيها العزم على ترك العود إليها. 
انتهى كلامه. 

فإن قلت: حقيقة التوبة لغةَ هو الرجوع, و ليس في الشرع ما يدل على إرادة معنى 
آخر منهاء و حيث إِنّ الرجوع حقيقة إلى الله تعالى محالء فلابدٌ من أن يراد الرجوع 
الادّعائي, أو الرجوع الحقيقئّ إلى حكمه و دينه من أمره و نهيه. كما أنّ توبة الله على 
العبد هى رجوعه تعالى عليه بالرحمة و المغفرة, فالتوبة عبارة عن رجوع العاصي عن 
عصيانه إلى الله تعالى أو حكمه. 

نعم. الندم علّة لهذا الرجوع. كما أنّ دفع الضرر في الأكثر أو الحياء من الله سبحانه 
في البعض علّة لهذا الندم, فهو ليس داخلاً في حقيقة التوبة, كما قالواء بل سبب له. 

قلت: المستفاد من الأدلّة أنّ التوبة هو الرجوع عن طبيعىَ المعصية. اي جميع 
أفرادها الماضية و الحالية و المستقبلة, و هذا الرجوع يتحقّق في الأخيرين بالترك و 
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عزم ترك العود. و لو على تقدير القدرة بأن عجز عن فعل الحرام أو ترك الواجب فعلاً؛ 
فإنّ المستفاد من الآيات و الروايات صحّة هذه التوبة. 
و في الأول بالندم فقط؛ لعدم محقق آخر له غيره؛ فإنّ الإستغفار خارج عن حقيقة 
التوبة. و مفهومها. كما يستفاد من قوله تعالى: «وَأَنِ أسْتَفْرُوا رَبَكُمْ ثم ُوبُوا َيِه يُمَّهكُم 
مَتاعاً حَسَناً إلى أَجَلٍ مُسَمَىَ وَيُوْتٍ كُلّ ذى قَضْلٍ قَضْلَهُ». 


الشماء علي نذرارا»:؟ 

فإذن صم تفسير التوبة بالندم عمّا تحقق, و العزم على ترك العود في المستقبل؛ و 
يدل عليه صحيحة ابن سنان الواردة في توبة القاتل الآتية في أواخر الجهة السادسة من 
هذا المطلبء ففيها يقول الصادق.9ة: «و أن يندم على ما كان منه. و يعزم على ترك 
العود...». 

ويؤيّده صحيح ابن أبي عمير عن علىّ الجهضمي. عن الباقراغة: «كفى بالندم توبة»." 

فإن قلت: هل يمكن الفصل بين الندم و العزم بأن يندم من المعصية السابقة, 
ولا يعزم تركها في المستقبلء بل كان متردّداً أو وائقاً من نفسه الرجوع إليها في 
مستقبل. قريب أو بعيد؟ فهل يصدق التوبة حتى يسقط أثر المعصية الماضية أم لا؟ 

قلت: الظاهر عدم الصدق, وفاقاً لما نقل عن ظاهر الأكثرء فإنّ من يتردّد في العود 
تركاً و فعلاً. أو يئق بالعود لا يصدق عليه أَنّه رجع إلى الله تعالى. فلا يكون تائباً. نعم 
الإتيان الخارجي في الاستقبال لا ينافي العزم على ترك العود. كما لا يخفى و هو 
مستفاد من الروايات أيضاًء بل لا يبعد صدق الرجوع و التوبة إذا عزم ترك العود مدّة 
معيّنة مع التردّد أو العزم على المخالفة بعدهاء فتأمّل. 

و قول البهائي:: «فاشتراط العزم على عدم العود أبداً تقتضي بطلانها».؟ غير 


7” :)١١(دوه‎ .١ 

.07 :)١١( ".هود‎ 

"'. راجع: وسائل الشيعة. ج١١‏ ص 713, فيه روايات تؤيد المطلب. 
غ. الاربعين (للبهائي). ص 17 ؟. 
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مسموع. إذ الاشتراط المذكور أُوَّل الكلام. و أمَا مع عدم العزم رأساًء فالانصاف عدم 
صدق الرجوع و التوبة. خلافاً لسيّدنا الحكيمة و جماعة.١‏ 
نعم تعليل العلامة الحلّي لاعتباره بأنّ ترك العزم يكشف عن نفي الندم”' ضعيف؛ 
لعدم الكشف المذكورء بل الدليل ما قلناه. 
الجهة الثالثة: مقتضى الإطلاقات اللفظيّة وجوب التوبة عن كل معصيّة. صغيرة 
كانت أو كبيرة. بل مقتضى حكم العقل أيضاً كذلك؛ فإنّ العقاب الأخروي و لو فرض 
قليلاً أكبر ضرر يحكم العقل بوجوب دفعه. و هل يجب التوبة عن الصغيرة على 
مجتنب الكبائر بعد ما أخبر الشارع بعدم عقوبته عليها أم لا يجب؟ و الأوّل هو الصحيح 
بناء على الوجوب الشرعي؛ للإطلاقات." 
و أمّا بناء على الوجوب العقلي. فقد يفصل بين استناد وجوب التوبة إلى وجوب 
دفع الضرر و وجوب شكر المنعم. فلا تجب على الأوّل؛ لعدم ضرر بعد تكفير الصغيرة 
باجتناب الكبيرة» و تجب على الثاني؛ لعدم الفرق في الحسن بين التوبة في الكبيرة و 
الصغيرة؛ لعدم الفرق في وجوب الإطاعة عقلاً بين الأمر في الكبيرة و الأمر في 
الصغيرة. 
قال العلامةتك في شرح التجريد: «فذهب جماعة من المعتزلة إلى أنها تتجب من 
الكبائر المعلوم كونها كبائر أو المظنون فيها ذلك. و لا يجب من الصغائر المعلوم منها 
أنها صغائر». و قال آخرون: «أنْها لا تجب من ذنوب تاب عنها من قبل». و قال 
أخرون: «إنْها تجب من كل صغير و كبير من المعاصي و الإخلال بالواجبء سواء تاب 
عنها قبل أو لم يتب. استدلٌ المصئّف (المحقّق الطوسيةة) على وجوبها بأمرين: 
[الأمر] الأوّل: أَنْها دافعة للضرر الذي هو العقاب أو الخوفء و دفع الضرر واجب. 
[الأمر] الثاني: نا نعلم قطعاً وجوب الندم على فعل القبيح أو الإخلال بالواجب. 

.57/ راجع: مستمسكك العروة الوثقى. ج 7 ص 7177 و‎ .١ 

؟. شرح التجربدء ص 771. 

. وسائل الشيعة, ج0١,‏ ص 77. نعم, ريّما يشعر من قول الصادق ا9ة: «لا صغيرة مع الإصرار و لا كبيرة ممع 


الاستغفار», بعدم احتياج الصغيرة إل الإستغفار. لكن في السند عمّار بن مروان القندي و هو مهمل والاإشعار غير 
ضحة ايض 
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إذا عرفت هذاء فنقول: إِنْها تجب عن كل ذنب؛ لأنها تجب من المعصية؛ لكونها معصية و 
من الإخلال بواجب؛ لكونه كذلك. هذا عام في كل ذنب و إخلال بالواجب إنتهى 
كلامه. ١‏ 

و التحقيق أُوّلاً: أنّ التوبة غير واجبة عن الصغائر على من اجتنب عن الكبائر؛ بناء 
على الوجوب الفطري و هو وجوب دفع الضرر؛ لعدم ضرر عليها حتى يجب دفعها. 
نعمء تجب من جهة وجوب شكر المنعم؛ لعموم الملاك إن قلنا بوجوبهء' كما أنْها تجب 
على من لم يجتنب عن الكبائر حتى و إن تاب منها (أي من الكبائر) بعد إتيانها لوجوب 
دفع الضرر. 

انياً: أنّ من تاب من معصية لا تجب التوبة عنها ثانياً و ثالثاً؛ لصدق الامتثال 
بالمدّة. كما حقّق في أصول الفقه. و ما يظهر من كلام العلامة:ة من تكرار وجوبها 
الثاً: لا يرجع ما أفاده المحقّق الطوسي و بيّنه العلامّة الحلّنا في الدليل الثاني من 
وجوب الندم إلى معنى محصل؛" فإنّه عين الدليل الأوّل إلا أن يجعل المناط في الثاني 
شكر المنعم؛ أو مطلق حكم العقل بلزومه. و كلاهما ممنوع. 

رابعاً: أنّ ما ذكره من وجوب التوبة من المعصية لكونها معصية صحيح. فإنّ من 
ترك الانك رحقظا انولذنة يدنه أو لعوضيته ردم حنية: عجوة: و التعو للف ل ايكون انا 
فلابدٌ في التوبة من الرجوع إلى الله تعالى. كما يظهر من القران الكريم. نعم. لا شك في 
أنّ الرجوع بداعي النجاة من النار توبة إلى الله. 

و ما ذكره العلامة الحلّي تبعاً للمحقّق الطوسيتق من بطلانها بدعوى أَنّها ليست من 
التوبة عن القبيح؛ لقبحه. فجرى مجرى طالب سلامة البدن لم يكن يتوقع صدوره من 
مثلهماتك أفيفتي العلامة ببطلان توبة أكثر المؤمنين الذين يتوبون عن المعاصي حينما 
يتخوّفون بالنّا. و يصبحون صلحاءء. و لا يعلمون القبح. كما يعلمه المتكلّمون. بل 
١‏ شرح التجريد. ص 517 و14 


؟. الصحيح عدم وجوب شكر المنعم عقلاً في خصوص الواجب الوجود جل جلاله. و بحئه طويل. 
"'. راجع: الاربعين. (للبهائى). ص 771. 
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الداعي الوحيد لهم في الرجوع إلى الله تعالى هو خوف النار و طمع الجنة؟ كلا. 

الجهة الرابعة: استشكل بعضهم في تشريع التوبة و فتح بابها بأنّ: «فيه إغراء بالتمرّد. 
و المخالفة: فإنْ الإنسان إذا علم بقبول توبته بعد ارتكاب المعصية لا يعتني بمانع 
العصيان, بل تزيد جرأته على مخالفة التكاليف الالهيّة. 

وقد أجيب أيضاً بأن: 

التوبة لا تتحقّق في فرض قصد المكلف المعصية بأن يعصي ثم يتوب. فإنّ التوبة انقلاع 
عن المعصية, و لا انقلاع في هذا الذي يأتي به؛ فإِنّه كان عازماً على ذلك قبل المعصية و 
مع المعصية و بعد المعصية. و لا معنى للندامة... ‏ أعني التوبة - قبل تحقّق الفعلء بل 
مجموع الفعل و التوبة في أمثال هذه المعاصي مأخوذ فعلاً. واحداً مقصود بقصد واحد. 
مكر أو خديعة يخدع بها ربٌ العالمين. و لا يحيق المكر السيّئ إلا بأهله. انتهى. 

و هذا الجواب ضعيف؛ فإنّ لازمه قبول توبة من يعصي و يتجرّي بلا خوف من الله 
حين العصيان دون توبة من يعصي و يخاف و يبني على الرجوع إلى الله بعد خمود 
شهوته. و ذهاب شدّة حاجته. و هو كما ترى. 

و ربّما يطعن بعض الملحدين به على الدين, و إن الدّين بمسقطاته للذنوب كالتوبة 
والعفو و الشفاعة و نحوها' يتسبّب إلى ميل الأفراد إلى الجرائم الأخلاقيّة 
والاجتماعيّة. فهو مضب للأمن الاجتماعي و الرقي الأخلاقي. 

و الجواب المشترك عن كلتا الشبهتين هو: إِنَا نرجع إلى وجداننا و نشاهد حال 
العصاة, فنرى هذا الادّعاء خلاف الواقع؛ فإِنّ الداعي للعصيان في معظم الموارد. بل في 
كنئينا الاها شن هو فيل الانان بو اقهو مد و عضيه العالسق فلك تخوفة فق الله او 
اعتقاده الباطل من دون التفاته إلى مسقطات الذنوب. 

والذي يؤكّده و يشهد له أنّ العلماء المحيطين بتفاصيل التوبة و الاستغفار. و 
غيرهماء و سعة رحمة الله هم أبعد من الذنوب و الآثام؛ فإنّها كلّها لا ينافي خوفهم 


.١‏ ذكرنا المسقطات فى عنوان «الاستغفار» إلى عشرة. فلاحظهاء و غير خفيّ أن الإشكال و الجواب يجري في 
جميعها بتفاوت يسير. 
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الشديد منه سبحانه و تعالى, فيعلم من ذلك أنّ التوبة و أخواتها غير مؤتّرة في جرأة 
العصاة, و طغيان المتمّدين عملاً. كما هو مشهود خارجاً, فالله سبحانه هو العالم 
بحقائق النفوس الإنسائيّة, و لا يقئْن في التشريع ما ينافي مقتضى العبوديّة و الربوبيّة 
ولا ما يختلٌ به الأمن الاجتماعي و التكامل الأخلاقى, بل لا يحصلان إلا بالتعاليم 
الدينية. 

و أَظنّ أن من تنبّه بما ذكرنا و التفت إلى حال العصاة في الخارجء يقتنع بما قلنا. 
ولايرى البحث محتاجاً إلى مباحث نظريّة بعيدة عن الواقع. 

وأما الحعوات الغا عن الاشكال الآول» أن مسدة زيادة الجنراء تفتلن مقدير 
تسليمها مزاحمة بمفسدة يأس العبد من رحمة الله التي وسعت كلّ شيء. و قطع رجائه 
منه سبحانه. كما يفهم من حرمة اليأس من رحمة الله. بل هي من الكبائرء بل يفهم من 
صحيح عبد العظيم المتقدّم, أنه أكبر الكبائر بعد الشرك بالله. فيقدّم الأهمّ على المهدّ, 
وهذا واضح و حكمته أنّ الآئس من رحمة الله يغرق فى بحر الجناية. 

و الجواب الخاصٌ عن الإيراد الثاني: أنّ التوبة و سائر المسقطات إِنْما تؤثّر في رفع 
العقاب الأخروي و التبعات الروحيّة دون التبعات الاجتماعيّة؛ فإنّها غالباً بحالها تاب 
أم لم يتبء فإذا أكل أحد مال غيره أو ضربه. فلا يسقط وجوب أداء المال و لزوم تمكنه 
من القصاص و الانتقام بالتوبة, فين المضادّة مع الأمن الاجتماعي؟ وأيضأً قد علم من 
الشريعة أَنّ من يذنب ثم يتوب ليس كمن لا يذنب أصلاً. فاين المضرّة للرقي 
الأخلاقي؟ 

الجهة الخامسة: أَنّ المعصية الماضية إِمّا لا تابع لها مطلقاً. كالكذب. و شرب الخمر, 
و وطء الزوجة الحائض. و عدم ردّ سلام المؤمن و نحو ذلك. و إِمّا لها تابع. و هذا التابع 
إمّا راجع إلى حقّ الله تعالى فقط. كقضاء الصلاة و الصيام, و أداء الزكاة و إتيان الحجّ, 
وإمّا راجع إلى الناس. كرد مال الغير إليه. أو إلى وارثه. أو إلى الحاكم الشرعي. إِمّا عيناً. 
وإمّا مثلاً. أو قيمةً. و تمكين الغير من استيفاء حقّه منه. كما في القتل. و القذف. و 
الضرب::ز غيرها: و ارشاد من أخّله و تحرو ذلك: 
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لا شك في كفاية مجرّد النّدم و العزم في القسم الأوّل على ما هو مقتضى 
الاطلاقات. و أمّا القسمان الأخير ان: فعن غير واحد اعتبار إتيان التابع فيهما في صحّة 
التوبة و ذهب بعضهم إلى عدم اعتباره فيهماء و الصحيح هو التفصيل و ملاحظة 
الموارد؛ فإنّها مختلفة في ذلك ظاهراً. فإذا لم يتوقف صدق التوبة على إتيان التابع. 
فالحقّ هو عدم الاعتبار, كما أفاده العلامة في شوح الشتخريد أوَلاً. و تبعه البهائي و 
صاحب الجواهر و غيره؛ لعدم مقيّد لتلكم اللإطلاقات. فمن لا يقضي صلاته الفائتة و 
يتوب من ترك صلاته في وقتهاء تصمّ توبته من ذلك و'إن كان عاصياً بترك القضاء. و 
قس على هذا غيره. 

وإذا توقف صدق التوبة عن المعصية على إتيان التابع. كما إذا تاب عن ترك الححّ, 
وإمساك الزكاة و غصب مال الغيرء و الحال أنه يقدر فعلاً على إتيان الحجٌّ, و أداء الزكاة, 
ورد مال الغير عيناًء ففي هذه الصورة لا يتحقّق التوبة عن المعصية بدون إتيان التابع» و 
ليس هذا عند الدقة من التخصيص بشيء؛ إذ مع ترك التابع لا رجوع عن المعصية. 

الجهة السادسة: هل يكفي في إسقاط حق الغير مجوّد التوبة أم لابدّ معه من 
الاتتخلال هن ؟ و اليك نض موارد البحثت: 

.١‏ القذف. فهل يكفي للقاذف في إبراء ذمّته عند الله سبحانه مجرّد التوبة أو لابدّ من 
استرضاء المقذوفء أو الإقرار عند الحاكم ليقام عليه الحدّ؟ 

". الغيبة» فهل محوها بالتوبة فقط, أو مع الاعتذار و استرضاء المغتاب. أو يفصل 
بين اطّلاع المغتاب على الغيبة و تألّمه منها. و عدمه؟ ففي الثاني يكفي التوبة» و في 
الأول يلزم استرضاؤه أيضأًء كما ذهب إليه المحقّق الطوسي في تجريده. 

؟. حبس مال الغير ثم دفعه إليه أو وارثه. فهل يكفي التوبة لرفع أثر الظلم الحاصل 
بمجرّد الحبس خصوصاً إذا أدَى أجرة مدّة الحبس أو لم يكن للمحبوس أجرة و منفعة, 
كالنقود المتعارفة في هذه الأعصار. و يجري هذا الكلام في المكسور بعد إصلاحه؛ و 
في المغصوب التالف بعد ردٌ المثل أو القيمة بطريق أولى؟ 

يقول صاحب الجواهرةك في كتاب الشهادات: 


الواحبات / التوبة [] ١١١‏ 


إن الظلم بحبس المال عن صاحبه لا يرتفع بالإيصال إلى الوارث. و إِنْما يفيد الوصول 
إلى الوارث ارتفاع الظلم عنه بنفس المال. و أمَا حقّ الحبس, فالظاهر تعلّقه به. الله إلا 
أن يقال: إن التوبة تكفّر ذلك, و فيه ما فيه؛ فإِنّها لا ترفع حقوق الناس. و إِنْما هي ترفع 
و أماحقٌ الناسن فلابد من :واضوله الى عقيف رو ل .طريق الى :هذا الحق و أمتالنامقا 
ليس لأحد العفو عنه إلا صاحبه ' إلا التوسل إلى الله تعالى شأنه بتحمّل ذلك عنه. و 
الإلحاح عليه ... فلعلٌ الله تعالى يعوّضه يوم القيامة بما يرضيه عن مظلمته. " 

. القتل, فهل يكفي لرفع تبعته التوبة أو مع تمكين الورثة من القصاصء أو مع 
الاستغفار للمقتول أم لا يكفيء بل لابدٌ من استرضاء المقتول يوم القيامة و لو بالتوسّل 
و التضرّع إلى الله تعالى فى الدنيا ليرضى المقتول عنه كما مر نظيره فى كلام صاحب 
الجواهر] نفاً؟. 

0. الإهانة فمن أهان مسلماً عند جمع. فهل يجب جبرانه و استرضاؤه بحيث إذا 
لم يمكن الاستدراك كما إذا مات احد الحاضرين لمجلس الإهانة أو مات من أهانه. 
بقي ذمّته اله اليه مشغولة؟ 

1 الإضلال. فهل يجب على المضلّ إرشاد الضالٌ أم لا؟ و على الأوّل هل الوجوب 
المذكور من جهة حقٌ الله تعالى أو من جهة حقّ الناس؟ 

7 الفيرن: نهل نكي غلى الغانت مكنن النفروت قدم ريه انماما .و إذا 
فرض موته فهل يجب تمكين ورثته ام لا؟ و على التقديرين. فهل يبقى للمضروب حقٌ 
على الضارب و لو بعد الاستغفار له أم لا؟ 
ادإساتق اد الاستغفار طريق إلى تكفير الظلم. 
". و قال: «و من ذلك يظهر أنّ المال الذي لم يوصله إلى وارثه إلى آخر الأبد تصمّ مطالبة الجميع به و إن كان الأخير 

منهم يطالب بعينه. و غيره يطالب به من حيث حبسه. و قاعدة العدل تقتضي الانتصاف منه للجميع. و لكن صحيح 
عمر بن يزيد عن الصادق #4ة: «إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات. ثم صالح ورئته على شيء. فالذي 
أخذ الورثة لهم و ما بقي فهو للميّت يستوفيه منه في الآخرة و إن هو لم يصالحهم على شيء حتى مات و لم يقض 
غتة. فهو للدت ياحده به». ينافي ما ذكرنا و قد عمل به غير واحد. أقول4 شع الرواية المذكورة هكذاة جمد رد 


يعقوب عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل. عن محمد بن عزافر. عن عمر بن بزيد. 
عن الصادق نيْ. دلت الرواية على صحًّة ملكيّة الميّت. راجع: وسائل الشيعة. ج717. ص .١315‏ 
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و على الجملة. لا شك في كفاية التوبة لإسقاط استحقاق العقاب و محو أثر 
المعصية السابقة فيما يرجع إلى حق الله جل جلاله من جهة إخباره تعالى تفضلاً 
(لاعقلاً) في جميع الموارد المتقدّمة و نظائرها. كما مرّ وجهه في الجهة السابقة, و إِنّما 
الكلام في كفايتها لإسقاط ما يرجع إلى حقّ الناس حتى بعد عدم التمكن من 
انتما نهم : 

و أعلم. أنّ الله تعالى هو مالك الناس. و له الأمر و الحكم كيف يشاء. و يجوز له 
تعالى عقلاً العفو عن حقوق الناس. و ليس فيه أيّ محذور عقلىَ. خصوصاً إذا عوّضه 
من قبله و أرضاه. فإذا أمكن ذلك ثبوتاً يمكن أن نقول به إثباتاً؛ لإطلاق جملة من 
الآيات و الروايات الدالّة على كفاية التوبة عن الذنب, و عدم مقيّد يقيّدها بحقّ الله 
سبحانه وحده. و هو رفع استحقاق العقاب, بل مقتضاها إسقاط حقوق الناس أيضاً. إلا 
ما خرج بالدليل كرد الأموال عيناً أو مثلاً و قيمةً. و كتمكين الغير من إقامة الحد على 


م52 
صلل 


نفسه. و نحو ذلك؛ و لقوله تعالى: «إِنَّ أَلّذِينَ فَتنُوا آلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِناتِ ثم لَمْ يَُوبُوا 
َلَّهُمْ عَذَابُ جَهَنّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الحريق».١‏ 

ان ليفط اليف 1 العداي لمن كرفا على سعد عذاب النومنية و الم مقات 
بل عليه و على عدم التوبة. فإذا تاب الفاتن فلا يعذّب و إن لم يعتذر إلى المظلوم 
ولم يسترضيه. كما هو قضيّة إطلاق الآية, إلا أن يناقش فيه باختصاص الآية بالكفار, 
وعدم شمولها للمؤمنين. 

و من الظاهر أن توبة الكافر هو إيمانه و قد اشتهر «أنّ الإسلام يجب ما قبله». و 
عليه السيرة أيضاً. بل صحيحة زرارة تدلٌّ على عدم كفاية التوبة في حقوق الناس و 
أموالهم. فقال الباقر#ةفيها: «ما من أحد يظلم مظلمة إلا أخذه الله بها في نفسه و ماله. 
فأمًا الظلم الذي بينه و بين الله فإذا تاب غفر له».' 

فإنّ الظاهر منه أن التوبة إِنْما توثّر في محو ذنوبه التي لا ترجع إلى الناس؛ بل هي 


.١ . :)86( البروج‎ ١ 
؟. وسائل الشيعة, ج١1 ص77/8.‎ 
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مطلقة تشمل صورة ؛ التمكن من الجبران و الااسترضاء و عدمهما. نعم. الرواية 
مخصوصة بآثار الظلم الدنيويّة و لا يشمل العقاب الأخروي. بل هو غير ناظر إلى 
نقامننا. 

نعم. في صحيح أبن يسار عن الصادق اية: «قال رسول الله ينِ: من ظلم أحداً و فاته 
فليستغفر الله له؛ فإنّه كفارة له».' و له سند آاخر غير معتبر لكنّه مؤيّد له. 

و ظاهر الحديث الشريف أنّ الإستغفار للمظلوم في فرض عدم إمكان الجبران و 
الاسترضاء كقّارة ظلم الظالم مطلقاً ' إلا فيما دل الدليل على عدم كفايته. كما فى 
الأموال المأخوذة منه ظلماً؛ فإنّه يجب ردّها مع الاستغفار. 1 

و في موّقة سماعة: سألته عمّن قتل مؤمناً متعمّداً هل له من توبة؟ قال: «لا؛ حتّى 
يؤدّي ديته إلى أهله. و يعتق رقبة, و يصوم شهرين متتابعين» و يستغفر اللّه و يتوب إليه 
و يتضرّع. فإِنْي أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك». قلت: فإن لم يكن له مال؟ قال: 
«يسأل المسلمين حتّى يؤدّي ديته إلى أهله»." 

أقول: لم يذكر في الرواية إطعام سئّين مسكيناً و لابدّ منه كما في صحيح عبدالله 
بن سنان الآتي و خلاصة البحث أمور: 

أوَلاً: أن الظالم لابدٌ له من استرضاء المظلوم مع التمكّن تخلّصاً من العقاب؛ فإنّ 
الظالم حسب دلالة الآيات و الروايات مسؤول معاقب. و القدر المتيقن من تأثير التوبة 
نما هو في رفع توعّده تعالى؛ و عقابه من جهة معصية أمر الله تعالى؛ و ينبت تأثيرها 
فى :وقويسن الميددى وللايعه افالطل يعتكع بوجوب بزأدة ةن حذ ابيز اليانة و 
غيره. و هذه البراءة لا يحصل إلا بإبراء المظلوم له 


."17 المصدر. ص‎ .١ 

0 . في رواية الثمالي المرويّة في ثواب اللأعمال ص ؛ عن السجاد نيه فذييا تامى سول لله يد في حجّة الوداع: 
)0. .إن ربكم تطوّل عليكم في هذا اليوم. فغفر لمحسنكم و شفع محسنكم في مسيئكم, فأفيضوا مغفوراً لكم. .وضمن 
لأهل التبعات من عنده الرضا». ولكن ينافيها صحيح الكافي وإ يظهر منه أن > الجملة الأخيرة من غير الثمالى. وهذا 
وسائل الشعة, ج4. ص .٠6‏ 11 

"'. وسائل الشعة, ج15, صض؟37. 
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هذا إذا كان المظلوم ملتفتاً إلى الظلم أو كان غافلاً. ولكن أمكن استرضاه من دون 
أن يستلزم تألّمه جديداً. و أمَا إذا استلزمه. فحيث إِنّ إيلامه و إضراره محرّم. يشكل 
جواز الاسترضاء حينئذ. فإن أمكن رفع ظلمه وجُب.ء كما إذا أمكن له تكذيب نفسه 
عول هن :اغتايه أو سقة اودحانة: أو قذفه' بل التكذيب المذكور يغني عن الاسترضاء في 
صورة غفلة المظلوم. و إن أمكن استرضاؤه بلا تألم جديد؛ فتأمّل. 

وكتانياً: ينب على الظال الاستقفار للمظلوم إذا لم يمكق الاسترضاء مه لموت أو 
بعد أو مانع اخرء و هذا الاستغفار يكفّر ظلمه إن شاء الله. و اعتمادنا في ذلك على 
صحيحة ابن يسار المتقدّمة. و لا بعد في أن يلحق به ما إذا استلزم الاسترضاء غمّاً و 
لقا الخرع كينا برف او “نشيندة عطيمة: كنا [ذ! لخي الحو اله وى رووشكة قانه شرل 
الفوت, بل هو فوت شرعاً بعد عدم جواز إيلامه مطلقاً و لو بداعي الاسترضاء. و أمّا 
القول في مقدار الاستغفار فلا دليل عليه و إن كان مقتضى الإطلاق اجتزاء مرّة واحدة 
غير أنّ مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي لزوم الاستغفار حسب كمّيّة الظلم؛ و ريّما 
يستفاد هذا من ذيل صحيح ابن سنان الآتي. 

الثاً: يجب على الظالم تمكين المظلوم من الانتصاف و الانتقام الذي قدّره 
الشارع الأقدس من جهة أمر الله و من جهة انتصار المظلوم, و استيفاء حقه منه. 
وقد مر بعض ما يتعلّق بالمقام في عنواني: «السبٌّ» و «الظلم» في قسمة 
المحدمات. فلاحظ. 

نعم, لا دليل على وجوب تمكين الورثة من ذلك في غير ما دلّ الدليل عليه؛ بل 
يكفي الاستغفار. 

و في صحيح ابن سنان عن الصادق9ة: «كقّارة الدم إذا قتل الرجل المؤمن متعمّداً. 
فعليه أن يمكّن نفسه من أوليائه. فإن قتلوه فقد أَدّى ما عليه إذا كان نادماً على ما كان 


.١‏ راجع: المصدر. ج18 ص :7/8١‏ في صحيحة ابن سنان عن الصادق اق في حقّ المحدود: «إذا تاب و توبته أن 
يرجع ممّا قال و يكذّب نفسه عند الإمام و عند المسلمين, فإذا فعل فإنّ على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك». 
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يتابعين: وايظع سين مسكينا و أن يندم على ها كاق هته و جعزم على ترك العو.ة 
يستغفر الله عرَّوجِلٌ ما بقي».' 

رابعاً: هل يجب عليه إقامة الحدود الشرعيّة بالذهاب إلى الحاكم الشرعي و الإقرار 
بما فعل. كالقتل و القذف و نحوهما؟ سيأتي بحثه في حرف «ق» إن شاء الله. و على 
كلّ هو لا يرتبط بمسألة إبراء الذمة عن حقوق الناس 

خامساً: يجب هداية من أضْلَّه؛ للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. و من جهة 
ابيب هذا اتن صورة الإمكان. و أمّا إذا لم يمكن إرشاده لموت أو مانع آخرء فهل 
يكفي الاستغفار للضالٌ أم لا؟ فيه تردّد خصوصاً إذا لم ينفعه الاستغفار. كما إذا وجبت 
الضلالة الكفر (نعوذ بالله منه)؛ لقوّة انصراف صحيح ابن يسار عن هذه الصورة, بل في 
صحيح هشام بن الحكم, و أبي بصير عن الصادق 396 الوارد فى حق المبتدع المضل. و 
قد تاب: «فأوحى الله إلى نبي من الأنبياء قل لفلان: و عرّتي؛ لو دعوتني حتّى تنقطع 
أوصالك ما استجبت لك حتى تردٌ من مات على ما دعوته إليه. فيرجع عنه».' و 
الطريق الوحيد لمثل هذا الشخص في صورة عدم إمكان الإهداء و الإرشاد هو التضرّع 
إلى الله سبحانه و تعالى بأن يعامل معه بفضله و كرمه و جوده و منّه. فإنَّ الله لا يغفر أن 
نر افيه ومن ها تون ذلك لمع يقنا قة احير اله رقن الدتوت مها قل موحب 
للدامق بو القتووط عون :وعتفة اله تقال : 

الجهة السابعة: في أنّ التوبة مقبولة في كل حال أم لا؟ و المصرّح به في القرآن 
الكريم هو الثاني. قال الله تعالى: «إنّما التوْيَهُ عَلَى الله لذ بنَ يَعْمَلُونَ السو بجهالّة كم 
ثبو من قريب ذأ وليك ُو الله يهم وكا أله عليماً كيدا » لفك النوية 
للدية يَعْملُونَ آلسَّيّناتٍ حَنَىْ | إذا حَضَرَ أَحَدَهُهُ لمَوْتُ قال إِنّى تُبْتُ آلآنَ ولا الّذِينَ يَمُونُونَ 
وَهُمْ 'كُنَاءُ وليك أَعْتَدنا ٍِ عَذَاباً أليما». ” 

و قال تعالى: «كَتَبَ رَيُكُمْ عَلئ نَفْسِهِ آَلدَحْمَة أنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً ِجَهالَةِ ثم تاب 
.١‏ المصدر. ج6١.‏ ص 01/4 و ص .0/١‏ 


5 راجع: المصدر. ج1١‏ ص 17 ", و جح من هذا الكتاب عنوان «الإضلال». 
”"'. النساء (؛): /ا١١‏ و88١.‏ 
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من تَغده وَأضْلَح فَأَنّهُ غقُور رَحيمٌ».' 

و قال تعالى: «ثُمَإِنَّ رَبك لِلَِّينَ عَمِلُواالسُوء يجهالةٍ ثم تابُوا من بَغْدٍ ذلك وَأَضْلَحُوا إن 
رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَعَقُورٌ رَحِيمٌ».' 

واغل: أن مها يتعلق بالآياث دمن البحت أمور: 

.١‏ تدل الآية الأولى على وجوب قبول التوبة على الله تعالى ممّن عصى جهلاً إذا 
رجع بعد التفاته من قريبء و لم يدم على المعصية. و تفسير الجهالة بالسفاهة خلاف 
الظهور, و إن دلّ عليه بعض الروايات الضعيفة, الَلهمّ أن يقال بانصراف الجهالة في أمثال 
المقام إلى السفاهة ولو لغلبة المعصية عن علمء و هذا غير بعيد. 

؟. إهمال توبة من يعصي عالماً أو جاهلاً لكن لا يرجع عن ذنبه بعد الالتفات 
من قريبء بل تدوم عليه مدّة ماء و أنّه هل يقبل توبته أم لا؟ نعم. المطلقات 
الدالة على قبول التوبة في الكتاب و السنّة تشمل الفرضء فعدم بيان حكمه في هذه 
الآية لا يضر بعد شمول غيرها له؛ بل صريح بعض الروايات الآتية قبول مثل هذه 
التوبة. و لعل جهة إهماله في هذه الآية نظارتها إلى التوبة الواجبة على اللهء فإنّ الله و ان 
يقبل توبة من لا يرجع عن السوء من قريبء لكنّه لم يجعل قبوله على نفسه مؤْكّداً 
واجباً. فافهم. 

هذا إذا لم نقل بأنّ المراد من القريب هو ما قبل ظهور آية الموتء و إلا فهو داخل 
في مفروض الاية. 

بعد قبول قوب من بيعوات كافرا. 

؛. عدم قبول توبة من يتوب عند حضور الموت. 

قال الشيخ البهائي في أربعينه: 

أمّا التوبة عند حضور الموت و تيقن الفوت و هو المعبّر عنه بالمعائنة فقد انعقد الإجماع 
على عدم صحّتها. و نطق بذلك القرآن العزيز... 


.١‏ الأنعام (1): غ6. 
". النحل ١١9 :)١17(‏ 
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و قد روى محدّثو الإماميّة عن أئمّة اهل البيت +2 أحاديث متكثّرة في أَنْه لا تقبل التوبة 
عن :ظهؤر النوت و غلاماله وى مشاهدة أهوالة: ١‏ 

أقول: و في صحيح خميل: قال نممعت أبااغبة اللداكة يقول4:«اذا نلقت الى 
هاهنا ‏ و أشار بيده إلى حلقه ‏ لم يكن للعالم توبة» ثمّ قرأ «إنّما النَْبَهُ عَلَى 
الله ...» '» 

أقول: لا يبعد انصراف الآية «وَلَيْسَتٍ التَْبَ...» في نفسها إلى العالم, فلا تنفي قبول 
ووه التاهل عق العوضه وكدةه:الروانة هيت الده تتسعلية وعاى زا فيد النفك 
حين حضور الموت إلى أنّ أعماله كانت سيّئة و هو كان جاهلاً بحرمتها صحّت توبته. 
و إِنْما المردود حين حضور الموت توبة العاصي العالم بمعصيته. 

لا يقال: إن الجاهل لا يستحقّ العقاب حتّى يحتاج إلى التّوبة؛ فإنّه يقال: 

أوَلاً: أن أثر التوبة لا ينحصر في إسقاط العقاب؛ أذ لعلّها تؤثّر في تحلية النفس و 
إشراق الباطن. فهي من التكامل المخلوق له الإنسان. 

انياً: نما لا يستحقّ العقاب الجاهل القاصرء و أمّا المقصّر. فهو كالعامد في 
استحقاق العقاب و إن كان العالم أسوأ حالاً منه. فلهذا يقبل توبته دون العالم حين 
الععايئة: 

4. توقّف المغفرة و الرحمة على التوبة و الإصلاح معاً دون مجرّد التنّوبة كما 
يستفاد من الآيتين الأخيرتين. و مثلهما قوله تعالى: «فَمَنْ تاب مِنْ بَعْدٍ ظلَمِهِ وَأَصْلَمَ فَإنَ 
آللهَ يَيُوبُ عَلَيْه " و غيره و هو كثير في القرانء و لا يبعد تفيبد بعض الآيات المطلقة 
هذا كبراه الى مي يتُوبُو من قريب فَأُوليكَ يتُوبُ أَللَهُ عَلَيْهمُ» و قوله تعالى: 
وتو | إلى الله نينا |' 4 ل مون لَعَلَك: تَفْلحُونَ» و بالمقيّدات الكثيرة المذكورة, 
لكنْ الكلام في معنى الإصلاح المذكور و هو يحتمل وجوهاً: 
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الوجه الأوّل: العزم على ترك العود إلى المعصية التي رجع عنها إلى الله تعالى بأن 
ايكون التوبة مجرّد ندم على ما مضى. 

الوجه الثاني: إتيان التابع من قضاء الصلوات و الصيام, و أداء حقوق الناس و 
استرضاء المظلوم. و نحو ذلك خلافاً لما استظهرناه سابقاً من عدم اعتباره في التوبة. 

الوجه الثالث: إصلاح عامّة الأمور و لازمه بطلان التوبة المبعّضة. فمن لا يصلح 
مابينه و بين ربه حسب قانون العبوديّة و الربوبيّة بل يستمرٌ على تمرّده و عصيانه. و 
الها توا قر مفو ندا متيس قلا يتقوه امن و لذ بوكو ولا يشا عه 

نعمء لابدٌ من تخصيصه بغير الكافر التائب عن كفره. المقيم على بعض المعاصي 
الجوارحيّة عملاً بإطلاق بعض الآيات, و بالسيرة القطعيّة القائمة على قبول إسلام 
الفاسق. 

الوجه الرابع: أن يكون الإصلاح عطف تفسير للتوبة. فليس شيئاً زائداً عليها. 

الوجه الخامس: الإصلاح هو العمل الصالح و إن قلء كما عن الخلاف و 
جامع المقاصد و ابن شهراشوب. 

الوجه السادس: الإصلاح هو الاستمرار على التوبة» كما عن الوسيلة و المقنع و 
النهابة و هو الأقرب عند المحقّق في الشرائع ذكر هذا القول و سابقه في بحث قبول 
شهادة القاذف حيث علّق في الكتاب الكريم على التوبة و الإصلاحء و فسرّه صاحب 
الجواهر بإكذاب نفسه جهاراً. كما هو منصوص. و قال: «إِنّ الإصلاح ليس شيئاً زائداً 
على الا كذاب المذكور». 

الوجه السابع: أن يكون الإصلاح (بأيّ معنى فسّر) شرطاأً للرحمة و المغفرة المطلقة, 
لا للمغفرة و الرحمة لخصوص المعصية التي تاب عنها. و من الواضح أنّ التوبة عن 
ذنب لا يسبب محو آثار الذنوب السابقة اللاحقة بأجمعهاء لكن يردّه ما سبق من قوله 
تعالى: «قَمَنْ تاب مِنْ بَْدٍ ظُلْمِهِ وَأَصْلّحَ فَإِنَ آلله يَنُوبُ عَلَيْه»ء إذ الظاهر منه أنّ الإصلاح 
شرط لقبول التوبة, فتدبّر. 

أقول: بعد احتمال الوجه الأوّل و الرابع و السادسٌ و ما اشتهر بين العوامٌ و الخواصض 
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من كفاية التوبة وحدها لإسقاط العقاب, لا يبعد القول بعدم استفادة أمر زائد من كلمة 
«الإصلاح» و لا أقل من الشكٌء فيرجع إلى أصالة البراءة, و الله العالم.١‏ 

الجهة الثامنة: أمر الله المؤمنين بالتوبة النصوح على ما مر و هي الذنب الذي 
وأيّنا لويعد”؟ فقال الصادقإ#ة: «يا أبامحمّد. إنّ الله يحبٌ من عباده المفتن التوّاب». 

و في صحيح عبدالله بن سنان عنهاة: «التوبة النصوح أن يكون باطن الرجل 
كظاهره و أفضل». ؛ 

و في رواية أبي بصير فسّرها الصادقاة بصوم يوم الأربعاء و الخميس و الجمعة. ' 

وعن الصدوق2: «معناها أن يصوم هذه الأيّام ثم يتوب». لكن يمك أل بوقوع 
البطائنى الضعيف فى السند. و ثانياً: بأنّ وجوب التوبة فوريّ لا يجوز تأخيرها إلى 
ما بعد الجمعة, فالتوجيه كأصل الحديث ضعيف. فالأظهر حمله على استحباب الصوم 
بعد التوبة لو صم سنده. 

ثم المستفاد من مجموع الصحيحتين أن التوبة النصوح ما كان النادم عازماً عزماً 
قويّاً على ترك المعصية فى المستقبل أبداً ‏ فلاحظ و تأمّل - و عليه. فتوصيف التوبة 
بالنصوح توضيحيٌّ و توكيدئىٌ على ما اخترناه سابقاً من اعتبار العزم المذكور في 
التوبة.١‏ 

الجهة التانييطة :نما عور العية توافيو مق اله هنا لل كلسو رسيي فد الما ويه 

أولاهما: قبل توبة العبد؛ فإنّ الله يرجع عليه بالرحمة و التوفيق للتوبة. 
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و ثانيتهما: بعد توبته بالرجوع عليه بقبول التوبة, و يشير إلى الأولى قوله تعالى: تُدَ 
«تاب عَلَيْهِمْ لِيتوبُوا». ١‏ 

م التوبة على العبد واجبة إمّا عقلاً و شرعاًء أو عقلاً فقط. و أمَا على الله تعالى, 
فالتوبة الثانية واجبة من جهتين: من جهة إخباره بأنّه يقبل التوبة حتى أطلق على نفسه 
«قابل ألتّوؤب» والله تعالى لاا يخلف وعده. و من جهة تصريحه بوجوبها على نفسه في 
الجملة في قوله: «إنّما الّيَهُ َلَى الله ...»؛ إذ كلمة «على» تفيد الوجوب كما في قوله 
تعالى: «وَلِلِّ عَلى النّاسٍ جِجٌ البَيْتِ». و أَمَا التوبة الأولى؛ فبناء على وجوب اللطف 
عليه تعال فهي أيضاً واجبة عليه تعالى. لكن ذكرنا في علم الكلام ما يضعف دليل 
قاغلة اللطقن الواتحب.» 

الجهة العاشرة: قال الله تعالى: «إلَا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَيِلَ عَمَلاً صالحاً فَأُولديِكَ يُبَدَلُ 
لله وتنانين حقنات وكاو الله غتورا اميا ؟ 

أقول: المستفاد من الآية تبديل سيّئات الذين رجعوا عن كفرهم و أمنوا 
وعملوا صالحاً حسنات, فلا دلالة على أنّ توبة المؤمنين توجب تبديل 
سيّئاتهم حسنات, كما توهّم بعض الأفاضلء لكنّ الظاهر من الروايات الواردة 
حول الآية" شمولها للمؤمنين أيضاً و أنّ لله يبدّل سيّئاتهم حسنات يوم القيامة 
برحمته و فضله. إلا أنه ليس فيها بسند معتبر ما يدل على ذلك في حتهّم, 
بل مع فرض توبة المؤمنين لا يبقى سيّئة لهم في القيامة حتى تتبدّل بالحسنة, 
فشمول الآية لهم من التأويل. و لعلّ مراد الآية قلب السيّئات حسنات في الحياة 
الدنيا. 

و في كيفيّة التبديل المذكور في الآية أقوال: فقيل: «إنّ الله يمحو سوابق معاصيهم 
بالتوبة. و يثبت مكانها لواحق طاعاتهم. فيبدّل الكفر إيماناً. و القتل بغير حقٌّ جهاداً و 
قتلاً بالحقّ؛ و الزنا عقّة و إحصاناً». 
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و قيل: «المراد بالسيّئات و الحسنات ملكاتهما لا نفسهما. فيبدّل ملكة السيّئة ملكة 
الحسنة». 

و قيل: «المراد بها العقاب و الثواب عليهما لا نفسهماء فيبدّل عقاب القتل و الزنا مثلاً 
ثواب القتل بالحقٌّ و الاحصان». 

و قيل: «المراد ظاهر الآية بلا تأويل: فتتبدّل السيّئة نفسها حسنة». 

أقول: الول و الرابع ينطبقان على الذين رجعوا عن كفرهم إلى الإيمان. كما هو 
ظاهر من الآية. و على المؤمنين في الآخرة. كما هو مدلول الروايات. و الثاني و الثالث 
مخصوصان بالأوّلين و لا يشملان حال المؤمنين في الآخرة. كما لا يخفى. 

ثم القول الأُوّل و الشالث أسهل تصديقاً من غيرهماء و الأخير هو مدلول 
الوواياض ا لاقت من تاهيه اميتناذهاةالكته مسن قنيية المي إلى القن اقيق 
فلاحظ و تأمّل. 

الجهة الحادية عشرة: في نقل بعض الروايات المعتبرة الواردة في التوبة كما تأتي: 

1مشحة عاورة :زع ,زهي عق الضادق كنراذااتاي العيد تونة نصوحا لحن امه 
فستر عليه في الدنيا و الآخرة», فقلت: و كيف يستر عليه؟ قال: «ينسي ملكيه ما كتبا 
عليه من الذنوب, و يوحي إلى جوارحه: اكتمي عليه ذنوبه. و يوحي إلى بقاع الأرض: 
اكتمي ما كان يعمل عليك من الذنوب, فيلقى الله حين يلقاه. و ليس شيء يشهد بشيء 
من الذنوب».' 

؟. صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقرلة. قال: «يا محمّد بن مسلم! ذنوب المؤمن 
إذا تاب منها مغفورة له. فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد التوبة و المغفرة, أما و اللّه! إنّها 
يبتك إلا لهل الإيمان». قلت: فإن عاد بعد التوبة و الااستغفار من الذنوب و عاد في 
التوبة؟ فقال: «يا محمد بن مسلم! أترى العبد المؤمن يندم على ذنبه و يستغفر منه و 
يتوب اثمّ لا يقبل الله توبته»؟ قلت: فإنّه فعل ذلك مراراً يذنب ثم يتوب و يستغفر, 
فقال: «كلّما عاد المؤمن بالاستغفار و التوبة عاد الله عليه بالمغفرة, و إنّ الله غفور رحيم, 


.١‏ الكافي. ج7. ص ١‏ 47. و الظاهر أنّ الرواية ناظرة إلى صورة التوبة الشاملة دون المبعضة. 
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يقبل التوبة, و يعفو عن السيّئات. فإيّاك أن تقنط المؤمنين من رحمة الله».١‏ 

وجييد اللحذاء قد زان اند اه قريها كورة عيدة من برحل اخدل رفيو 
زاده (مراده) في ليلة ظلماء فوجدها. فالله أشدٌ فرحاً بتوبة عبده من ذلك الرجل 
براحلته حين وجدها». ' 

أقول: الفرح و السرور و الرضاء في حقه تعالى إِمّا عع رتوانه او بعت النصاحة 
الكائنة في الفعل؛ لاستحالة تلك الصفات النفسيّة على الواجب المجرّد كما لا يخفى, 
إلا أن يراد بها معان مناسبة للذات الواجبة و إن لم يفهمها المتكلّمون. 

؛. صحيحة ابن سنان عن حفص. عن الصادقاة: «ما من مؤمن يذنب ذنباً إلا 
أجلّه له عرّوجل سبع ساعات من النهار. فإن هو تاب لم يكتب عليه شي عء وان 
لم يفعل كتب عليه سيّئة» فأتاه عبّاد البصري. فقال له: بلغنا إِنْك قلت: «ما من عبد 
تذنيه ل أجل الله ...». فقال: «ليس هكذا قلت ولكنيّ قلت: و ما من مؤمن و كذلك 
كان قولي». ' 

أقول: سيأتي مزيد بحث في عنوان «الاستغفار» في حرف «غ». 

4. صحيحة جميل عن ابن بكير. عن أحدهماءهة: «إِنّ آدمكة قال: يا ربّ! ... قال: 
جعلت لهم التوبة؛ أو قال: بسطت لهم التوبة حتى تبلغ النفس هذه قال: يا ربٌ 


3 
حسبى )). 


أقول: هذا مخصوص بالجاهل دون العالم, كما مر سابقاً. 

و في خبر زرارة عن الباقرلثة: «إذا بلغت النفس هذه (و أهوى بيده إلى حنجرته) 
لم يكن للعالم توبة و كانت للجاهل توبة».” 

يقول العلامة المجلسيةة بعد نقل الخبر: 


ظاهره الفرق بين العالم و الجاهل في قبول التوبة عند مشاهدة أحوال الآخرة. و هو 
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مخالف لما ذهب إليه المتكلّمون من عدم قبول التوبة في ذلك الوقت مطلقاً. و عدم 
الفرق في التوبة مطلقاً بين العالم و الجاهل. و يمكن توجيهه بوجهين: 
الوجه الأوّل: أن يكون المراد بالعالم من شاهد أهوال الآخرة. و بالجاهل من 
لم يشاهدها؛ لأنّ بلوع النفس إلى الحنجرة قد ينفكٌ عن المشاهدة. 
الوجه الثاني: أن يكون المراد نفي التوبة الكاملة عن العالم في هذا الوقت دون الجاهل. 
مع حمل تلك الحالة على عدم المشاهدة؛إذالعالم غير معذور في تأخيرها إلى هذا الوقت. ' 
أقول: ما ثقلة عن المعكلمين' لأ دليل علية:. من الفقل بو النقل: فالمتعين البناء-على 
الظواهر النقليّة. 

. في صحيح زرارة عن الصادق91ة: «لمّا أعطى الله إبليس ما أعطاه من القوّة. قال 
أدم: يأنورث! سلطث أبليسن على ولدي. و أجريته منهم مجرى الدم في العروقء و 
أعطيته ما أعطيته. فمالي و لولدى؟ قال: لك و لولدك السيّئة بواحدة و الحسنة بعشر 
أمثالها. قال: يا ربّ! زدني, قال: التوبة مبسوطة إلى أن تبلغ النفس الحلقوم. قال: 
يارب! زدني, قال: أغفر و لا أبالي قال: حسبي».' 

أقول: يحمل على الجاهل جمعاً بينه و بين الآآية المباركة المتقدّمة. 

و نختم البحث بذكر خبر حسن سنداً عن الرضالئة. عن آبائهة. قال: «قال 
رسولالله يدي مئل المؤمن عند الله عرُوجِلٌ كمثل ملك مقرّب. و إِنّ المؤمن عند الله 
عرّوجِلٌ أعظم من ذلكء و ليس شيء أحبٌ إلى الله من مؤمن تائب أو مؤمنة تائبة»." 

هذا ما تيسّر لي ذكره هنا من أحكام التوبة, و لاحظ عنوان «الاستغفار» فى حرف 
«غ». ففيها نذكر إن شاء الله - أموراً نافعة متعلّقة بالمقام, اللّهمّ إِنَا نرجع إليك من كلّ 
مالم يكن فيه رضاك. و أبرأً إليك مّما سواك, و أتوب إليك من كل مالم تأمر به توبة عبد 
ذليل. خائف. مسكين, مستكين. لا يستطيع لنفسه نفعاً ولا ضرّاًء و لا حياتاً ولاموتاً. 
والاتفورا فم هلين نف أن الثوات التحيه: 


.77 المصدر. ص‎ .١ 
.”ا/١ ص‎ ,1١ وسائق الشيعة.‎ ." 
.5١ ص 6 ١٠؛ إبحارالانوار. ج3. ص‎ ,١ عيون اخبار الرضاء ج‎ ." 
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ص استتابة المرتدٌ المليّ 

لا إشكال و لا خلاف في أن استتابة من أسلم عن كفر ثم ارتدٌ واجب. كما في 
الجواهر' و قد مر تفصيل ذلك في عنوان «القتل» عند البحث عن المرتدٌء و ذكرنا أن 
استتابة المرتدّة أيضاً ثابتة, و المكلّف بوجوبها هو الإمام ثمّ الحاكم الشرعي ظاهراً. و 
الدليل على وجوبها هو ما دل على وجوب إقامة الأحكام والحدود. و إن فرض قصور 
الدليل اللفظىّ على وجوب الاستتابة المذكورة فهو مفهوم من الخارج. 


«ث) 


64 الدجات فى الجهار 
قل اقهنتغالى :ديا انها الزية آمثوا ا |».' الظاهر أَنّ وجوب الثبات 
غير وجوب نفس الجهاد. فإنّ الثاني كفائئ. و الأوّل عينئ؛ إذ مقتضى الإطلاق حرمة 
تولّي الها رو توعوري القنات و لو كاد ننه العالفين التكتارين كافية لدفع العدوٌ. 
ولا فرق في الحكم بين أقسام المقاتلة من الجهاد الابتدائيّ و الدفاع؛ خلافاً 
لبعضهم على الأقوى لعدم مقيّد للإطلاق. 
و فى الجواهر و متنها: 
(و لا يجوز الفرار إذا كان العدوّ على الضعف أو أقلّ). كما صرّح به الشيخ و الفاضلان و 
الشهيدان و غيرهم. بل لا أجد فيه خلافاً... .' 
على كلّ حالء (فلو غلب عنده الهلاك لم يجز له الفرار) ... بل في الرباض نسبته إلى 
الأكثر. (و قيل: يجوز؛ لقوله تعالى: «ولا تُلقُوا أَيْدِيكُمْ إِلَى التَْذْكَقه و للحرج (و) 
لكنّ (الأُوّل أظهر؛ لقوله تعالى: «إذا لَقِيتَم فِنّةَ فَاتْمُتُوا». 


.١‏ الأنفال (8): 0غ. 

". ويمكن أن يكون وجوب الثبات لأجل وجوب الجهاد؛ فإنّه واجب ابنداءً و استدامة. فيجوز الرجوع و ترك الثبات 
إذا كان بقيّة المسلمين كافية لدفع العدوٌَ و حصول الغرض. . نعم, إذا كان ن الرجوع و ترك الثبات بعنوان ن الفرار من العدوًّ 
حرم؛ لقوله تعالى: «إذا لَقِيتُمُ لذ ينَكَمَدُوا رَخفاً قلا تَُلُوهُمُ الأذبار», واللزؤاياك الدالة على كُوَن الفرار من الكاتر: 
و هذه الحرمة ذاتية, لا عرضيّة لنبوتها حتّى مع الكفاية في البقيّة. 

"'. راجع: وسائل الشيعة. ج١1.‏ و أمّا الروايات فلم أجد فيها ما اعتبر سنده. 
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(و إن كان المسلمون أقلّ من ذلك لم يجب الثبات). كما صرّح به غير واحد؛ للأصل بعد 
انتفاء شرط الوجوب المستفاد من الكتاب و السنّة و الفتاوي المقتضي لانتفاء المشروط. 
نعم. قد يشكل ذلك في نحو زيادة الواحد و الإثنين مع الضعف و الجبن في الكفّار, و 
الشجاعة و القوّة في الفتلمين تاطلاى أذلة'القبات«تعد الباق اعقار كو الغدة على 
الضعف. فأقلٌ إلى ما هو الغالب من غير الفرض. و كذا الكلام في صورة العكس... (و 
غلب على الظن السلامة استحبٌ) الثبات, (و إذا غلب العطب يجب الانصراف) مع 
السلامة به؛ لوجوب حفظ النفس و حرمة التغرير بها.(و قيل: يستحبٌ و هو الأشبه. و لو 
انفرد إثنان يواحد من المسلمين لم يجب الثبات). 
أقول: و الأصل في التفصيل المذكور قوله تعالى: «يا أَيّها النَنُّ حَرّضٍ أَلمُؤْمِنِينَ 
عَلَى لقتال إن يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابرٌون يَكْلِبُوا كتين وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ َه يَعْلُِوا فا مِنَ 
لو يَْقَهُونَ* الآنَ حَنَتَ لله عَنْكُمْ وَعَلِم أن فِيكُمْ ضَغفا إن 1 
كه يضاير تخلثوا مكين إن يكن ونك الث تخائوا القن جاةن الله واللة ضع 
الصَّابِرِينَ».' 
فإن قلت: مدلول الآية هو الإخبار دون بيان الحكم 0 المذكور في كلام 
الفقهاء. قلت: يستفاد الحكم المذكوو ين قولة كنال فالآ كنت اللثه كنا لا نفس 
ثمّ الظاهر اختصاص الحكم بما إذا لم يتفاوت الحال بين الفريقين المحاربين من 
غير جهة الكمّيّة كثيراً و إلا لم يجر الحكم المذكور, كما إذا كان لأحد الطرفين أسلحة 
أقوى من أسلحة الطرف الآخر, كما في أعصارنا هذه. 
ثمّ المراد من عدم تفقّه الكافرين -إن كان عدم فهمهم بأمور الآخرة ‏ تختصٌ الآية 
بغير أهل الكتاب القائلين بالثواب و العقاب, و إن كان عدم فهمهم بالأمور الحربيّة 
تصبح الآية على نحو القضيّة الخارجيّة دون الحقيقة. فلا تشمل كفار أعصارنا 
المحيطين برموز الحرب و استعمال الأسلحة. و يوْيّد خارجيّة القضيّة اختلاف الحكم 
في زمن الرسو ل َيه في مدّة قليلة, فكان الواجب على العشرين من المسلمين المقاومة 


.55- 56 :)8( الأنفال‎ .١ 


الواجبات / الثبات في الجهاد [) ١11١/‏ 
و الثبات فى مقابل المائتين من الكفار. و لمّا ضعفت همم المسلمين تغيّر الحكم. 
فوجب ثبات المائة من المسلمين في مقابلة المائتين فخفّف الله بمقدار أربعة أخماس. و 
من ذلك كلّه يظهر وجه التوقّف فى الحكم الفقهئّ المذكور و الله العالم -. و قد ذكرنا 
بعض ما يتعلّق بالمقام من الفروع في رسالتنا المسماة ب: توضيح مسايل ججنكى. التي 
ألفناه لبيان أحكام الجهاد القائم فى وطننا الاسلامى (أفغانستان). فى قبال الماركسيّين 
الملخدين السوفياتقين. و الأفغاكين طيلة الستوات النسغة العاضية: وقد طبعية مدات 
لحدّ الآن. و على كلّ. وجوب الثبات عرضّي و الأصل هو حرمة ول الادبار والفرار. 


00 


9 جبر الكافر على بيع عبده المسلم 
لاحظ بحثه فى هذا الكتاب في عنوان «البيع». 


-04. جير الناس على الحج و الزيارة و الإقامة 

قال الصادقاية في صحيح عبدالله بن سنان: «لو عطل الناس الحم لوجب على 
الإمام أن يجبرهم على الحجّ إن شاؤوا و إن أبوا؛ فإنّ هذا البيت إِنْما وضع للحجّ».١‏ 

و قال فى صحيح هشام و معاوية و غيرهما: «لو أن الناس تركوا الحجّ لكان 
على الوالي أن يجبرهم على ذلك؛ و على المقام عنده, و لو تركوا زيارة النبيّيلِهِ لكان 
على الوالي أن يجبرهم على ذلك و على المقام عنده. فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم 
من بيت مال المسلمي).' 

المستفاد من الروايتين أحكام خمسة عشر مع إلحاق منّا كما تأتي: 

.١‏ وجوب الحجّ على الناس كفائيّاً. حتّى لا يخلو البيت من الحاجٌ. فإنٌ غير 
الواجب ل" جين علية ' وهذ مما يمكن انتتفادتد من .روايات آخر ايغنا. ' و الظاهر عدم 
كفاية أحد و إثنين: بل اللازم حجّ جماعة بحيث لا يصدق خلوّ البيت عرفاً. و هذا 
١و‏ ". الكافي. ج ؛. ص 777. 


بناه على عدم انصراف العنغ فى التعلايفية إلى الراحب نه 
؟. الكافي؛ ج ثَّ ص ١77؟؛‏ وسائل اللمشعة, ج48 ص١ .١‏ 


الواجبات / جبر المؤلي [] ١19‏ 


الوجوب الكفائيّ غير وجوبه العينيّ على المستطيع. كما هو أظهر من أن يخفى. 

نعم, الظاهر كفاية حسٌّ من يحكم ببطلان حجّه. أو بعدم قبوله عندناء فمع وجود 
الحجّاج المخالفين لا يجبء بل لا يجوز للوالي إجبار المؤمنين إلا أن يطرأً عنوان آخر 
ملزم. 

؟ و ". وجوب زبارة النبيّيل كفائياً بحيث لا يصير مزاره يليه متروكاً. و لا بعد في 
إلحاق مزارات الأتمّة المعصومين :8# بمزارهيَيِيُ. بحيث لا تكون متروكة فى مجموع 
السنة, فتديّر. 

: -. وجوب إجبار الوالي الناس على الحجٌ, و زيارة قبر النبيّ الأعظم يي بل و 
خلفائة الرا وين جاذ على الالحاى السابق. 

- 4. وجوب إنفاق الوالي من بيت المال مأونة الحجّ و الزيارة إذا لم يكن للناس 
مال. نعم إذا كان بعضهم غنيّاً و أمكن بماله بعئه خصٌ الإجبار به وإن حي و أتى 
بواجبه العينى؛ و ذلك لما يظهر من الرواية من اشتراط صرف المال من بيت مال 
المسلمين تنقن الأموال للنامن: 

.17١-٠‏ وجوب المقام في مكنّة و المدينة كفائيّاً إذا لم يكن فيهما أهل و لا ساكن, 
ولا بعد في التعدّي عنهما إلى مشاهد الأمّة 2# و لا يكفي في رفع وجوبه مجيء 
الناس في الموسم فقط. 

.١106 -‏ وجوب إجبار الناس للإقامة في مكة و المدينة و مشاهد الأئمّة يه على 
الإمام, و لا بعد في إلحاق كلّ حاكم شرعيّ بالإمام, بل هو الأقرب. كما يظهر من 
الرواية الثانية. ١‏ 


6. جبر المؤلي 
من آلى امرأته يترتص به أربعة أشهر. فإن فاء فهو و إِلّا فيجبر من قبل الإمام 


غير قويّة و لا ملزم لنقلها و نقدها. و الله الهادي. 
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فلاحظ الروايات فى الوسائل؛' فإن استفيد وجوب الجبر منها أو مّما ورد فى المظاهر 
فهو, و إلا فهو يستفاد من وجوب إقامه الدين على الإمام و من يقوم مقامه فيها. 


5. حبر المظاهر 

في صحيح بريد بن معاوية عن الصادقايّة في حقّ المظاهر: «فإن كان يقدر على 
أن يعتق؛ فإنّ على الإمام أن يجبره على العتق أو الصدقة من قبل أن يمسّها و من بعد 
فاقيا 1ت ركنا يأتي تفصيل البحث في باب الكقّارات في حرف «ك». 


/ا6. جيران الخسارة 
يجب جبران ضعف الرعايا على الإمام في الجملة؛ لقول الصادق في الصحيحة: 
«لأنّ على الإمام أن يجبر جماعة من تحت يده, و إن حضرت القسمة فله أن يسدٌ كل 
نائبة تنوبه قبل القسمة», و قد تقرّمت الصحيحة في عنوان «الإإيتاء» في حرف «أ». 
أقول: تحديد المقام ربّما لا يخلو عن صعوبة, لكنّ التفصيل ‏ لخروج المسألة عن 
مورد الابتلاء في هذه الأعصار المظلمة ‏ غير لازم. 


ه الجبر على القسمة 
لاخحظ عتوان«احابةالعريك للقممة» الأمة عن قريب: 


. الجدال 
قال الله تعالى: «أَدْعْ إلى سَبيل رَيّكَ بالحِكْمَة وَالمَوْعِظَةَ الْحَسَنَةِ وَجِادِلْهُمْ بالتى هِىّ 
أَحْسَنٌ»" قيل: أي ناظرهم بالقرآن؛ و المعنى: اصرف المشركين عمّا هم عليه من الشرك 


.١‏ وسائل اللشييعحة. ج ١4‏ ص 087 و من بعدها. 

؟. المصدوء ص 677. 

". النحل (11): 176. 

. و بمضمونه رواية ضعيفة منقولة في تفسير البرهان و هي أيضاً ضعيفة بعثمان بن عيسى. 


الواجبات / جلد من خلى بالمرأة ليل 3) ١6١‏ 
بالرفق و السكينة و لين الجانب في النصيحة؛ ليكونوا أقرب إلى الإجابة, فإنّ الجدل هو 
فتل الخصم و صرفه من مذهبه بطريق الججاج. و قيل: إنه المفاوضة على سبيل 
المنازعة والمغالبة. 

و قيل: «إنّ الجدل هو الحجّة المستعملة لفتل الخصم عمّا يصرَ عليه. و ينازع فيه 
من عن ان يريد به ظهور الحقٌّ بالمؤاخذة عليه من طريق ما يتسلّمه هو و الناس. أو 
يتسلّمه هو وحده في قوله أو حجّته. فينطبق على الجدل المصطلح في علم المنطق». و 
قيل: «هو مقابلة الحجّة بالحجّة». 

ولا بعد في تعدّي الحكم عن المخاطب - و هو الرسول الأعظم يني إلى كل عالم 
قادر على الجدال. و هل الحكم عاءٌ؛ إتماماً للحجّة أو خاصٌ بصورة احتمال التأثير؟ 
فيه وجهان؛ أوجههما الثاني بقرينة قوله «أَحْسَنُ». 

و الأقرب أنّ المجادلة المذكورة فرداً و مرتبةً من الدعوة إلى سبيل الربَّ و هي 
الواعية: 


0 جِنّ شعر الزاني 
لاحظ بحثه و حكمه فى عنوان «الحلق» فى حرف «ح». 


ه جلد من خلّى بالمرأة ليلاً 

قال الصادقلية في رواية أبي بصير: «إذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلاً و ليمس 
بينهما رحم جلدا». ١‏ 

يظهر منها حرمة الخلوة بالأجنبيّ و الأجنبية ليلاً و يؤيّدها وجوب الجلد تعزيراً. 
لكنّ فى السند عثمان بن عيسى. و فيه إشكال قوئ. ئمّ ظاهر الرواية إطلاقاً ‏ عدم 
كفاية ثالث غير مميّزة و انصرافها عن فرض وجود بالغ أو بالغة معهما جزماً. و في 
كفاية المميّز غير البالغ, تأمّل. 


.4٠١ وسائل الشعة . ج18 ص‎ ١ 
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4. جلد رامي المحصنات 

آل انتعالقة«زوالذين يركو التستكنات: ذه له ارا بازيقة كعهداة تاختر رف 
تمانين جَلْدهٌ وَلاتََْلُوا لَهُمُ شَهادةٌ بدا وأُوليِكَ هد الْفاسِفُونَ». ١‏ 

أقول: يشترط في ثبوت ضرب القاذفين أمور: 

.١‏ أن يكون الرمي بما مر في الجزء الاوّل في عنوان «القذف». 

3 انرو كزن النعناوق ستمعناء روفن ونيا نه رشا . 

*. أن لا يكون المقذوف ابن القاذف؛ لصحيح محمّد بن مسلم. قال: سألت 
أباجعفر 29 عن رجل قذف ابنه بالزنا؟ قال: «لو قَتَلَّه ما قَتِلّ به. و إن قذَّفه لم يُجلد له... 
و إن كان قال لابنه: يابن الزانية - و أَمّه ميّتة ‏ و لم يكن لها من يأخذ بحقّها منه إلا 
ولدها منه؛ فإنّه لا يقام عليه الحدّ؛ لأنّ حقّ الحدّ قد صار لولده منهاء فإن كان لها ولد 
من غيره فهو وليّها يجلد له و إن لم يكن لها ولد من غيره و كان لها قرابة يقومون بأخذ 
الحدّ جلد لهم».' 

و الأقوى أنّ أب الأب كالأمٌ في دخولهما في العموم, بل الظاهر شمول الحرمة 
للأب أيضاً و الاستثناء إِنّما هو في الجلد لا في الحكم. 

غ. أن لا تكون له بينّة تصدّقه, كما في الآية. 

0. أن لا يقر المقذوف. و قيل: «لا خلاف فيه» نعم, إن أَقّر مرّة واحدة لم يثبت بها 
الزنا و اسقط بها الح 

1 أن لا تكون المقذوفة زوجة و لم يلاعن معها و إلا لا حدّ عليه على الوجه الذي 
فصل في الكتاب العزيز. 

. أن لا يعفو المقذوف عنه و إلا فلا يحدّ بلا خلاف كما ادّعي. 

أقول: هذا إذا كان قبل المرافعة و حكم الحاكم, فيدل عليه مونّقة سماعة و غيرهاء و 


.5 :)55( النور‎ ١ 
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الواجبات / جند الزاني [] ١67‏ 
فيها «أنّه ليس له حدّ بعد العفو».' و أمّا إذا كان بعد حكم الإمام فيمكن أن نقيّد إطلاق 
ل ' بل الظاهر ون لاغ انه لااخالاق فد ايل ' 
كل منهما على صاحبه. فقال: «يدر عنهما الحدّ و يعزران » و مثله غيره. 
نه نيضرت :طرياً متوتطاء تستر يب ميد كلد قوق قي بسو سقط بذكا رلا 
الإقرار.* 
وحيث إن وجوب الجلد المذكور ليس من الأحكام, بل من الحقوق لم تفصّل بحثه. 


. جلد الزاني 

قال الله تعالى: «أَلدَّانِيَةُ 2 نيّةَ وَأَلِرّانى فَأَجْلِدُوا كل واجدٍ منهما 7 جَلْدَقِ.١‏ 

فسّر بعض اللغويين الزنا بالفجور. و الزنا بهذا المعنى اللغوي لا يكون موضوعاً 
لتعلّق الحدّ من الجلد و الرجم. بل لا يكون موضوعاً للحرمة التكليفيّة البحتة. فالزنا 
بمرتبة منه غير محرّم» و بمرتبة منه محرّم ولكن ليس موضوعا لتعلق الحدّء و بمرتبة 
مله تعلة للحدّ دون الرجم, و بمرتبة منه موضوع للرجم أيضاً. 

ما المرتبة الأولى, فهو ما إذا أطلقناه على مجرّد الدخولء. مع فقد بعض الشرائط 
العامّة, كالبلوغ, أو العقل, أو الاكراه مثلاً 

و أَمّا المرتبة الثانية. ففى فرض اجتماع الشرائط العامّة المذكورة في أَوّل هذا الجزء 
فى الفاعلة و الفاعل من العقل و البلوغ و الاختيار و نحو ذلكء" و إذا اجتمع هذه 
الشروط في أحد الطرفين دون الآخرء فالحرمة خاصّة بالواجد لها دون الفاقد و إن 


١‏ المصدر. ص 00غ4. 
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فرض صدق الزنا في حقه. كمن يقرب من البلوغ الشرعي و لم يبلغ بعد. 

ولا يرتفع الحرمة المذكورة بالضرر و العسر و الحرج إلا ببعض مراتبها الشديدة. و 
هذا ممّا يفهم من مذاق الشرع. و مثله كلّ معصية يعلم أهمَيّتها. و عظم قبحها شرعاً. 
لوطيو لبد ووس نالعال وى حوره 

و عرّفه في الشرايع و الجواهر «بإيلاج الإنسان ذكره في فرج امراء مومه ١‏ أضالة 
لالحيض و نحوه" من غير عقد, و لا شبهة عقد و لا ملك للعين. أو المنفعة, و لا شبهة 
ملك لمعا" 

أقول: النسبة في مقام الصدق بين الزنا و الحرمة عموم من وجه؛ لصدق الأوّل في 
غير البالغ. و صدق الثاني في الوطء بالشبهة, أعني بها الاطمئنان الوجداني, أو الحجّة 
الشرعيّة الظاهريّة على حلَيّة الوطء؛ فإنّ الوطء محرّم قطعاً و أن كان المشتبه غير 
عاقان: 

و أما المرتبة الثالثة: فمع اعتبار ما سبق يعتبر العلم بالحرمة. فمن جهل الحكم و لو 
تنعير ا أو لقرب عهده بالإسلام أو بعده عن أهل الديانة فلا حدٌّ عليه. و في الجواهر: 
فلا خلاف في أنه (يشترط في تعلق الحدّ) على الزاني و الزانية (العلم بالتحريم) حين 
الفعل أو ما يقوم مقامه من الاجتهاد و التقليد. بل يمكن تحصيل الاجماع عليه فضلاً 
عن محكيّه مضافاً إلى الأصلء و خبر درء الحدّ بالشبهة و غير ذلك. ؟ 

و أمّا المرتبة الرابعة: فيعتبر فيها -مضافاً إلى ما ذكر الإحصان, و سيأتي بيانه في 
عنوان «الرجم» بقى في المقام مباحث: 

المبحث الأوّل: ظاهر صحيحة محمّد بن مسلم توقف وجوب الغسل و المهر و 
الرجم بدخول تمام الذكر. فقد سأل أحدهما: متى يجب الغسل على الرجل و 


.١‏ والصحيح تبديل المرأة بالأنئى. و تعميم الفرج للقبل و الدبر تصريحاً و التصريح بصدق الزنا في الصورة إيلاج 
الأنئى ذكر الرجل أو الغلام في فرجها. 

؟. كالنفاس» والاإحرام والنذر, و الصوم الواجب. و الاعتكاف. والمسجد. و غير ذلك. 

3 جواهر الكلام, ج١4.‏ ص /10. 
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المرأة؟ فقال: «إذا أدخله. فقد وجب الغسل و المهر و الرجم»' فيلحق بها الجلد أيضاً 
على الأقوى. 

لكن لابدّ من رفع اليد عن هذا الإطلاق المشعر بعدم كفاية إدخال بعضه بالروايات 
المعتبرة الدالّة على وجوب الغسل بالتقاء الختانين المفسّر بغيبوبة الحشفة في صحيح 
ابن بزيع.' 

و في صحيح الحلبي قال: سئل أبو عبدالله0ة عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل, 
أعليه غسل؟ قال: «كان علىّ 39 يقول: إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل _قال: 
وكان على يقول: كيف لا يوجب الغسل و الحدٌ يجب فيه؟ قال: يجب عليه المهر 
والعدل»؟ 

و في حدود الجواهر: «و قد صرّح غير واحد باعتبار غيبوبة قدر الحشفة من 
مقطوعها». و هو غير بعيد. 

المبحث الثاني: قال الطريحية في مجمع البحرين: «تجالد القوم و اجتلدواء أي 
ضرب بعضهم بعضاً. و جلدتُ الجاني جلداً... من باب «ضَرَبَ يَضْرِبٌُ ‏ بالمجلّد ‏ 


.419 المصدر, ج١. ص‎ .١ 

؟. مفهوم هذا الشرط المكرّر المشهور عدم وجوب الغسل بالوطء بدبر الأنئى أو بمطلق الدبرء و لم أفز بكتاب بحث 
عنه سوى كتاب مشارق الشموس للخوانساري# في شرح الدروسء. ص١17,‏ قال: أمّا دبر المرأة. فقد اختلف فيه 
الأصحاب فالأكثر ون... على وجوب الغسل بالوطء. فيه. و الشيخ في الاستبصار و ظاهر النهابة وكذا ظاهر 
الصدوق و سلار عدم الوجوب و يظهر من المبسوط التردّد فيه... 
واحتيٌ أيضاً بمفهوم: «إذا التقى الختانان...» و ردّ بضعف حجّيّة المفهوم, مع أنه منفيّ ههنا بالاجماع. فإنّ الإنزال إذا 
تحقّق من غير التقاء وجب الغسلء فلو دلّ على نفي الحكم عمًا عداه لزم خرق الإجماع. و فيه أنّ خروج بعض 
ماعداه عن حكم المفهوم بالإجماع لا يستلزم خروج الباقي أيضاً ممّا لا دليل على خروجه. نعم. يمكن أن يقال: 
عموم المفهوم ممنوع ... إلى أن قال: «و ظهر مما ذكرنا أنّ الظاهر بالنظر إلى الأدلّة المذكورة عدم وجوب الغسل؛ لأنَ 
أصل البراءة ليس ما يعارضه كما عرفت. لكن قال السيد المرتضى: «لا أعلم خلاناً بين المسلمين أنّ الوطاء في 
الموضع المكروه من ذكر أو أنتى يجري مجرى الوطء في القبل مع الإيقاب و غيبوبة الحشفة في وجوب الغسل 
على الفاعل و | لمفعول به و إن لم يكن إنزال... فهذه مسألة إجماع من الكل و إن شئت فقل: إِنّه معلوم بالضرورة من 
دين الرسول يِل أنه لا خلاف بين الفريقين في هذا الحكم». 
أقول: لكنّ الصحيحة المذكورة في المتن تدلّ بذيلها على وجوب الغسل. إذ لا شك في وجوب الحدّ على الوطء 
بالدبر. و الذيل قرينة على عدم المفهوم أو على عدم شموله للمقام. و ما أورده عليه المحقّق الخوانساري في موضع 
اخر من سر حه على الدروس. ص 7١‏ ضعيف لا يعتمد عليه. 

"'. وسائل الشيعة؛ ج١1‏ ص 439. 
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بكسر الميم و هو السوط... جلدته بالسيف و السوط و نحوه إذا ضربتّه». 

أقول: المستفاد من القرآن كون آلة الضرب من الجلود؛ فإنّ الجلدة القطعة أو النوع 
من الجلد. نعم. في مونّقة سماعة عن الصادق اة. عن أبيه. عن آبائه840, عن النبئ يَله: 
«أنْه أتي برجل كبير البطن قد أصاب محرّماً فدعا رسول الله يي بعرجون فيه مائة 
شمراخ فضربه مرّة واحدة فكان الحدّ»' لكن هذا مخصوص بالمريض و نحوه. و نلتزم 
به فى مورده. 

نعم, لا يعتبر كون الآلة سوطاً (تازيانه). ففي صحيخ أبي بصير سئل الصادق 19 
كيف يجلد رسو لاله يَِِ؟ فقال: «كان يضرب بالنعال و يزيد كلما أتى بالشارب ثم 
لم يزل يزيدون حتّى وقف على ثمانينء أشار بذلك على /9ة على عمر فرضي بها»' و 
مثله صحيح الحلبي." و في موتّقة زرارة عن الباقرائة...: «حتى قام على بنسعة مثنية 
لها طرفان فضربه بها أربعين.»؟ 

و في مجمع البحرين: «النِسع ‏ بالكسر ‏ سير ينسج عريضاً يشدٌ به الرحال, القطعة 
منه نسعة و يسمّى نسعاً لطوله». و فيه أيضاً: السير: الذي يقدّ من الجلد و الجمع 
سيور». أقول: القدّ: القطع. و لا فرق في ذلك بين شرب الخمر و الزنا و إن كانت 
الروايات وردت في الأول و لاسيّما بملاحظة صدر صحيح أبي بصير المذكور. 

في فر حارفالا الكاظم اث عن الزاني كيين يحلد؟ قالةرراهَدٌ الحلد» فلت: 
فمن فوق ثيابه؟ قال: «بل تخلع ثيابه». قلت: فالمفتري؟ قال: «يضرب بين الضربين 
جسده كلّه فوق ثيابه». و قريب منها معتبرة أخرى له. 

و في مونّق زرارة عن الباقرلثة: «يضرب الرجل الحدّ قائماً و المرأة قاعدة. و 
شرب على كل عطتوة و يترك الراسن و المذا كير»." 


لا 


. المصدرء ج18 ص 7177. 

3 اليو ص1 

. راجع: المصدر. ص117 و 577 لكن صحيح الحلبي صريح باختصاصه بالضرب في الخير “لا تطلقاء' و الظاه” 
وحدة الروايتين: رواية أبي بصير »و رواية الحلبي. فلاحظ. 
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قيل: المذاكير - جمع الذكر ‏ على خلذف القيان::و لعتله اننا جمع؛ لشموله 
للخصيتين أو لما حوله. كقولهم: «شابنت مفارق راشة اوسا عن قن عد اليك اله 
يضرب بين الكتفين, و لا بعد في إرجاع اختيار ذلك إلى الحاكم الشرعيّ و أنه مخيّر 
في الضرب بين الكتفين و الضرب على كلّ عضو. 

فى مونّقة سماعة عن أبى عبد الله فة قال: «حدٌ الزانى كأشدٌ ما يكون من الحدود».١‏ 

ثم إن لا يقام الحدٌ على من التجأ إلى الحرم؛ فإِنّه من الآمنين. نعم. من زنى في 
الحرم قام عليه الحدّ؛ و قد مر دليله في الجزء السابق مكرّراً. 

و كذا لا يقام الحدّ على الرجل بأرض العدوٌ (أي الكفّار) مخافة أن يلحق بالعديٌ 
كما في صحيح غياث ' عن الصادق, عن أميرالمؤمنين 9 و تلحق به المرأة أيضاً نعم, 
إن لم يخف اللحوق يقام عليهما الحدّ؛ للمطلقات. 

وهنا مباحث أخر لكنّنا لم نتعدض لها لجهات. 

القيمة القانة؛ اضر اثة علد «مشموضن قير فزن بوعل لان فانه يقل 
في الرابعة إذا كان حرّاً و لا يجلد, كما يستفاد من معتبرة أبي بصير عن الصادق ايه و 
ما في غير الزناء ففي صحيح يونس عن الكاظملة: «أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم 
عليهم الحدٌ مرّتين قتلوا فى الثالثة». ' 

و مخصوص بغير المحصن و المحصنة؛ لصحيح أبى بصير عن الصادق كة: «... فإذا 
زنى الرجل المحصن رجم و لم يجلد»؛ و هو ظاهر موثّقة سماعة عنه.* 

و مثله صحيح زرارة»" و مع التعارض يرجع إلى إطلاق القران الدال على عموم الجلد. 
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وهاهو المنقر فى المشهوى و عاقة الساحويو يل عن الكه الدرمن متفرؤانت 
الإماميّة و هناك روايات معتبرة دلت أيضاً على عدم السقوط بوجه عام بحيث يحصل 
الاطمئنان بالصدوى” 
خالن, لكن.قيل: اله لاقائل ينهنا مستا لامك فى شسملينا على العقية: فنالا 
مان إذاكانا مععفين هد حلدهماء بل تكن التشتفاض العدلد السابق على 
الرجم بهذا الفرد من المحصن. أي الشيخ و الشيخة' دون الشابٌ و الشابّة منه؛ 
فإِنّه مقتضى الجمع بين الروايات على ما ذكره بعضهم. فلاحظ و تأمّل, و سنرجع إليه 

و مخصوص بغير من تاب قبل قيام البيّنة؛ لرواية جميل عن رجل. عن 
أحدهما لك" و فقيل اله المشهون ببق الفقهاء لكق الرواية:جعيفة سنداء قلا سقط 
الجلد بالتوبة إلا أن يستفاد سقوطه من قوله تعالى: «فإن تابا وَاصلجا ََعْرِضُوا عَنْهُّما 
.»* لكنه.وودافى اللواط الآ ان يلحق الزنا به بطريق أولن» فتامل: 

نعم, إطلاق الآية مخصوص بغير الزاني المكره. و أمّا هو. فيقتل محصناً كان أو غير 
محصن, كما دلّت عليه روايات يظهر منها عدم ثبوت الجلد عليه.' و بغير من يزني 
تمحارعه تهون قي ااتد لدي الخرا كموق للدرطره قري جالسيت كها هدل عليه 
روايات معتبرة ظاهرة فى نفى الجلد عنه.' و بغير كافر يزنى بمسلمة؛ فإنْ الظاهر عدم 
الله عليه بل يقتل" وبعين العبدة فاته رطرون مشي خلدة: " 
المبحث الرابع: لو زنى مكرّراً في يوم أو أيّام واحدة أو نساء متعدّدة, مقتضى القاعدة 
المصدر. ص 7750 و ما بعدها. 
جواهرالكلام, ج١غ.‏ 
وسائل الشيعة, ج18, ص 7717 
النساء (8): .١3‏ 
وسائل الشيعة. ج1/8, ص 581 و 587 
راجع: المصدرء ص 780 و 587. 
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الواجبات / جلد الزاني () ١69‏ 
تكرار الحدٌ به. لكنّ المشهور لم يلتزموا به و أوجبوا حدّأ و احداً, نعم. ررق اناا بعد 
اقامة الح عليد :حت ثانيا والرواية الذالة على تعدّد الحدّ في الثاني و على وحدته في 
الأوّل ضعيفة بالبطائني.١‏ ْ 

المبحث الخامس: إِنّما يجب الجلد إذا ثبت الزنا و هو لا يثبت إلا بأربعة شهود. 
كماهو ظاهر الكتاب العزيز و يشهدون على الإيلاج و الإخراج, كما في صحيح 
سان فسن وشيرة و كران الذقران أ ريها برل لاك سوم اح ا ا 
وهو مدلول بعض الروايات المعتبرة في الزنا الموجب للرجم. و أمّا الزنا 
الموجب للجلد. فيمكن أن يستدل له بإطلاق صحيح محمّد بن مسلم عن الباقراثة في 
رجل قال لامرأته: يا زانية أنا زينت بكء قال: «عليه حدّ واحد؛ لقذفه إياها». و أمَا 
قوله: «أنا زينت بك» فلا حدّ فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند 
الإمام" و قضيّة إطلاقه عدم الفرق بين كون الأقارير الأربعة في محلس واد اد 
مجالس متعدّدة. 

هذاء ولكن في صحيح الفضيل الطويل عن الصادق.9ة: «من أقرٌ على نفسه عند 
الامام بحقٌّ من حدود الله مّة واحدة حرّاً كان أو عبداً أو حرّة كانت أو أمة. فعلى الإمام 
أن يقيم الحدّ على الذي أقدٌ به على نفسه كائناً من كان إلا الزاني المحصن؛ فإِنّه 
لايرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء...» إلخ,؟ و حمل على التقية لمكان المملوك. و 
الأمة و لظهوره في عدم الرجم حتّى بالإقرار أربع مرّات مع أنّ الصحيح المذكور عامٌ 
قبل التخصيض :شن الرنا فلاشخظ, 

المبحث السادس: أَنَّ المخاطب بوجوب الجلدهم المسلمون,. و المتيقّن منه الحاكم 
الشرعي و إن كان نائباً عامّاً عن الإمام, و مع فقده يتولاه عدول المسلمون أنفسهم 
كفائيَاً مع مراعاة حدوده و أحكامه. 
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.١‏ جلد الزانى الصغير 
مرا قال: «يجلد الغلام دون الحدٌ» إلخ.' 
أقولة قولسنة:«ريسلنة إن كان انقاءاء قال جوت قزرفيت العتواو :وان كان اخباراء 


؟". جلد من لم يسم حذّه 

في الصحيح عن الباقر. عن أميرالمؤمنين 392 في رجل أَقرٌ على نفسه بحدّ و لم يسم 
أيّ حدّ هو؟ قال: «أمر أن يجلد حبّى يكون هو الذي ينهى عن نفسه فى الحدٌ».' 

و أورد عليه الشهيد الثانى فى شرح اللمعة و محكيّ مسالكه باشتراك محمّد بن 
قيس الواقع في سنده بين الثقة و غيره. و عن صاحب البرهان تضعيفه؛ لوقوع سهل في 
السنك: ورده صاحب الجوؤاخريان الأمر اف سيل ضهل: 

أقول: هذه الكلمات بأسرها غير سديدة. فانٌ الظاهر أنّ محمّد بن قيس هو الثقة, 
كما لايخفى على من دقق نظره في علم الرجالء والأمر في سهل ليس بسهلء. بل 
البرهان»ة حيث استشكل في السند لأجل سهل؛ إذ في عرضه إبراهيم بن هاشم. و 
إليك نصّ السند حتّى تتعجّب من تسليم صاحب الجواهرك؛ أيضاً: محمد بن يعقوب, 

وفى الجواهر: «لصحّة الخبر المزبور. و عمل المشهور به فى الجملة». 

أقول: يشكل الأمر فى الأقلّ و الأكثر؛ فإنّ أقلّ الحدود على ما أتذكّر الآن هو حدّ 


.5 ١١ المصدر, ص‎ ١ 
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من تزوّج ذمّيَّة على مسلمة و هو إثنا عشر سوطاً و نصفاً. كما مرّ في الجزء الأُوّل من 
هذا الكتاب. لا حدٌّ القيادة و هو خمسة و سبعون. كما ربّما يظهر من صاحب الجواهر 
بل و مع قطع النظر عن حدّ المتزوّج المذكور يكون الأقلّ هو خمسة و عشرين سوطاً 
وهو حدٌ من أتى بهيمة. فتأمّل 

و أكثر الحدود هو المائة إِلَّا نادراًء فيشكل تجاوز الضرب عن المائة و إن لم ينه هو 
عن نفسه. كما أنه يشكل الاكتفاء بضرب خمسة أسواط إذا نهى عن نفسه إلا أن يقال 
بإرادة التعزير من الحدّء فيؤخذ بإطلاق الرواية في جانب الأقل. لكنّ فيه أنّ التعزير 
بنظر الحاكم دون الفاعلء فتأمّلء' و أمّا في جانب الأكثر, فقيل بعدم التجاوز عن المائة. 
و قيل بأكثر منها؛ لاحتمال احتفاف موجب الحدّ بزمان أو مكان شريف يوجب التعزير 
زائداً على الحدّء و قيل: إِنَّ بعض الحدود لا يثبت بالإقرار مرّة واحدة. على أنّ قبول 
نهيه عند عدد لا ينطبق على أحد من الحدود غير صحيح. و لذا قيل بوجوب الأخذ 
بمضمون الرواية تعيّداً. فلاحظ الجواهر؟ و الله العالم. 


” و 55. جلد شارب الخمر و المسكر 

في الصحاح عن رسول اله يل كما عن الباقر و الصادقلثة: «من شرب الخمر 
فاجلدوه؛ فإن عاد فاجلدوه. فإن عاد فاقتلوه».' 

و في صحيح آخر عن الكاظماثة قال: سألته عن الفقاع؟ فقال: «(هو) خمر. و فيه 
حدّ شارب الخمر». و في صحيح الحلبي عن الصادقلايئة. قلت له: أرأيت النبئ علي 
كيف يضرب في الخمر؟ قال: «كان يضرب بالنعال و يزداده إذا أتي بالشارب ثم 
لم يزلالناس يزدادون حتى وقف ذلك على تعاليق» انار بذلك علي 22 على عمر 
فرضي بها». ؛ 

.١‏ راجع: الروضة البهية. ج9. ص ١757‏ - 174. وجه التأمّل إمكان إرجاع التعزير في مقداره إلى المقرَ إكراماً له. 

حيث أقرٌ من عند نفسه بموجب الحد. 
". جواهر الكلام. ج١4.‏ ص 7587. 


''. وسائل الشيعة. ج18, ص 7غ و بعدها. 
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و في صحيح زرارة عن الباقر: «إِنّ عليّاً! كان يقول: إنّ الرجل إذا شرب الخمر 
سكرء و إذا سكر هذي. و إذا هذي افتوى. فاجلدوه حدّ المفترى». و الروايات الدالة 
قال عدر الخلب التماتية كتيرة: 

منها: مونّقة أبي بصير عن أحدهماية: «كان على لآ يضرب في الخمر و النبيذ 
ثمانين و الحرّ و العبد و اليهوديّ و النصرانيّ». قلكاةنوها شان اليهوديّ و النصراني؟ 
قال:«اليين لينم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم».' و قريب منه موثق 5 بصير 
وسساعة: 

و في صحيح محمّد بن قيس زيادة «المجوسي» ' أيضاً. 

و في صحيح الكناني عن الصادق91ذ: «كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب 
في الخمر من الحدّ. فالجلد بثمانين جلدة ليس حدّ الخمر و حده. بل حدّ عامّة 
المسكرات». 

و في صحيح أبي بصير في حديقة قال#«سالعه عن الشسكراؤو الزاني؛ قال: 
«يجلدان بالسياط مجرّدين بين الكتفين' فأمًا الحدّ في القذف. فيجلد على ما به ضرباً 
بين الضربين».* و لا حدّ على الجاهل بالحكم. كما مرٌ في الزنا؛ و لموثقة ابن بكير* 
عن الصادق /9ة, إذا عرفت هذاء فهنا مباحث: 

أ المراه#النتكرها من شاته أن مسكر فا الحرمة منوطه كناول القطرة متةبو إن 
لم تكن مسكرة. و في حدود الجراهر: «بل الإجماع بقسميه عليه مضافاً إلى النصوص 
السعفيفية أو المقو ات ة جهو بالكملة فالمسا له الله عق الأشكال وى هنا عه 
الحدّ على من تناول شيئاً من الترياق الذي فيه جزء من الخمر و لو يسيراً و كذا غيره 
فق الادوية: 
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؟ التصدروض الاك يظين من هذه الزوابة ظهوراً ما أن المحونن'من أهل الذمة: 

*. في جواهر الكلام, ج11: (و) لا خلاف معتدٌ به في أنه( يشير الشارت )غير المراة (عريانا سور الور عن 
الناظر المحترم, أو مع الغضٌ عنها (على ظهره و كتفيه و يتّقي وجهه و فرجه). 

؛. وسائل الشيعة. ج18, ص 4 47. 
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أقول: و لا بأس به بل في الشرايح: «ثبوت الحدّ بشرب العصير العنبي المحرّم». و 
عن المسالك: «مذهب الأصحاب أن العصير العنبي... بمنزلة الخمر في الأحكام...». و 
عن لظن “زو كانه إجماع بينهم. كما صرّح به في التنقيح. لكن عن كشف اللثام؛ 
لم أظفر بدليل على حدّ شاربه ثمانين, و لا بقائل قبل الفاضل سوى المحقّق».١‏ 

أقول: العمدة في إثباته ما ذكره صاحب الجواهرةة بقوله: لعل دليله ظهور النصوص 
أو صريحها المتقدّمة في محلها أنه بحكم الخمر في الحرمة و غيرها ‏ فلاحظ و تأمّل- 
لكن الظهور المذكور ممنوع جداً. نعم, لاا بأس بالتعزير. 

؟. قال المحقق#: «يثبت بشهادة عدلين مسلمين... و بالإقرار دفعتين» و لاا تكفي 
فيه المردة». 

أقول: أمَا الأوّل: قلا خلاف و لا اشكال :فيه كما قيل. .و أما الثاني فهو ممنوع. بل 
الظاهر كفاية المرّة. لعدم المقيّد. للإطلاقات الدالّة على كفاية الإقرار مرّة واحدة. 

#الو شرب المسكر عرارا ل يتا رحد بينها كفن محد وائطل بلانتلاف» للأصل»:و 
العمومات. و انتفاء الحرجء و صدق الشرب و إن تعدّد. كما سمعته في نظائره. ولافرق 
بين اختلاف جنس المشروب و اتحاده. كما في الجواهر. 

أقول: لا بأس بأصل الحكم في الجملة و إن كان بعض ما ذكر ضعيفاً. 

:. المخاطب بهذا الحكم كالمخاطب بحدّ الزناء كما مر 

ئمٌ إن يجب على الحاكم الشرعي و المؤمنين -كفاية ‏ جلد أشخاص آخرين حدّأً 
و تعزيراً لكن بعنوان إقامة الحدود لا من جهة تعلّق الأمر بعنوان الجلد و إيجابه. 
كما في الزناء و شرب المسكر, و لذا لم نذكره هنا. فافهم. 


5" الاجتناب عن عمل الشيطان 
قال الله تعالى: «يا أَّها الَّذِينَ آمَنُوا إنّما الْخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنْصابُ وَالأَرْلامُ رِجْسٌ مِنْ 


الاجماعات المتداولة بين العلماء. 
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عمل الشيطان فَاجِتَنبُوه َعلَكُم تَفْلِحُونَ». ١‏ 

يحتمل أنّ الأمر بوجوب الاجتناب ليس بذاتي. بل عرضي من جهة حرمة الخمر, 
والقمار. و غيرهما. 

ويمكن أن يقال: إن الوجوب ذاتي. و قد تعلّق بالاجتناب عن عمل الشيطان دون 
الخمر و غيره. بل الأمور الأربعة لبيان مصاديق عمل الشيطان. و ليس عمله منحصراً 
في هذه الأربعة. فكلّ ما ثبت في الشرع أنه عمل الشيطان يجب الاجتناب عنه بهذه 
الاملاروهد ا مظان طن بتو ودر نه 


0 الاجتناب عن أمور 

قال الله تعالى: «وَلَقَدْ بَعَنّْنا فى كل 3 رَسُولاً أن اعْبدوا أللّهَ وَأَجْتَيُوا آَلطّاعُوت». ' 

و قال تعالى: «قَاجْتَنِبُوا أَلرْجْسٌ مِنَ الأؤثان وَأَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُورِ»." 

و قال تعالى: «يا أَيّها الَّذِينَ آمَُوا آَجتَنِبُوا كيرا مِنَ الظَّنٌ إِنَّ بَعْض الظَّنٌ إِنْمُ» ؛ تدلّ 
الآيات الكريمة على لزوم الاجتئابء و الابتعاد عن الرجس من 0 فك الطاخورت: 
والظنٌ السوء. و قول الزور. 

و في رواية أبي بصير عن الصادق /9ة: «كلّ راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها 
طاغوت يعبد من دون الله عرّوجل». ” 

و في صحيح هشام عنديثة قال: «الرجس من الأوثان: الشطرنج. و قول الزور: 
الغناء».١‏ 

أقول: و هذا من باب التطبيق. و كيفما كان يشكل إثبات حكم جديد من هذه 
الآيات الشريفة بعد ما مر من ذكر المحرّمات في الجزء الأول. فلا بعد في أنّ الأمر 
بالاعداب غرف اذا 
.١‏ المائدة (0): .1١‏ 


؟. النحل :)١5(‏ 553,. 


*. الحج (؟5): 3١‏ 

غ. الحجرات (59): ؟7١.‏ 

. البرهان. ج١ء‏ ص 745 على إشكال في بعض رواتها. 
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5. الجنوح للسلم 

قال الله تعالى «وَأَعِدُوا لَهُمْ ما آسْتَطَفتُم مِنْ قُوَةِ وَمِنْ رباطٍ آلخَيْلٍ تُرْهِبُونَ به عَدُدَ ألله 
وَعَدوَكُمْ ... وَإِنْ جَنَحُوا للسّلْم قَاجْتَمْ لها وَتَوَكَّلْ عَلى أللّه ه إِنَهُ هُوَ السَّمِيعٌ العَلِيم».١‏ 

يظهر من الآية عدم وجوب محاربة الكقّار إذا مالوا إلى السلم و الصلح. بل يجب" 
علينا الميل إلى السلم حينئذ. و بهذه الآية يقيّد جميع ما دل على وجوب الجهاد و 
المقاتلة. و قتل الكفار من المطلقات. فيجب الجهاد و المقاتلة إذا لم يمل الكقار إلى 
المسالمة و المتاركة, و عدم التعردض و وقف إطلاق النار. و إلا فلا يجوز, 
بل يجب الجنوح إلى السلمء و هذا المعنى ‏ و إن لم يكن مشكلاً من جهة الجمع 
بين المطلق و المقيّد إلا أنّه من جهة ما هو المعلوم من مذاق الشرع خارجاً في 
غاية الإشكال. 

و أمّا ما في بعض الروايات من تفسير السلم بشيء آخرء فمع فرض صحَّة سنده" 
ناظر إلى بيان بعض المصاديقء و لا ينافي ما نحن بصدده من ظهور الآية في مدلولها. 

و نقل عن جمعء كابن عبّاس. و مجاهد. و زيد بن أسلم. و عطاء. و عكرمة. 
والحسن. و قتادة نسخ هذه الآية باية السيف.؟ 

و يقول بعض المفسّرين الأعلام من المعاصرين#: «و الآية لا تخلو عن ايماء إلى 
كون الحكم مؤجّلاً حيث قال: «وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْم فَاجْتَحْ لها وَتَوَكَلْ عَلى آلله إِنَهُ هُوَ 
السَّمِيعٌ العَلِيمُ»”». 

و نقل الرازي في تفسيره عن بعضهم: «إنّ الآية تضمّنت الأمر بالصلح إذا كان 
الصلاح فيه». 

أقول: أَمّا القول الثاني. ففيه «إِنَا لم نفهم الإإيماء المذكور». و على تقديره. فالعبرة 
.١‏ الأنفال (8): ٠7و .51١‏ 
". يمكن أن يحمل الأمر على الاباحة دون الوجوب بدعوى وقوعه عقيب الحظر و لزوم الجهاد. لكنّه مشكل. 
"'. البرهان, ج7. ص .1١‏ 


؛. لاحظ: المنار. و التضسير الكبير للفخر الرازي. و تضيير ابن كثر و غيرها. 
6. الميزان. ج94. ص .17١‏ 
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بالظهور دون الإيماء و الإشعار. و لا شكٌ في عدم ظهور للاية في كون الحكم المذكور 
مؤجّلاً. 
و أمًا الثالث. فهو خلاف ظاهر الآية الدالة على وجوب الجنوح للسلم على 
المسلمين بمجرّد جنوح الكفار لها. 
ما الأوّلء فأورد عليه بأنّ آية السيف خاصّة بالمشركين دون غيرهم. و من هنا 
صالح النبيّ يَنيهُ نصارى نجران في السنة العاشرة من الهجرة مع أن سورة براءة نزلت في 
السنة و عليه. فتكون اية السيف مخصّصة. لعموم الحكم في الآية الكريمة و ليست 
تاسكة لها 
و جوابه عدم انحصار الناسخ في آية السيف حتّى يقال باختصاصها بالمشركين 
فقطء يل اقول هالىدقائرا الْدِين لا يُوْمِنُونَ بالله.ولا يلوه الأخر.ه ١‏ .ويه بسن 
المطلقات أيضأ يصلح ناسخاً له. لكنّ دعوى النسخ عن اكه 
و قد يقال في الجواب: إِنّ إطلاق الآية الشريفة وإن شمل صورتي: تمكّن 
المسلمين من الحربء و عجزهم عنها إلا أنه لابرٌ من تنزيله على الثانية. و الرجوع في 
الأولى إلى المطلقات الدالّة على مقاتلة الكفّار و جهادهم و قتلهم, و الوجه في التقييد 
قوله تعالى: «قَلا تَهنوا وَتَدعُوا إلى البكله ونه لأَعْلَوْنَ وَاللّهُ مَعَكهُ وَل 1 أخمالكة" 
فإنٌ قوله: «»تدْعوا» عطف على قوله ال «تهنوا» و حرف «و» في قوله تعالى: «وَأنته 
الأَغْلون» حالية؛ و المراد بالعلوّ ‏ ظاهراً ‏ الغلبة, أي فلا تدعوا إلى السّلم في حال 
قوّتكم و غلبتكم على الكفار, فافهم.' 
.١‏ استدلال بهذه الآية بلحاظ آخرها مشكل. 
؟. محمد (لاغ): 76. ٠‏ 
". وجهه أن كون حرف «و» للحال دون الاستئناف غير ظاهر. بل قوله: «وَاللّهُ مَعَكُمْ» يلائم الاستيناف كما لا يخفى 
على المتديّر. فالمقام مشكل لابدّ من علاجه بوجه مقنع, و هنا شيء آخر و هو أنَّ المنهيّ في الآية هو الدعوة إلى 
السلم و هذا ظاهر في الدعوة الأبتدائيّة دون إجابة دعوة الكمّار. و هذا ممّا لم يلتفت إليه أحد فيما أعلم و قد ذكرناه 
في كتابنا: جهاد الإسلامي. 
أقول: و هنا جواب آخر يخطر بالبال و هو أنّ هذه الآية يرتبط بما قبلها من الآيات. فتكون هناك شرطيات ثلاث 


تبيّن حال الكقّار المعاهدين في النقص و الوفاء. 


«الَّذِينَ عاذت مِنْهُمْ ثم يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فى كُل مَرَّةٍ...» (الأنفال (8): 51. «فَإِمَا تَفْقَقَنَهُمْ فى لحب 
كك 


الواجبات / إجابة الخاطب [] ١71/‏ 


إجابة الخاطب 

قال المحقّق في الشرايع: 

لو خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته و إن كان أخفض ميا ولو امتنع 
الول كان عاصياً. و عن كشن اللثام: «و لم يعلم فيه شيء من المسلّطات على الفسخ. 
ولم يأب المولى عليها». و عن الشهيد الثاني في مسالكه تقييده بعدم قصد العدول إلى 
الأعلى مع وجوده بالفعل أو القوّة. 

- ثم قال: و إِنّما يكون عاصياً مع الامتناع إذا لم يكن هناك طالب آخر مكافئ و 
إن كان أدون منه و إلا جاز العدول إليه. 

وفي الجواهر تقيبده بماإذالم يكن ممّن يكره مناكحته. كالفاسق و خصوصاً شارب 
الخمر. و المخالفء و غير ذلك ممّا لا يجتمع مع وجوب الإجابة إِلَّا بنوع من التأويل. 

أفول سكن أن يسعرن عدلى الحكم يقر له قعالنه زواككرا الأناي يك 
وَالصّالِحِينَ مِنْ عِبِادِكُم وَإِمائِكُم' و بصحيحة عليّ بن مهزيار قال: كتب عليّ بن 


ج فَشَرّدْ بهم ...» الأنفال (8): لاه و «وَ إِما تَخافنٌ مِنْ قَوْم خيانة ...» الأنفال (8): /0. 
«وَإِن جَنَحُوا نشل فَاجْنَحْ لها» الانفال (8): .1١‏ 
فإذا أصمّ هذا الارتباط بين الآبات فقد حلّت المعضلة؛ إذ لا إطلاق للآية المباركة حينئذ في وجوب الجنوح عند كلّ 
جنوح من الكقّار للسلم. كما كان في فرض عدم ارتباطها بما قبلها. و ملخّص المراد ‏ على هذا أن الكقار 
المعاهدين الذين وقعت معهم المعاهدة حسب مصلحة الإسلام و المسلمين إن نقضوا عهدهم فشرّدوا بهم من خلفهم 
إذا قدرتم عليهمء و إن خفتم من قوم منهم خيانة فانبذ إليهم على سواء و إن جنحو للسلم و الوفاء بالعهد فاجنح لها. 
و أمّا أنّ هذه المعاهدة و السلم حتى متى تجب؟ و متى تحرم؟ و متى تباح؟ و كيف تقع؟ و ما هي شروطها؟ فالآيات 
غير ناظرة إليها أصلاً. و في بالي جواب ثان عن العويصة و هو أنّ المراد من السلم ليس مطلق الرغبة في الصلح و 
عدم المحاربة فقط. بل لابدٌ فيها من إعطاء الجزية عن يد إذا كان المايل لها الكافر الكتابي؛ إذ مع عدم إعطائها يصبح 
غير مسالم يدخل في قوله «قاتلوا آلَّذِ ين... ولا ينون دِينَ الحق... حَتّى ترا الْجِزيَةَ ...», فإذا صحّ هذا في 
الكتابيّ لابدٌ من اشتراط عدم المنع عن تبليغ الإسلام و عدم تحقق الفتنة في سلم غير الكتابيّ من الكفار الحربييّن 
جمعا بين الايات. 
فمعنى الآية الأمر بقبول المسالمة مع الكقار الذين يدّعون السلم. أي لا يريدون الحرب و لا يمنعون المسلمين عن 
العمل بدينهم. و لا يصدّون عن سبيل اله عن إرشاد الضالين. 
ولا بأس في لزوم قبول المصالحة معهم في هذا الفرض كما لا يخفى على من دقق نظره في مجموع الآبات 
الكريمة. فتدبّر. 

.43 :)55( النور‎ .١ 
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أسباط إلى أبي جعفراته في أمر بناته. و أنّه لا يجد أحداً مثئله. فكتب إليه أبوجعفر 2ة: 
«فهمت ما ذكرت من أمر بناتك, و إِنك لا تجد أحداً مئلك. فلا تنظر في ذلك - رحمك 
الله - فإنّ رسو ل الله يَِةِ قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه. فزوّجوه. إلا تفعلوه 
تكن فتنة و فساد كبير». ١‏ 

لكن يشكل بأنّ مقتضى إطلاق الأَوّل وجوب الإنكاح ابتداءً لا بعد خطب خاطب, 
كما هو محل البحث. و المفهوم من الثاني منع البنات من التزويج مطلقاً من جهة بعض 
الاعتبارات لا وجوب إجابة أيّ خاطب كان كما قيل. 

نعم» إن عضل اولي مولى عليها من التزويج مطلقاً سقط ولايته إجماعاً بقسميه. و 
يأئم لأجل الإضرار المحرّم. 

ئمٌ إن الحكم على تقدير ثبوته مخصوص بالوليّ مع رضاء المولى عليها. و لا يتعلّق 
بالمخطوبة؛ إذ لا يجب عليها أصل النكاح فضلاً عن خصوصياته. و دعوى وجوب 
الإجابة عليها للخاصٌ بعد فرض عزمها على أصل النكاح لا دليل عليهاء بل السيرة 
المستمرّة على خلافهاء كما ذكره في الجواهر أيضاً. 


/. إجابة الشريك للقسمة 
إذا طلب أحد الشريكين القسمة. وجب على الآخر إجابته مع عدم الضرر فإن امتنع 
عن القسمة أجبر عليها بلا خلاف. كما في الجواهرء بل استظهر الاثّفاق عليه و القسمة 
عبارة عن تميّز الحقّ لكلّ شريك من غيره و هي أمر برأسه. و لا يدخل في البيع و 
الصلح و غيرهماء سواء كان فيها رد أولاء فلا يترتّب عليها آثار البيع من الشفعة. و 
خيار المجلس و اعتبار القبض في النقدين. بل هي ليست بمعاوضة. 
و استدل على وجوب الإجابة بوجوه: 
[الوجه الأوّل]: أنّ للإنسان ولاية الانتفاع بماله. و الانفراد أكمل نفعاً. 
[الوجه الثاني]: وجوب إيصال الحقّ إلى مستحقّه. و المال إلى مالكه و هو هنا بالقسمة. 


.١77 جواهر الكلام (كتاب النكاح)؛ جامع أحلاريث الشيعة, ج 0؟, ص‎ .١ 
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[ الوجه الثالث]: قاعدة نفي الضرر و الضرار. 

و أورد بعض السادة المعاصرين على الأوّل بأنّ ثبوت الولاية على الانتفاع بالمال 
لا يقتضي الولاية على تبديل ماله و مال شريكه؛ فإنّ الملكيّة المشاعة غير الملكيّة 
المفروزة. و تبديل الأولى بالثانية الذي يعبّر عنه بالقسمة. و عرفت أنّْها معاملة مستقلة 
إنْما يكون بتبديل مال نفسه و مال شريكه. و دليل السلطنة لا يثبت الولاية على 
التَصرّف الموجب للتّصرف في مال الغير أيضاً ١‏ 

و على الثاني بأنْه إيضاً لا يقتضي وجوب الإجابة؛ لأنّ الإيصال الواجب إِنّما هو 
عدم الممانعة من تصرّف المالك في ماله. و هذا غير وجوب تبديله بمال اخر. 

و على الثالث بعدم ترئّب الضرر على عدم القسمة, بل غايته فوت النفع مع أن 
حديث «لا ضرر» لا يصلح لإثبات الوجوب؛ لإنّه ناف للحكم لا مثبت؛ فإذأ لا دليل 
على وجوب الإجابة سوى الإجماع وهوالمستند.' 

أقول: أَمّا الإيراد الأوّلء فسيأتي تحتفو كا الثاني فيضعّف بأنّ التبديل المذكور 
مقدمّة لعدم الممانعة المشروعة لأجل الشركة, فيجب لبناء العقلاء أو لفهمه من مذاق 
الشرع. و أمّا وجوب إيصال الحقّ إلى مستحقه. فلا مسرح له إذا كان المال المشترك 
بيدهما معاً. فيجب بوجوبه. 

و أمّا الثالث. فيمكن أن يجاب عنه بأنّ عدم القسمة كثيراً ما يكون ضرريّاء بل إذا 
فرضنا عدم كونه ضرريّاً - ضرراً ماليَاً ‏ نقول بجريان قاعدة نفي الضرر في المقام؛ فإنّ 
مجرّد تحديد السلطنة على المال لمكان الشركة يوجب تشويش البال وهم المالك. و 
هذا يكفي في جريان القاعدة. كما يظهر من قصّة الأنصاري. و دخول سمرة عليه بلا 
استئذان من صاحب المنزلء و هي مورد قاعدة «لا ضرر». 

و أمّا الرابع» ففيه أنَّ الحديث و إن كان نافياً و غير مثبت إلا أَنّه ينفي جواز إباء 
القسمة للممتنع؛ لأنه ضرريّ. فإذا لم يجز الإباء صمّ إجباره. و هذا معنى وجوب 
.١‏ و ضعفه غير خفىّ فإنّ الاستدلال إِنْما سيق لوجوب الإجابة على الشريك. و أن الشريكين معأ يقسمان. لا أن 


طالب القسمة يستقلٌ بالتقسيم حتى يرد عليه هذا الإيراد. 
". فقه الصلاق. ج6١.‏ ص157. 
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الاجنابةة تغيره نهو يكون تفيقد عرحيا لادان 

نَم إن بناء الفقلاء على سلظنة الاساة على دتو أفغالةبو أمواله»:و على عدم جواد 
مزاحمة الغير له فيها. و هذا البناء إن لم يدعم بالأدلة اللفظيّة الشرعيّة لا أقلّ من عدم 
ردعه شرعاً فهو حجّة, ولا شك أنّ الامتناع عن القسمة مزاحمة للمالك في ماله و هو 
غير مشروع., و لعل هذا هو مرّد الوجه الأوّلء و على هذاء فيضعٌف الإيراد المتقدّم عليه. 
و أمّا الإجماع الذي استند إليه السيد المشار إليه. فلا يحتمل ‏ احتمالاً راحجاً ‏ كونه 
تعبّديّة بل المظنون قويّاً رجوعه إلى بناء العقلاء المذكور: 

هذا إذا لم تكن القسمة ضرريّة, و أمّا إذا كانت ضرريّة. فإن اثفقا عليها. فهي جائزة, 
ولا ينبغي الإشكال فيها. خلافاً للمحقّق في الشرائم إلا إذا انطبق عليها عنوان 
«الإسراف», أو عنوان محرّم آخر. و إن لم يتّفقا فإن كان الضرر على طالب القسمة دون 
الشريك, تجب أجابته؛ لما مرّء و إن كان على الشريك سواء كان على الطالب أيضا أم لا. 
لا تجب الإجابة إلا إذا كان ضرر الطالب أكثرء فلا يبعد وجوبها؛ بناءَ على ما مرّ في 
عنوان «الضرر» في الجزء الأوّل من هذا الكتاب. و في صورة عدم وجوب الإجابة و 
إصرار طالب القسمة لابدٌ من مراجعة الحاكم حتّى يحسم هو مادّة النزاع. 

ثم الأظهر تحقق القسمة بمجرّد التراضي. و عدم اعتبار القرعة فيها. نعم. هي 
تكفي لهاء بل تتعيّن في صورة عدم التراضي. 


هو هو بن ه* 


نكئمه 

قال صاحب الجواهر: 

«ثمٌ إِنْ الظاهر ما صرّح به في الدروس و اللمعة و الروضة و غيرها من عدم وجوب 
الإجابة إلى المهاباة. إي قسمة المنفعة بالأجزاء أو بالزمان... و أَنّهِ لا يلزم الوفاء بها لو 
أجاب. فتجوز لكل منهما فسخها...». 

أقول: الوجوه المتقدّمة جارية فيها أيضاً بعد بنائهما على عدم القسمة عيناً؛ لعدم 
إمكانها. و لم أجد لعدم الوجوب وجهاً وجيهاً. نعم يصمّ ما ذكروه في فرض إمكان 


الواحبات / الاجتهاد [] ١٠/١‏ 


القسمة؛ لعدم الدليل على الوجوب.' و يمكن أن يقال بصحّة المهاباة. و لزوم الوفاء بها؛ 
لكونها عقداً يشمله قوله تعالى: «أَرْقُوا بالعُقُودِ» و إن أمكن تقسيم العين. 


6. إجارة الكافر 

قال الله تعالى: «وَإنْ أُحَدٌ مِنَ المُشْرِكينَ أسْتّجارَكَ فَأَجِرْهُ حَنّى يَسْمَعَ كَلامَ أللِّ». ' 

و في الصحيح عن الصادقاىة. عن رسو لاله يَق: «... و أيّما رجل من أدتي 
المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله فإن 
تبعكم فأخوكم في الدين. و إن أبى فأبلغوه مأمنه. و استعينوا بالله»" يظهر منه و من 
غيره عدم اختصاص الإجارة بالنبئّ يي أو بواحد معيّن آخر. بل تجوز لكلّ أحد من 
المسلمين. و هل وجوبها مخصوص بالنبئّ الأكرم أو يتعلّق بكلّ من توجّه 
الاستئجار إليه. لاستماع القران؟ فيه وجهان لا يبعد رجحان الثاني, لكنّه فيما إذا أمكن 
للمستجير سماع كلام الله و دلائل دينه. و لم أجد عاجلاً من تعض للموضوع.؛ و على 
كل يلحق بالمشرك مطلق الكافر. و لاحظ عنوان «الإبلاغ» في حرف «ب». 

ثم المراد بقوله: «نظر إلى أحد...» أملهه. فالنظر بمعنى الإمهال دون التأمّل 
(نكاهكردن). 


48". الاجتهاد 

يجب الاجتهاد في أحكام الله تعالى التي للاتكون 'طرورية أو قلعئة وجويا كيرا 
على كلّ مكلّف؛ فإنّ العمل لا يتم بدون العلم بالأحكام إذا ترك الاحتياط؛ و منشاً العلم 
المذكور أمران لا ثالث لهماء و هما: الاجتهاد. و التقليد. 

فيجب على كلّ مكلّف بالوجوب الطريقيّ العينيٌ التخييريّ أن يكون مجتهداً أو 


.١‏ قد وفقنا الله تعالى لتأليف كتاب على حده فى القضاء و الشهادات. و ذكرنا تفصيل البحث فيه. 
؟. التوبة (9): 1. 

". وسائل الشيعة. ج١١.‏ ص 17. 

؛. و للإجارة مباحث مذكورة في المطوّلات. فراجع إن شكت. 
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مقلّدأً أو محتاطاً. و ما قيل فى إبطال الأخير مطلقاً أو فى الجملة ضعيفء كما قرّر فى 
محلّه. و هل يجوز للمتمكّن عن الاجتهاد. العمل بالتقليد إذا لم يكن له عذر؟ فيه 
إشكال أو منع؛ لأنّ مثله عالم عرفاًء و التقليد في مورد مراجعة الجاهل إلى العالم؛ فلابرٌ 
من الاجتهاد إن لم يعمل بالاحتياط. فتأمّل. 

ثم إن الاجتهاد ‏ مع قطع النظر عن الوجوب العينيّ التخييريّ الطريقيّ المذكور - 
يجب على المسعد ين المتمكتق له بالوحوت الكنائ حتن: إن قلنا نخواز تقليد المقت 
ابتداً؛ إذ ليس كلّ حكم يحتاج إليه المكلّفون بمذكور في الكتب الفقهيّة السابقة, 
كما لا يخفى على أهل الخبرة. ثمّ الاجتهاد عبارة عن استفراغ الوسع في تحصيل 
الحجّة على أحكام الله تعالى على ما فصّل فى علم أصول الفقه. 


. الجهاد 
500 بااجراةكرصرب 0 اه ضروري في دين 


000 عر رويد في هذه 0 التي لا برقع فو الديد إل 
في زوايا المساجد, و لا حامي له إلا حملة العلم الدينيّ الذين لا يقدرون على شيء. و 
لا يطاعون في قليل و كثير و لا رأي لمن لا يطاع. و إلى الله تعالى المشتكى من هذه 
الدول اللئيمة التي يعر بها الكفر و أهله. و يذل بها الإسلام و أهله.١‏ 

هذاء و لكن مع ذلك نذكر هنا بعض الموضوعات المهمّة إجمالاً فنقول: 

الموضوع الأوّل: يشترط وجوبه الكفائيّ زادا غدلي التمروط الشناتة المشقدية 
بالذكوريّة, و لعل من يدّعي وضوح اشتراطها في الإسلام لم يكن مجازفاً. و بالحريّة 
المدّعي على اعتبارها الإجماع. و بالسلامة عن المرض و الفقر المانعين عنه قال الله 
تعالى: «لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءٍ وَلا عَلَى المّؤضئ ولا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَّيٌ إذا 
.١‏ هكذا كان الأمر حين التأليف ثمّ تئر الحال حين طبعه, فقام شعبنا المسلم بالجهاد ضدّ المحتلين السوفيات 
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َصَحُوا لله وَرَسُولِهِ ما عَلَى أَلمُحْسِنِينَ مِنْ سَيِيلٍ وَاللَّهُغَُورٌ رَحيمٌ.' 

و قال تعالى: «لَْسَ عَلَى الأغمئ حَرَّجٌ ولا عَلَى الأغرَج حَرَجٌ ولا عَلَى ألمَرِيضٍ حَرَج' 
وهل »شترط بوجود الإمام و إذنه حتى لا يكفي في وجوب الجهاد. بل في 
مشر وعيّته أمر الحاكم الشرعيّ في الغيبة أم لا؟ و قد نفى العلم بالخلاف في اعتباره 
صاحب الرباض في محكيّ كلامه. و الذي يصلح ن يستدل به على اشتراطه وجهان: 

الأوّل: الإجماع المنقول الذي استظهر من بعض العبائر. 

الثاني: الروايات الدالّة على منع الجهاد بغير إذن الإمام." 

أقول: أَمّا الأوّل. فهو واضح الضعفء و لا ينهض حجّة على تقييد الإطلاق الثابت 
كير الزااح فكت بذ دوجوب الحياة العزالول الاباك اليوانات الكقيرة ود هو عرد 
أركان الإإسلام؟ 

و ما الثاني. فالصحيح أنّ الروايات المذكورة تدل على حرمة الجهاد بإذن 
السلاطين الجائرين الظالمين الذين قد يصبح جهادهم أولى من جهاد الكفّار. فالحركة 
الى ضااجة الحوب:و المقائلة يامر ولا الفسقة الفحرة عوريواكية يل غير مشروعة 

و بالجملة, الجهاد ليس كالصلاة. والصيام. والح و الرّكاة أمراً فرديّاً لا يحتاج إلى 
أمر حاكم. و تحريض آمرء و تدبير مدبّرء و لا يجوز لكلّ أحد يقدر على إقامة الجهاد 
من جهة نفوذ أمره في جماعة أن يقيم الحرب, بل لابدٌ أن يكون ذلك برأى من الرئيس 
الذي يترأس المجتمع الإسلامي, و إليه يرجع أمر الحل و العقد. فلابدٌ من استتئذان 
الحاكم الشرعي في ذلك و هذا ممّا لا فرق بين الإمام المعصوم و غيره. ففي زمان 
الغيبة. يجوز بل يجب للمجتهد الجامع للشرائط أن يصدر أمر الجهاد إذا رأى المصلحة 
في ذلك. واعتبارالعصمة في الحاكم تقييد للآيات و الروايات بلا مقيّد. كما لا يخفى. ؟ 

الموضوع الثاني. الجهاد الواجب على أقسام. 
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؛. وقد فصّلنا هذه المسألة فى رسالتنا المسمّاة ب«توضيح مسابل نكي » التى ألفناها بعد تأليف هذا الكتاب بسنوات 
في حال الثورة الإسلاميّة الأفغانيّة و قد طبعت لحدّ الآن أربع مرّات. 
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.١‏ الجهاد الابتدائي الذي يحارب المسلمون الكقار لأجل الدعوة إلى الإسلام. و 
هذا القسم جوازه ‏ فضلاً عن وجوبه ‏ مشروط بإيصال الدعوة الدينيّة إلى الكقار, و 
عدم قبولهم الإسلام. فلا يجوز للمسلمين أن يبدوا بمحاربة الغافلين عن الإسلام؛ إذ 
ليسيك الغاية الففل أو احذ الأموال. و احتلال الأراضي. أو الحكوية أو'الساطنة عسل 
الناس, بل الغاية شيوع الدين» و رجوع الناس إلى الحقّ. و إلى دين الله الفطري, فإذا 
احتمل أنّ الكقّار يسلّمون إذا التفتوا لا يبقى مجوز للقتل و سفك الدم. و يمكن أن 
يستدلٌ عليه بقوله تعالى: «كُلَ لِلَّذِينَ كَقَدُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغفَدْ لَهُمْ ما قَدْ سَلّفَ».١‏ 

نعم. إذا امتنعوا عن الإسلام و قبول الجزية ‏ فيما يصمٌّ أخذ الجزيّة ‏ جاز. بل 
وجب محاربتهم, و أمّا قبله, فلا يجوز بلا خلاف و لا إشكال." 

وكذا لا يجوز محاربة الكفار الذين وصلتهم الدعوة الإسلاميّة. ولكن استمهلوا 
حتّى ينظروا في حقيقة الدين, كما يفهم من قوله تعالى: «وَإِنْ أَحَدٌّ مِنّ المُضْرِكينَ 
َسْتَجارَكَ». الخ. و في تعيين المدّة يراعي الحاكم الصلاح. 

فإن قلت: مقتضى الإطلاقات الواردة في الكتاب و السئّة و إن كان وجوب هذا 
القسم فضلاً عن جوازه إلا أنّ مقتضى بعض الآيات الأخر. اختصاص الجهاد و المقاتلة 
بالكفّار الذين يقاتلون المسلمين و أنه ليس الجهاد الابتدائي واجباًء بل لا يكون جائزاً. 

قال الله تعالى: «قَإنٍ أعْتَرَلُوكُمْ فلم يُاتلُوكُمْوََقَوا إِلَيِكُم آَلسَلَمٌ قما جَعَلَ اللَّهُلَكُمْ عَلَْهم 
سَبِياةه. ' «وقاتَلُوا فى سَبِيلٍ آله الّذِينَ يُقاتِلُوتَكُمْ وَلَاتَغْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لايْحبٌ الْمُْمَدِينَ». ؟ 

بناء على تفسير الاعتداد بقتل من لم يقاتلونا و إلا فالآية توجب الدفاع, و لا نظر 
لها إلى الجهاد الابتدائي نفياً و إثباتاً. و نحن نوجب الجهاد الابتدائي بالآيات الأخر, 
فالعمدة هي الآية الأولى. 

الجواب: أنّ الضمائر الثلاثة المرفوعة و الضمير المجرور بكلمة «على» فيها غير 
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راجعة إلى مطلق الكفار. بل إلى من وقع معهم المسالمة و المصالحة. فلاحظ ما قبل 
الآية' و ما ورد حولهاء و ما في متن الآية من قوله تعالى: «وَأَلقَوا ليك أَلسَّلَم» تجد 
صدق ما قلنا. 

و بالجملة. وجوب هذا القسم من الجهاد أمر مفروغ عنه بملاحظة ايات القران» و 
سيرة النبىّعة و المسلمين حتى تكرّر منه يلل و هو في النزع و خصوصاً في تنفيذ 
جيش أسامة, و لعن متخلفيهاء كما نقله الشهرستاني في الملل و النحلء و لنْعم ما صنعه 
بعض الفقهاء العظام حيث جعله كالضروريّ. و لاحظ عنوان «الجنوح». 

؟. إذا دهم المسلمين الكقّار و يخشى منهم على البيضة أو يريدون الاستيلاء على 
بلادهم. و أسرهم, و سبيهم, و أخذ أموالهم. و هذا واجب دفعه على عامّة المكلفين, 
ولو كانوا عبيدا ونساء. و مرضىء و عماة, و زمنى و غيرهم مهما أمكن ذ في أيّ مكان 
كاذو وهويه ابض كفائي. ويدلٌ على وجوبه جملة كثيرة من الآيات, و ليما الدالة 
على وجوب الجهاد في سبيل الله. 

و في الجواهر:' 

قد يمنع الوجوب, بل قد يقال بالحرمة" لو أراد الكفّار ملك بعض بلدان الإسلام أو 
جميعها في هذه الأزمنة من حيث السلطنة مع إبقائهم للمسلمين على إقامة شعار الإسلام 
و عدم تعرّضهم في أحكامهم بوجه من الوجوه ضرورة عدم جواز التعزير بالنفس من 
دون إذن شر عي » بل الظاهر اندراجه في النواهي عن القتال في زمن الغيبة مع الكفار في 
غير ما استثني؛ إذ هو في الحقيقة إعانة للدولة الباطلة على مثلهاء نعم, لو أرد الكفّار محو 
الإسلام و درس شعائره, وعدم ذكر محمّدوَلوُةُ و شريعته. فلا إشكال في وجوب الجهاد 
حينئذ و لو مع الجائر لكن بقصد الدفع عن ذلك لا إعانة سلطان الجور. بل الإجماع 


بقسميه عليه مضافاً إلى النصوص بالخصوص التي تقدّم بعضها و إلى عموم الأمر بالقتال 


00 


. «قإن نولا َخذوهُمْ دلُو هُمْ حَيثُ وَجَدْتُمُوهُم. . إلا لين يَصِلُونَ إلى قَوْمٍبََِكُمْ ويَِنَُمْ بيشاق أذ جاءُوكُمْ حَصِرَث 
صَدُورُهُمَ أن يُقاتلوكم أو يُقاتلوا قَوْمَهُم. . إن أَعَثَرٌلوكم .: 0 

ددا اال عل لط ال قاقلها لالس :قل نقد عافلةتفئ أطدالك المصعيير نو بو ند اق انيع الي 
السياسي و الاقتصادي. و لا يحقّ له إصدار الحكم. 
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في الآآيات المتكثّرة الشاملة للفرض. بل ظاهر الأصحاب أنه من أقسام الجهاد. فتشمله 
اياته و رواياته و إن كان لا يشترط فيه الشرائط الخاصّة التي هي للجهاد الابتدائي 
الدخاء إلى الامتلام: 
و قال في محل آخر منها: 
بل ظاهر غير واحد كون الدفاع عن بيضة الإسلام مع هجوم العدوّ ‏ و لو في زمن 
الغيبة ‏ من الجهاد؛ لاطلاق الأدلة, و اختصاص النواهي بالجهاد ابتداء للدعاء إلى 
الإسلام من دون إمام عادل أو منصوبه ... ولا إذنهما في زمان بسط اليد. و الأصل بقاؤه 
على حاله.' إلخ. 
أقول: كون الدفاع من الجهاد متين؛ بل لعلّه من الواضحات حسب دلالة الآيات 
الكريمة. و قد مرّ أن وجوب الجهاد الابتدائي أيضاً غير موقوف على إذن الإمام أو نائبه 
الخاصٌ ثم إن الدفاع واجب على الحرّ و العبد, و الذكر و الأنثى, و السليم و المريضء و 
الأعمى و الأعرجء و غيرهم إن احتيج إليهم و لا يختصٌ بمن قصد من المسلمينء بل 
يجب على من علم بالحال النهوض إذا لم يعلم قدرة المقصودين على المقاومة. و يتأكّد 
الوجوب على الأقربين» فالأأقربين؛ كما صرّح به صاحب الجواهرتة أيضاً. و يدلّ عليه 
قوله تعالى: «يا أَيّها الّذِينَ آمَنُوا قاتنُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الكُفَّارِ». ' 
*. مساعدة المسلمين المستضعفين, قال الله تعالى: «وما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فى سَبِيلٍ 
لل وَ المُسمَضْعَفِينَ مِنَ ألرّجالٍ وَالنساءِ وَالوِلْدانٍ الِّينَيقُوُونَ رَيّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذه 
القَديّة الظالم أَهْنُها»." 
و قال تعالى: «وَإِنِ أَسْتَْصَرُوكُمْ فى آلدّينٍ فَعليكُمْ النّصرُ إلا على قَوْمٍ بَيِنكُمْ وَبَيَْهُم 
مياق وَاللَهُ بما تَْمَلُونَ يَصِي». ' ْ 
و هذا القسم في عصرنا الحاضر محل ابتلاء المسلمين حيث يقع المسلمون في 
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بلادهم تحت ضغط الكفار و هجومهم. فيجب على مسلمي سائر البلاد مساعدتهم. 
سواء استنصروا أم لاا فى صورة عجزهم عن المقاومة و دفع هجوم الكفار. ولكن من 
المؤسف أَنّ المسلمين اليوم لا قدرة لهم على النصر. و من يملك القدرة في البلاد 
الإسلاميّة و توجد لديه الأسلحة الحديثة ليسوا من المسلمين في الأغلب. بل عملاء 
الكقّار أو أسوأ منهم. أنقذ الله المسلمين من هذه النكبة و الظلمة و الشقاوة, نعم «إنَّ الله 
لا يُكَيْرُ ما ِقَوْمٍ حَتَى اي تتكدوااما بالتيسهمة: 

. مقاتلة أهل الكتاب' إذا لميقلوا . شرائط الذمّة و أخلّوا بها. قال الله تعالى: «قاتلُوا 
لذِينَ ل يَؤْمنُونَ بالل ولا باليوْم الآخر ولا يَحَرَّمُونَ ما حَرَّم آلله وَوَصُوَلهُ وَلا يَدِينُونَ دين 
آَلحَقّ من الَّذِينَ وتوا آلكتاب حَتّى يُعْطُوا لجزْيّةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صاغرُون».' 

0. محاربة البغاة الذين خرجوا من طاعة الإمام العادل المعصوم. و قد أدعي عليه 
الإجماع بقسميه, و قيل: إن المحكيّ منهما مستفيض, كالنصوص من طرق العامّة و 
الخاصّة.' و منها: محاربة أصحاب الجملء و الصفّينء و الخوارج. و محاربة معاوية 
الطاغية: و فئته الباغية في زمن السبط الأكبر الحسن المجتبى اة. 

. مقاتلة الطائفة الباغية من الطائفتين المؤمنين؛ و سيأتي بحثها في حرف «ق» و 
هذه الأقسام ريّما تختلف في بعض الأحكام. 

/. مقاتلة الحكومات الجائرة الخائنة الحاكمة بغير ما أنزل الله في كثير من الموارد. 
المحبّين بل التابعين لأعداء الله و الدين بشروطها المذكورة في كتابنا: جهاد اسلامي, 


المطبوع في زمان الجهاد. ش 
و أمّا محاربة قطّاع الطريق, و اللصّء و العدوّ في مقام الدفاع. فليست من محل 
البحث في شيء. 


.١‏ لا شك فى كون اليهود و النصارى من أهل الكتاب. و الحقّ أنّ المجوس أيضاً منهم لا أَنّهم بحكمهم. و ذلك 
احج ررانة المضمرة «هم من أهل الكتاب و مجراهم مجرى اليهود و النصارى فى الحدود و الديات» و لموتقة 
سماعة عن الصادق نيه. عن رسول الله ينه: «... إنّ ديتهم (أي المجوس) دية اليهود و النصارى». و قال: «إنّهم أهل 
الكتاب» راجع: وسائل الشيعة ج19,. ص 1531 و 1771. 
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الموضوع الثالث: الظاهر من الأوامر الواردة في القران الكريم لزوم جهاد الكقار 
كلّما أمكن. و احتيج إليه بحسب القوّة و الاستعداد فليس لتحديده قلّة و كثرة حدّ 
معين. 

واقائما اقل نم 31 نالل ينول الجهاةش لاسر ة درن صن عض المحلين 
دعوى الإجماع عليه. و استدلٌ عليه بعضهم بقوله تعالى: «فَإذا أَنْسَلَعْ الأَشْهرُ أَلحُرْمٌ 
الذلرا القت كتمع باعشارتعاى وعوية على الاشبلا: قيعت كلنا وعد الشرظ::« 
لايتكرّر بعد ذلك بقيّة العام؛ لعدم إفادة الأمر المطلق الذكرار فضعيف, والأمر المعلّق 
بالانسلاخ لرفع الحظر و المنع الشابت بحلول الأشهر الحرم.: لا لإفادة الوجوب 
المشروط بوجود شرطه. و بقاء موضوعه غير دلالة الأمر المطلق على التكرار.' 

الموضوع الرابع: قال الله تعالى: «يا أَيّها آلئَّيينُّ جاه أَلكُفَارَ وَالمُنافِقِينَ وَأَغْنْظ 
عَلَيْهِم.' 

و ينّجه هنا سؤال و هو أنّ النبيّ لم يجاهد المنافقين و لم يقاتلهم. و جوابه أن الجهاد 
هنا ليس بمعنى المقاتلة, كما في قوله تعالى: «وَالَّذِينَ جامَدُوا فِيئا لََهْدِيَنَهُمْ سُبْلنا 
وَِنَّ آله لَمَعَ المُحْسِنِينَ» ' و قوله تعالى: «وَإِنْ جاهّداك لِتُشْرِكَ بى ما لَيْسَ لَْكَ به عِلْمُ قلا 
من تلم دارا فى الاح عواة ا كد روي صمح لوصو دن 
الباقر!#ة: «جاهد الكقّار و المنافقين بإلزام الفرائض».١‏ 

أقول: الجهاد إِنّما شرعت لنشر الإسلام و رفع ما يمنع عنه. و المنافق حيث يقرٌ 
بلسانه أنه مسلم و مطيع للإسلام و يتظاهر به لا يبقى سبيل لقتله و جهاده. و لعله 
لأجله لم يجاهد النبئّ معهم, فكأنّ معنى الآية ما سبق. و أمّا تفسيره. ب«جاهد الكقار 
بالمنافقين» فهو خلاف الظاهر جدّاً ليس عليه دليل. 


.١‏ جواهر الكلام. كتاب الجهاد. 
". التوبة (5): "لا؛ التحريم (11): 1. 
”". العنكبوت (59): 19. 

غ. العنكبوت (59): 8. 

. الحج (57): //. 
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أقول: بعد سقوط السلطة في بلادنا بيد الشيوعييّن الماركسييّن ‏ خذلهم الله - و 
وقوع الدين و الاستقلال و الكرامة في معرض الخطر و قيام مسلمي الوطن الإسلامي 
(افغاستان) لآزالة'الالاد:و الككقنء إقامة الدولة الأسلامئة: و تأسيسنا الحركة 
الإسلاميّة الأفغانيّة و احتياج المجاهدين المؤمنين إلى معرفة أحكام الجهاد و فروعه 
الفنا وسالدا الممع اردع عي سنا حدك» 

ئمٌ إِنّنا بعد ذلك ألّفنا كتابنا المسمّى ب الجهاد الإسلامي. في الجزءين و ذكرنا فيه 
أكثر الموضوعات المتعلّقة بالجهاد و عنونًا فيه بعض الأمور المهمّة التي لم يعنون لحدّ 
الآن في الكتب الفقهيّة و هو كتاب لا يستغني عنه المناضلون و أهل الكفاح المسلّح, و 
لله وليّ التوفيق. 


./١‏ الجهاد بالمال 

قال الله تعالى: «إنَّمَا المُؤْمُِونَ الَّذِينَ آمنُوا باللّه وَرَسُولِهِ تُدَ لَمَيَرْتابُوا وَجِاهَدُوا 
بأمُوالهم وَأُْسِهم فى سَبِيلٍ لله أُوليكَ هم آلصَادقُونَ». ١‏ 

و قال تعالى: «إنْدُوا خفافاً وثقالاً" وَجاهِدُوا ِأَمْوالِكُم وَأْفْسِكُمْ فى سَبِيلٍ آللّيِ»' 
المستفاد من الآيتين و غيرهما وجوب بذل المال في الجهاد بجميع أقسامه. سواء 
وجب المقاتلة على الباذل أم لم يجب؛ لعذر من الأعذار. 

و بالجملة, قد يجب الجهاد بالنفس و المال معأ و قد يجب الجهاد بالنفس فقط. و 
قد يجب بالمال فقط. و حكم كلّ من الأخيرين مطلق؛ لا أنّ وجوب الثاني معلّق على 
عدم وجوب الأُوّل. و الجهاد في كلّ زمان كان موقوفاً على إعداد الأسلحة الدفاعية و 
الهجوميّة. و وسائل النقل. 

و حيث تطوّرت آلات الحرب في هذه الأعصار لا جرم احتاج الحرب إلى أموال 


'. قيل: إن التقال ‏ و هو جمع ثقيل - كناية عن وجود الموانع الشاغله كتفاغل التعارية رينت الأعبل و الولدو 
الأقرباء و نحو ذلك. و الخفة كناية عن خلاف ذلك. 
”". التوبة (95): ١غ4.‏ 
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طائلة كفيو ة عا قبسي فلن الله عن اميق ندل الال لقيرائها أو قر ليدها 
إذا قامت الدولة الإسلامية و لم تقدر على تحصيل الات الحرب و إعداد شروطه بعد 
إلغاء الجمرك و الضرائب الظالمة المحرمّة في القانون الإسلامي. و هذا البذل غير بذل 
الغال يعتوان الركاةاى الشمين و عيرهنا. 


؟. تجهيز النائب للحجّ 

قال الصادق اي في صحيح ابن سنان: «إِنّ أميرالمؤمنين9ة أمر شيخاً كبيراً لم يحي 
قط و لم يطق الحجّ لكبره أن يجهّز رجلاً يحجّ عنه».١‏ 

أقول: لا فرق - حسب إطلاق الرواية ‏ في كون النائب صرورة و غير صرورة, و 
سواء حصلت الاستطاعة الماليّة قبل عدم الطاقة أو بعده. إلا أن يمنع إطلاقها؛ لأنّها نقل 
قضيّة في واقعة. فلا تشمل صورة حصول الاستطاعة بعد عدم الطاقة, و لذا قيل بعدم 
وجوب الاستنابة في الفرض الثاني؛ لما يأتي في عنوان «الحسٌ» من الروايات الدالة 
على اعتبار الصحّة في الاستطاعة الظاهرة في عدم الوجوب رأساً عند المرض المانع 
عن مباشرة الحجٌ. و ليس في روايات الباب ظهور معتدٌ به في شمول الفرض المذكور 
حتى يقال: إِنْ الصحّة شرط في وجوب المباشرة دون مطلق الحجّ و لو بالاستنابة, 
خلافاً لجمع فلاحظ. 

و بمثله نقول في المصدود؛ فإنّ مقتضى الجمع بين ما دلّ على اعتبار تخلية السرب 
و صحيح الحلبي الاتي هو ذلك. 

نعم في الرواية قيود أربعة يشكل ثبوت الحكم المذكور عند انتفائها؛ لآنه على 
خلاف القاعدة كما تأتي: 

القيد الأوّل: أن يكون المكلّف شيخاً كبيراً فلا يشرع الحكم المذكور للشابٌ 
المأيوس عن إتيان الح كما إذا عمي أو زمن مثلاً. 

القيد الثاني: أن يكون آئسا و لا يرجى زوال عجزه. فلا يشمل الحكم ما إذا احتمل 


١‏ وسائل اللنشعة, ج48 ص 60غ. 
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البرء. و عن المعتر الإجماع عليه. 

القيد الثالث: أن يكون يأسه و عجزه عن الح لأجل كبر سنّه دون ما إذا استند عدم 
طاقته إلى مرض اخرء كالعمىء و الشلل؛ و غيرهما. 

لكن قال المجلسى فى مرةة العقول: «أجمع الأصحاب على أنه إذا وجب الحجّ 
على كلّ مكلف و لم يحجّ حتى استقرٌ في ذمّته. ثمّ عرض له مانع عن الحجّ لا يرجى 
زواله عادة من مرض أى كين ايشوف أو نحو ذلك يجب عليه الاستنابة».' و سياتي 
المتن. 

القيد الرابع: كون النائب رجلاً فلا تنوب المرأة عن الحىّ و الحيّة إلا أن يقال: إِنّ 
ذكره لمجدّد الغلبة. فلا بأس بنيابة المرأة الكبير و الكبيرة, كما أنه لا يقف الحكم فى 
المنوب عنه على الشيخ, بل يلحق به الشيخة الكبيرة؛ لقاعدة الاشتراك. 

وكل هذه الروائة مشيحةا مغاؤيةابى عتقار عهداكة ران فلتا شتاراى قينا 
لم يح قط و لم يطق الحم من كبره. فأمره أن يجهّز رجلاً فيحجّ عنه».' 

نعم, فى صحيح محمّد بن مسلم عن الباقرلئة: «كان على صلوات الله عليه يقول: 
لوأنّ رجلاً أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم, فلم يستطع الخروج. فليجهّز 
رجلاً من ماله ثمّ يبعئه مكانه»." و لاجله يلغى اعتبار القيد الأوّل و الثالث. فيئبت 
الحكم في حقّ الشابٌ و الشيخ اللذين لم يطيقا الحجّ لمطلق مرضء بل لمطلق مانع و 
إن كان غير مرض؛ لأجل صحيح الحلبي. بل يمكن أن نلغي به القيد الرابع أيضاًء قال 
الصادق#2ةفيه: «إن كان رجل موسر حال بينه و بين الحجّ مرض أو أمر يعذره الله 
عرّوجِلٌ فيه. فإنّ عليه أن يحجّ عنه صرورة لا مال له».* و في الوسائق: «مرض أو 
حصر. أو أمر...». 
أقول: ظاهر الرواية يختصٌّ بمن آَخَّر الحجّ عن عذر شرعي لا عن عصيان. و ليس 


.١‏ الككافي. ج 4. ص 3177١‏ (الهامش). 

؟. وسائل الشيعة. ج48. ص 1 ]. 

"'. الكافي. ج 4. ص 7177. 

0 راجع: وسائل الشيعة, ج4,. ص7 .5١‏ يدلّ عليه أبفا بعض المطلقات الاو كا 
. فروع الكافي. ج 4. ص 7717. 
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كالصحيحين السابقين قويّ الظهور في الحجّ الواجب. 

و أقول أيضاً: قضيّة الجمود على هذا الصحيح وجوب الإحجاج على الموسر وإن 
كان حلول المانع مقارناً بحصول يساره. فلا يعتبر في الحكم إلا اليسار المالي و لو بعد 
العجز. لكن لا يبعد أن يعتبر فيه استقرار وجوب الححّ المباشري بتقريب أن وجوب 
الإحجاج ليس حكماً مستقلاً برأسه أجنبيّاً و غير مربوط بوجوب الحجٌ. بل هو قائم 
مقامه و ينوبء منابه. فينتفي في صورة عدم استقراره. و يدل عليه أيضاً الروايات الدالة 
على اعتبار الصحّة و غيرها في وجوب الحجّ؛ فإنْها أظهر من هذه الصحيحة في هذه 
الجهة, كما أَنّ المتفاهم عرفاً شمول الصحّة المذكورة للتمكّن المنافي له الشيخوخة و 
الهرم. فلاحظ و تديّر. وعليه. فمن نذر قبل اليسار زيارة الحسين398 في يوم عرفة في 
كل سنة ثمٌّ حصل الاستطاعة و قلنا بصحّة النذر المذكورء لا يجب الإحجاج و تجهيز 
غيره؛ لأجل هذه الصحيحة. 

نعم, هي تقيّد النائب بكونه صرورةء' لكنّ الظاهر عدم كونها مقيّداً لسائر المطلقات. 
فيكفي الذي حجّ سابقاً أيضاً كالذي لا مال له. و في الجواهر: «لمعلوميّة عدم وجوب 
استنابة الصرورة». 

نعمء صحيح محمّد بن مسلم و صحيح الحلي لا يدلان على اعتبار اليأس عن إتيان 
الحجّ ابد بل مقتضى إطلاقهما كفاية العجز في السنة التي أراد الخروج فيها. و قد 
صرّح غير واحد بأنّ الوجوب إِنْما هو فيما إذا لم يرج زواله. و أمّا ما يرجى زواله 
لم تجب الاستنابة فيه. بل عن المنتهى: «الإجماع عليه». بل عن المدارك: «أنّه 
لوحضل اليأس بعد الاستنابة وجب غليه الاعادة؛ لأنّ ما فعله أوّلاً لم يكن واجباً 
فلا يجزي عن الواجب». لكنّ في الخلاف: «إذا كان به علّة يرجى زوالها. مثل الحمى 
و غيرها فأحجٌ رجلاً عن نفسه ثمّ مات أجزأه عن حجّة الإسلام»." ثمّ ادّعى إجماع 
الفرقة. و وجود الأخبار المرويّة عنهم220. 


.١‏ و للمؤلف قصّة لطيفة حول هذا القيد وقعت له قبل سنوات. 
؟. الخلاف. ج١,‏ ص 77/78 المسألة .٠١‏ 
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أقول: هذا الكلام غير ظاهر في الإجزاء بعد البرء ‏ بل هو صرّح بعد ذلك بأنٌّ 
المعضوب (الزمنى, المقعد. الممنوع من الحركة) الذي لا يرجى زواله. يجب عليه أن 
بحص رجلاً عن نفسه, فإذا فعل ثم برئّ يجب عليه أن بحجّ بنفسه حجّة الإسلام, و به 
قال القداتى فى الالت بل بوالأبقى 'الوبحوت :ةذ العراجة إلى ددا نيص ورجماء 
الشيخ قائل بعدم الوجوب. هذا. 

و ذهب الشهيد الأُوّل: في محكىّ دروسه إلى أنَّ وجوب الاستنابة فوريّ إن يأس 
فق التووو ل" انهف الفوي و تعاس اشن اهداق اتمككا ظاهر الاخزار السقدمة 
كما ا 

و صاحب الجواهر حملها على الندب في من لم يستقرَ عليه الحجّ سابقاً و عدم 
كفايته عن الحم الواجب. و إِنْما قال بوجوب الاستنابة على من استقرٌ الحجّ في ذمّته 
عافا ١‏ و هذا ممّا لا خلاف فيه, بل ادّعي عليه الإجماع. 

أقول: الأمر في الصحيحين المذكورين يدور على أمور: الحمل على الندب. الحمل 
على الوجوب التعبّديّ و هو بعيد جدَّا تقييد العذر بالدوام إمَا لأجل الروايتين الأوليين 
و إِمًا لأجل ما هو المعلوم خارجاً؛ لما هو المركوز في ذهن أهل المحاورة و المتشرّعة 
من اعتبار الدوام في العذر. ألاترى أنه إذا قيل: المعذور يتيمّم أو يصلى جالساً و إيماء 
لايراد به مطلق العذر و لو في ساعة من الوقت الموسّع, فمن احتمل زوال العذر لم يجز 
له الاكتفاء بالتيمّم أو الصلاة عن جلوس مثلاً. بل لو صلّى كذلك باعتقاد دوام العذر ثمّ 
تبيّن خلافه. وجبت الإعادة, و يؤيّد المقام أنه لم يحك عن أحد القول بوجوب 
الاستنابة و الاجتزاء إذا علم المكلّف زوال عذره فى السنة الآتية و تمكنه من إتيان 
الحجّ مباشرة. | 

و منه يظهر أنه لو أحجٌ غيره عن نفسه مع رجاء زوال العذر ولكن استمرٌ العذر. صحّ 
الح و كان مجزيّاً عن حجّة الاسلام؛ لأنّ الموضوع هو العذر المستمرٌء و لا مدخليّة 
لليأس و الرجاء في الحكم الواقعي, و إِنّما اليأس كان طريقاً عقلائياً إلى إحراز 


.1 688 جواهرالكلام. كتاب الحح. ص‎ ١ 
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الموضوع. و أمّا لو عكس الأمر فاعتقد دوام العذر فأحجّ غيره ثم زال العذر. فهل يجب 
عليه الحجّ مباشرة أم لا؟ فيه وجهان أَوَلهما مشهور كما قيلء و هو المطابق للقواعد. و 
تانهنا ممتفاد من اطلاق بروايات الباب» فتدير: 
يقول صاحب العروة: 
و الظاهر كفاية حجّ المتبرّع عنه في صورة وجوب الاستنابة» و هل يكفي الاستنابة من 
الميقات كما هو الأقوى في القضاء عنه بعد موته؟ وجهان لا يبعد الجواز حتى إذا أمكن 
في مكّة مع كون الواجب عليه هو التمبّع. ولكنّ الأحوط خلافه؛ لأنّ القدر المتيقّن من 
أخبار الاستنابة من مكانه كما أنّ الأحوط عدم الكفاية في التبرّع عنه لذلك أيضاً. 
اقول وا لما أفاده: وس غير بعيف كبا لل رقف على التتامل. 


0 

“لا. حب أولياء الله 

في حسنة الفضل عن الرضانئة في كتابه إلى المأمون قال: «و حبٌ أولياء الله واجب 
وكذلك بغض أعداء الله. و البراءة منهم و من أنمّتهم.١‏ 

أقول: الظاهر أنّ المراد بأولياء الله المؤمنين الموالين لأئمّة العترة#ة؛ للاطلاق؛ 
ولمافي ذيل الرواية. فيحتمل حمل الأمر على الاستحباب؛ لبعد وجوب حبٌ مطلق 
المؤمن, و بغض أعداء الله, و الثابت حرمة محبّة الكفّار و اتخاذهم أولياء. كما فو فق 
الجزة الدول: 

و يؤيّد الاستحباب عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة للفظة «الواجب» في معناه 
المصطلح عليه إلا أن يدّعى ثبوتها في مثل زمان الرضااة. 

نعم, إن خصّصنا أولياء الله بالأئمّة :82 كان الحكم هو الوجوبء بل ادٌّعى عليه 
الإجماع بعض علماء العامّة في العدلةه وعيدل عليه في عضوضن ‏ أعتحات الكساء: 
كما يأتي في حرف «و» قوله تعالى: «ثُلْ لاأَسْأَكُم عَلَيْهِ أخرا إَِا المَودةَ فى القُبى». ' 

و يحتمل وجوب حب المؤمن من حيث إِنّه مؤمن و ولي الله. بل لعلّه لا ينفكٌ عن 
حب الله و الاإيمان به. و كذا وجوب بغض أعداء الله من حيث كونهم مخالفين لشريعة 


السوو: ا 
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لله و على كلّ حالء أنا في الحكم المستفاد من الرواية و أنه الوجوب أو الاستحباب 
متردّد متوقف و التفصيل لا يناسب المقام, و الله العالم. 

ثمّ إن الحبٌ ‏ و إن كان قهريّاً غالباً غير أنه يمكن تحصيله بالتلقين و التوجّه إلى 
ما يترتّب عليه من الفوائد الأخرويّة, و لاحظ عنوان «المودّة» فى جرف «و». 


4 و ه/. حبس الآمر بالقتل و العبد القاتل 

قال الباقر!ث: في صحيح زرارة في رجل أمر رجلاً بقتل رجل (فقتله) فقال: 
«يقتل به الذي قتله, و يحبس الآمر بقتله في الحبس حتّى يموت».١‏ 

إن كان فعل «يحبس» بمعنى الإنشاء فهوء و إلا يستفاد الوجوب ممّا يأتى من 
وجوب إقامة الحدود. إذا عرقت. هذا فهنا مسائل: 

المسألة الأولى: إذا أكره أحد أحداً على قتل ثالثء فإن كان الاكراه بتوعدّه على 
مادون النفس, فالحكم كما مرّ من حبس المكره و قتل القاتل؛ لأنّ الإكراه المذكور 
لايجوّز قتل النفس المحترمة. و إن كان بتوعٌّده على النفس أو نفس من يجب عليه 
حفظه. ففيه إشكال؛ لعدم جريان حديث «نفي الإكراه» و «نفي الحرج»؛ لأنهما وردا 
مورد الامتنان المتساوي فيه للمكروه و من يراد قتله. بل لا يجري حديث «لااضرر» 
أيضاً في المقام؛ دن الضررين متساويانء و لذا حكي عن المشهور إلحاق هذا الفرض 
ايا بسابقة: 

لكنّ الأظهر دخول المقام في بحث دوران الأمر بين المحذورين: و هما حرمة قتل 
النفس المحترمة, و وجوب حفظ نفسه. أو حرمة إلقاء نفسه في التهلكة, فيتخيّر هو في 
تقديم أحدهما فلا يكون القتل محرّماً حتّى يقتصّ به إلا أن يقال بأهمَيّة الأول من 
الثاني بملاحظة التأكيدات الواردة في القرآن و السنّة حتّى جعل قتل نفس كقتل جميع 
الناس, لكن الظاهر شمول كلّ ذلك لقتل النفس أيضاً؛ إذ لا فرق بحسب الواقع بين 
نفس و نفسء فالتفاوت بين الحكمين إِنّما هو في دلالة العبارات و مقام الإثبات. 


.3 3١ وسائل الشحعة, ج35 ص‎ .١ 


الواجبات / حبس مخلص القاتل © /الم١‏ 

و أمّا ما فى صحيحتى ابن مسلم و الثمالى من جعل التقيّة لحقن الدم. فعند بلوغه 
لاتقيّة.' فهو لا ينافي المختار. بل لا يتّصل بالمقام؛ لأنّ عدم مشروعيّة التقيّة لا يستلزم 
بذل النفسء. كما لا يخفى. و بالجملة, عدم مشروعية التقيّة لا ينافى الرجوع إلى 
القواعد العامّة و الخاصّة؛ و أمّا ثبوت الدية على القاتل فليس يتعلّق به كلامنا هنا إل 
أن يقال: إِنّ التقيّة أكثر توسّعاًء فنفي مشروعيّتها في النفس يستالزم نفي مشروعيّة 
الاكراه بالأولويّة. 

المسألة الثانية: المباشر المكره أو المأمور إمّا يكون بالغاً عاقلاً. وإمّا يكون مجنوناً 

فعلى الأوّل يجري ما مرٌ. و على الثاني و الثالث و الرابع يكون القاتل هو الآمر و 
المشير: و المباشر كالالة:و على الأحين الامن ليسن يقاتل .و القاتل ل قيض من 

المسألة الثالث: حكى عن المشهور عدم الفرق فى الحكم بين كون القاتل عبداً 
للآمر أولا؛ عملاً بإطلاق الصحيح المتقدّم, و الأقوى وفاقاً لجمع خلافه. و أنّ الواجب 
قتل الآمر و حبس العبد القاتل؛ لمعتبرة إسحاق عن الصادق :© في رجل أمر عبده أن 
يقتل رجلاً فقتله. قال: فقال: «يقتل السيّد به».' و لصحيح آخر عن أميرالمؤمنين اثة: 
«و هل عبد الرجل إلا كسوطه؟ أو كسيفه؟ يقتل السيّد و يستودع العبد في السجن حتّى 
يموت" وبيمكى أن:بلحق :- لأجل التعليل المذكور ‏ القوا السكر كن بالسكد فتامل: 
و لابدٌ لفهم معنى الآمر من مراجعة اللغة و أصول الفقه. 

المسألة الرابعة: وجوب الحبس على الحاكم الشرعى, و مع فقده أو عجزه لا يبعد 
تعلّقه بالقادرين كفائيَاً ولكنّ مع الإذن من الحاكم على الثاني إن أمكن. 


ه حبس مخلص القاتل 
في صحيح حريز عن الصادق١#ة.‏ قال: سألته عن رجلاً قتل رجل عمد فرفع إلى 
.١‏ المصدر. ج١١.‏ ص 1/7. 0 


5 المصدر, ج15, ص 7 7. 
١‏ المصدر. 
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الواليّ. فدفعه الواليّ إلى أولياء المقتول ليقتلوه. فوثب عليه قوم. فخلّصوا القاتل من 
أيدي الأولياء. قال: «أرى أن يحبس الذين خلّصوا القاتل من أيدي الأولياء (أبداً) حتى 
ا | بالقاتل». قيل: فإن مات القاتل و هم في السجن؟ قال: «إن مات, فعليهم الدية 
يؤدّونها جميعاً إلى أولياء المقتول».١‏ 

أقول: لا يستفاد وجوب الحبس المذكور من اللفظ و بعنوانه. فهو واجب من جهة 
إقامة الدين على الإمام و الحاكم, ثم إنَّ وجوبه ليس حكماً شرعيّاً ظاهراً بل هو من 
لواحق حقوق الناسء فإذا أبرأ الورئة المخلّص لا شيء عليه من الحبس و الدية». 


كلاو //. حيس المرتدّة و السارق 

في صحيح غياث عن الصادقلية, عن أبيه. عن على :22 قال: «إذا ارتدّت المرأة عن 
الإسلام لم تقتل ولكن تحبس أبداً».' 

و في صحيح حريز عن الصادقللة: «لا يخلّد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمسك 
على الموتء و المرأة ترتدٌ عن الإسلام: و السارق بعد قطع اليد و الرجل»." 

و في مولّق عبّاد بن صهيب عنه9ة: «المرتدٌ يستتاب, فإن تاب و إِلَا قتل, و المرأة 
تستتاب, فإن تابت و إلا حبست في السجن و أضرّ بها». ؛ 

و في صحيح آخر عن الباقرين#2: «... فإن تابت و إِلّا خلّدت في السجن و ضيق 
عليها فى حبسها».” 

و فى صحيح حمّاد عنه .كا : في المرئدة عن الإسلام . قال: «لا تقتل و تستخدم 
نخدمة: شيك :0و تمنع الطعام در ل ل تلبسسن خش الثياب: و 
تضرب على الصلاة».١‏ 


.١‏ المصدر. ص 1 ؟. 

؟. المصدرء. ج8١‏ ص 045. 
". المصدر.ء ص 7١١‏ و00١06.‏ 
؟. المصدرء ص .060٠‏ 

6. المصدرء ص 77١١‏ و0600. 
5. المصدر. ص 0515. 
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أقول: الاستخدام أحد مصاديق الضيق و الإضرار. و هل يجوز استخدامها خارج 
السجن إذا لم يمكن داخله 6 لا؟ بل ينتقل إلى غيره من أفراد الاضرار؟ فيه وجهان. 


حبس الشاهدين 

قال الله تعالى: «يا أَيّها الَذِينَ آمَنُوا شَهادَه بَتدكُمْ إذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ آَلمَوْتُ حِينَ الرَصِيَةٍ 
اننا ذا عَدْلِ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانٍ مِن غَيْرِكُمْ إن ندم ضَرَبْت ى الأرض فَأصَابَيَكُ: مُصِيبَةُ 
َلمَوْتِ تاي بش الطره اباو لاد رركم وا تشترى يداتيناً ولو كنان 
ذا ئبى 5 ا شَهادة الله إِنَا إذاً لمنَ الآثييت». ١‏ 

أقول: لا يستفاد من الآية وجوب الحبس (و هو الإيقاف) نفسيّة فإن وجب. فهو 
لإجل إثبات الحقوقء فلاحظ التفاسيرء و في معتبرة غياث عن جعفر. عن أبيه: «إِنّ 
عليّاً كان إذا أخذ شاهد زور... ثمّ يحبسه أيّامَاً ثمّ يخلىَ سبيله».' 


0 حيس فاعل الفاحشة 

فى صحيح ابن سنان عن الصادق.4ة3: «جاء رجل إلى رسول اله ين فقال: إن 
و يوار وميه قال: قد فعلت, قال: فامنع من يدخل عليها, 
قال: قد فعلت. قال: قيّدها فانك لا تبه بشيء أفضل من أن تمنعها محارم الله 
عرّوجِلٌ»." 

أقول: لا بأس بالتعدّي من الأمّ إلى الأب و الأولاد و الاخوة و الأخوات. بل إلى 
مطلق الأقارب و إلى الأجانب. و من الزنا إلى اللواط. و المساحقة, و السرقة. و شرب 
الخمر. و نحو ذلك. كما يدل عليه ذيل الرواية لكن بإذن الحاكم الشرعي 

لك استفادة الوجوب من الرواية مشكلة و المتيقن منها هو جواز ذلك. و يحتمل 
أنّ التقييد هو قيدها بحبل و نحوه دون الحبس في بيت بقرينة صدر الرواية. 
.١‏ المائدة (6): .٠١6‏ 


". وسائل الشيعة. ج717., ص 7771 (الطبعة الحديثة). 
"'. المصدر. ج18. ص ١8‏ ]. 
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قال الصادق:#ة في مونّقة عمّار: «أتي أميرالمؤمنين برجل تكفّل بنفس رجل 
فحبسه. و قال: اطلب صاحبك». و يدل عليه ثلاث روايات أخرء و فى بعضها: 


«احبسوه حتى ياتى بصاحبه».١‏ 


حيس من قتل عيده 
في رواية غير معتبرة سنداً عن الصادقاة: «إِنّ أميرالمؤمنين#* رفع إليه رجل 


عذب عبده حتى مات. فضربه مائة نكالا. و حبسه سنة...»." 


0 حبس القاتلين 
في موئقّة الفضيل بن يسار عن الباقر في القاتلين المؤدّين إلى ورثة المقتول قصاصاً 
الذيةاثةّ الوالى عدرل ادهع حسف" 


٠‏ الممسك للقتل 

في صحيح الحلبي عن الصادق#6ة في رجلين أمسك أحدهما و قتل الآخر قال: 
فل القائل وسوس اشر ست :بمو غذا كنا بيه جح مات هنا : 

و في مولّقة سماعة, قال: «قضى أميرالمؤمنين في رجل شدّ على رجل ليقتله و 
الرجل فارٌ منه فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتّى جاء الرجل فقتله. فقتل * الرجل 
الذي قتله و قضى على الآخر الذي أمسكه عليه أن يطرح في السجن أبداً يموت فيه؛ 


1 التسدر نا لض 0 

؟. المضدرء ج15 ض 14 

“". المصدرء ص .7"١‏ 

؛. المصدر. ص 50. 

ا تهذيب اللأحكام, ج ١ ٠‏ ص .5١9‏ «يقتل» بدل «فقتل», في وسائق اللشيعة, ج19, ص 7١9‏ ولكن الأول 
اصح. 


الواجبات / التحجّب © ١9١‏ 
لذنه اممكةعان الفنوك ١)‏ 

أقول: لكنّ السند لا يخلو عن إرسالء فإنّ سماعة لم ينقل قضاء أميرالمؤمنين عن 
إمام معصوم. و لا عن ثقة عاصر أميرالمؤمنين 9ة. لكن رواه الشيخةة بإسناده عن 
الحسين بن سعيد. عن ابن أبي نجران. عن عاصم. عن محمّد بن قيس, عن الباقرائة. 
ولكن في طريق الشيخ إلى الحسين جهالة على المختار.. 

و في رواية السكوني عن الصادق 9ة: «إِنّ ثلاثة نفر رفعوا إلى أميرالمؤمنين!2ة و 
احد منهم أمسك رجلا و أقبل الآخر فقتله. و الآخر يراهم. فقضى في (صاحب) الرؤية 
أن تسمل عيناهء ' و في الذي أمسك أن يسجن حتّى يموت كما أمسكه. و قضى في 
الذي قتل أن يقتل»." 

وستراها ععسق؛ لكر الضذوق>زواها باشناذة ال اقكنانا: أمير الفة سيك فى الاستاه 
صحيح. 
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انعوفينا يان موارة العيسن فى الزواياتك:فن كناب التفناء الذى السناء بعد عدا 


00 


بمدة. 


١‏ التححّب 

يجب على البالغات التحجّب على ما ذكرناه في الجزء الأول من هذا الكتاب في 
عنوان «الإبداء» و لاحظ عنوان «الإدناء» فى هذه الجزء فا 

و أما قوله تعالى: «وَإِذا سَأَلتّمُوهُنَ متاعاً فَاسأتُوهُنَ مِنْ وَرَاءِ ججاب ذلِكُ:ْ أَطْوَرُ 
لقلوبكم وَقُلُوبِهِنَ».؛ الدالٌ على لزوم التكلّم مع نساء النبئّ يي عند الحاجة من وراء 
.١‏ وسائقل الشيعة. ج19 ص 560. 
5 سمل العين: قلعها. 


"'. وسائل الشيعة. ج15, ص ه "و1 ؟. 
غ. الأحزاب (3*7): 617. 
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الحجاب المستلزم لتحجّبهنَ من الأجانب مطلقاً. 

فإن قلنا باختصاص الحكم بأزواج الرسوليَي فلا بحث فيه اليوم, و إن عمّمناه 
لغيرهنٌ بقرينة الذيل؛ فاستفادة الحكم الإلزامي منه مشكل؛ لعدم وجوب كل أطهر على 
المكلّف. إلا أن يقال: إِنّ الوجوب مستفاد من الأمر و الأطهريّة لا تنافيه. نعم لم يفت 
أحد باشتراط الحجاب في جواز مكالمة الرجال مع النساء. فيحمل الأمر على نحو من 
التنزيه و الاحتياط, أو الإرشاد. أو على منع الأصحاب من دخولهم حجرات النبئ عل 
بداعي سؤال المتاع عن أزواجه إلا أن يقال بأنّ مقصود الآآية هو عدم النظر إليهنّ مطلقاً 
حتّى بغضٌ العين و صرفها عنهنٌء و بأيّ وجه كان. لكنّ المتراءى من مدلولها عدم 
النظر الى قابفيرة أيفدا .و لى كانت مسهورة فنا ند سب انر من كتلمة نوراء 
الحجاب». فيكون الحكم اختصاصيًا لأزواجه يلك فلاحظ و تأمّلء و الله العالم. 


0 إحجاج النائب 
سبق بحثه فى عنوان «التجهيز» فى هذا الجزء قبيل هذا. 


١‏ الحجّ عقوبة 

في صحيح زرارة المضمرة, قال: سألته عن محرم غشي امرأته و هي محرمة؟ قال: 
«جاهلين أو عالمين»؟ قلت: أجبني في (عن) الوجهين جميعاً قال: «إن كانا جاهلين 
استغفرا ربّهما و مضيا على حجّهما و ليس عليهما شيء. و إن كانا عالمين فرّق بينهما 
من المكان الذي أحدثا فيه و عليهما بدنة و عليهما الحجّ من قابلء فإذا بلغا المكان 
الذي أحدثا فيه. فرق بينهما حتّى يقضيا نسكهما و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه 
ماأصابا». قلت: فأيّ الحجّتين لهما؟ قال: «الأولى التي أحدثا فيهما ما أحدثاء و 
الأخرى عليهما عقوبة».١‏ 

ويأتي تفصيله في باب الكقّارات في هذا الجزء إن شاء الله. 


.١‏ وسابل الشعة, 1 ص 07 7؟. 
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47 الحج كفائيّاً 
يجب الحج كفائيّاً على عامّة المكلفين في فرض خلوٌ البيت عن الحجّاج على 
مامد بحثه فى عنئوان «الجبر». فلاحظ. 


5 الحج عن الميّت 

إذا كان على الميّت حي واجب و لم يأت به عصياناً أو نسياناً أو لعذر آخر حتّى 
مات يجب على ورئته أن يقضوا الحجٌ عنه أصليّاً كان أو عرضيّا و يدل على وجوبه 
حول من الرواباقة 

منها: صحيحة معاوية عن الصاد قا في رجل صرورة مات و لم يحم 
حجّةالإسلام وله مال قال: «يححٌ عنه صرورة لا مال له».١‏ 

و منها: صحيحة الحلبي عنهلة: «... يقضى عن الرجل حجّة الإسلام من جميع 
مأله». ؟ | 

منها: مونّقة سماعة عنهئة: عن الرجل يموت و لم يحم حجّة الإسلام ولم يوص 
بها و هو مؤسر؟ فقال: «يحجٌ عنه من صلب ماله. لا يجوز غير ذلك»." 

فزها: ةا أبي يعفور, قال: قلت لأبي عبدالله لئة: رجل نذر لله إن عافى الله 
ابنه من وجعه ليحجَّنّه إلى بيت الله الحرام؛ فعافى الله الابن و مات الأي. فقال: «الحجّة 
على الأب يؤدّيها عنه بعض ولده». قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال: 
«هي واجبة على الأب من ثلثه, أو يتطوّع ابنه. فيحجّ عن أبيه». ؟ 

هذاء ولكنّ الرواية لا تخلو عن إشكالء فإنّ المنذور إِمّا إحجاج الابن المريض 
وحده أو مع رجل كبير آخرء أو مع كه إيضا. إِمَا بنحو وحدة المطلوب أو تعدّده. و 


.١7١ المصدر. ج8. ص‎ .١ 
.60 ؟. المصدر. ص‎ 

؟. المصيدو:. 

غ. المصدر. ص 0١‏ و07509. 


4 [) حدود الشريعة /الجزء الثالث 


قول الإمام:ث: بوجوبه على الميّت إِنْما يتم على فرض تعدّد المطلوب و عدم قبول 
الابن الذهاب إلى الحجّ و هو غير مفروض في جوابه/ة. و لا يتوجّه هذا الإشكال إلى 
صحيح مسمع ' الحاكي قو ل نهو ل اله 1 : 

نعم. يظهر منه أنّ تحقّق الشرط بعد فوت الناذر يوجب الوفاء بالنذر, و لا يمكن 
التعدّي إلى غير المورد إن قبلناه فيه؛ لآنه على خلاف القاعدة.' 

منها: صحيحة الكناسي, قال: سألت أباجعفرائة عن رجل عليه حجّة الاسلام نذر 
نذراً في شكر ليحجّن به رجلاً إلى مكّة فمات الذي نذر'قبل أن يحم حجّة الإسلام؛ و 
من قبل أن يفي بنذره الذي نذر, قال: «إن ترك مالاً يحجّ عنه حجّةالإسلام من جميع 
المال وأخرج من ثلثه ما يج به رجلاً لنذره و قد وفى بالنذر, و إن لم يكن ترك مال 
إلا بقدر ما يحجّ به حجّة الإسلام حجّ عنه بما ترك, و يحجٌ عنه وليّه حجّة النذر إِنّما 
هو مثل دين عليه». ' 

إذا تقرّر هذاء فينبغي أن نذكر بعض فروع المسألة: 

الفرع الأول: إِنْما يجب القضاء عن الميّت إذا لم يتلبّس بالحجٌ أصلاً أو تلبس ولكن 
مات دون الحرم, و أمّا إذا مات بعد الإحرام في الحرمء فلا يجب القضاء عنه؛ لصحيحة 
الكناسي عن الباقراثة في رجل خرج حاجّاً ‏ حجّة الإسلام -فمات في الطريق, فقال: 
«إن مات في الحرم, فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام و إن مات دون الحرم؛ فليقض عنه 
وليّه حجّة الإسلام». ؟ 

و مثله رواية بريد العجلي. لكنّ جريان الحكم في الحجّ النذريّ مشكل؛ 
لاختصاص الروايتين بحجّة الإسلام, و إطلاق مرسلة المفيد لا عبرة به. فإطلاق كلام 
الحدائق غير مرضئٌ؛ وقاقا لماعب روه 

أقول: وعليهما تحمل صحيحة زرارة.” 

.178 المصدر. ج7١, ص‎ .١ 
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و قال صاحب الحدائق#: «لا خلاف بين أصحابناءة فيما أعلم في أنَّ من مات بعد 
الإحرام و دخول الحرم برئت ذمّته».' 

الفرع الثاني: هل المكلّف به الحاكم الشرعي أو الورثة أو عموم الناس؟ لا بعد 
تعيين الوسط بالإطلاق المقامي؛ إذ غير الورثة ممّا يحتاج تعيينه إلى البيان. و السيرة 
إيضا تؤيّد ذلك. فتجب على الورثة قضاؤه و إن لم يأخذوا الميراث. أو لم يكن كما إذا 
لم يترك الميّت ما يزيد على حجّه. كما هو مفروض بعض النصوص. 

و يدل عليه أيضأ ذيل صحيحة الكناسي المتقدّمة آنفاً نعم, هو لا يشمل الحجٌّ 
النذري لكن إلحاقه بحجّة الإسلام غير بعيد. كما لا يخفى.' و يدل عليه ذيل صحيحة 
الكناسي التي ذكرتاء أؤلا بالأولوية فعاخل: 

ثم لو تعدّد الورثه. فالظاهر تعلّق الوجوب بهم بنحو الكفاية, و مع التشاحٌ لا يبعد 
الرجوع إلى القرعة مع التساوي في القدرة على الأداء. و في تقديم الذكور على الإناث 
وجه قريب؛ للانصراف و السيرة, و مع الامتناع و عدم إمكان الإجبار يجهرٌ الحاكم 
رحلة مومال الاك ل نمم الحسية 

هذا ولكنّ في صحيحة العجلي عن الصادق#6ة: سألته عن رجل استودعني مالا و 
هلك و ليس لولده شيء و لم يحج حجّة الإسلام؟ قال: «حمٌ عنه و ما فضل 
فأعطهم»." 

المستفاد من الرواية وجوب الحجٌ على المستودع و إن لم يكن وصيّاً عن الميّت و 
إن كان | لورثة يعملون بوظيفتهم الشرعيّة. و لا أدري رأي الأصحاب فيه. غير أن 
الالتزام بها مشكل جدّاً. و العمدة أنْه لا إطلاق للرواية يشمل فرض عدم امتناع الورثة 
عن أداء الحجّ؛ فإنّها تنقل قضيّة في واقعة, إلا أن يستكشف إطلاقها بترك الإمام 
الاستفصال, و على هذا؛ فإذا احتمل امتناع الورثة عن أداء الحجّ لا مانع من الرجوع 
.١‏ الحدائق الناضرة. ج4١‏ ص .١43‏ ااا 
". و أمَا صحيحة ابن أبي يعفور الدالّة على وجوب الحجّ النذريّ على الولد. فقد عرفت ما فيها. نعم. يمكن أن يستدلٌ 
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إلى إطلاق الرواية. 

والأظهر لزوم المراجعة إلى حاكم فى غير فرض الاطمئنان بامتناع الورثة عن إتيان 
الحجّ. 

ولا يبعد التعديّ عن الوديعة إلى كلّ مال يكون عند أحد بعاريّة. أو قرضء أو 
إجارة, أو غصب و نحو ذلك. فتأمل. 

الفرع الثالث: مدلول جملة من الروايات المتقدّمة و غيرها قضاء حجّةالإسلام من 
أصل التركة, و لا خلاف فيه أيضاًء بل ادّعي الإجماع عليه. و أمّا قضاء الحجّ المنذور, 
ففيه خلاف. فعن جمع أنه من الأصل أيضاًء و عن اخرين أنه من الثلث. 

و استدلٌ الأوّلون بإطلاق صحيح مسمعء' و بأنّ الحجّ واجب مالي و الواجبات 
الماليّة تخرج من الأصل إجماعاً. و بأنّ معنى النذر ‏ لمكان «اللام» في قول الناذر «لله 
علىّ...» تمليك المنذور لله تعالى, فإذا كان مملوكاً كان دينأء فيجب إخراجه من 
الأصل »ب و حجةالاسلاة أيقا درو المكان خرف راللام» فق قرله قمالى: «ولله عن 
الئاس حم البَيْتِ». 

و في صحيح معاوية: «أَنّهِ أي حجّة الإسلام ‏ بمنزلة الدين الواجب»." 

و فى صحيحة الكناسى المتقدّمة: «إنما هو أي الحجّ النذريّ أو مطلق الحجّ مثل 
دين عليه». 

و هذا معنى ما يقال من أنّ للأمر بالحجّ جهة وضعيّة و ليس هو تكليفاً صرفاً و 
أضرب الفقيه اليزدي و قال: «بأنّ جميع الواجبات الإلهيّة ديون الله تعالى» سواء كانت 
مالاً أو عملاً مالياً أو عملاً غير مالي, و لازمه إخراج الجميع من الأصل كما صرّح به 
نفسه). 

أقول: إطلاق الرواية ‏ على تقدير العمل بها مقيّد بالروايتين الصريحتين بإخراجه 
فن التلك يو العاق:ضغيف ضغرقٌ و كبرئ: فالعمدة :هو الوجحة القالك:و إن كان إضرات 
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المحدق اليزدي5ة غير صحيح. ' 

و استدلٌ الآخرون بصحيحة ابن أبي يعفور. و صحيحة الكناسي المتقدّمتين. و يدل 
عليه أيضأ إطلاق صحيحتي: معاوية بن عمّار و الحلبي' و مضمرة سماعة ' على وجه. 
و هذه الروايات تصلح لتقييد ما دل على إخراج الديون من الأصل بغير الحجّ النذري, 
و يؤيّده أنّ صحيحة ابن أبي يعفور ‏ مع تصريحها بأنّه مثل الدين ‏ دلت على إخراجه 
من الثلث. 

نعم, أورد عليها و على صحيحة ضريس بوجوهٍ عمدتها أنّ الأصحاب لم يعملوا 
بهما في موردهما و هو الإحجاج ‏ حيث حكموا بإخراجه من الأصلء فكيف يعمل 
بهما في غيره؟ 

قلت: إن جعلنا إعراضهم عذراً في ترك الفتوى ‏ بمضمون الروايتين؛ فلا داعي من 
غضٌ النظر عن إطلاق صحيحة معاوية بن عمّارء و مضمرة سماعة الدالتين على إخراج 
غير حجّةالإسلام من الثلث -كان الحجٌّ الموصى به تطوّعاً أم نذراً فتأمّل. 

الفرع الرابع: إذا كان على الميّت الحيّ و الدين معاً و لم تف التركة بهماء فهل يقدّم 
الدين أو الحجّ أو تورّع عليهما كما يظهر من بعض الفقهاء المفروغيّة عنه *؟ 

ريّما يظهر من صحيح بريد تقديم الحيجّ على الدين. قال: سألت أباجعف راي عن 
رجل خرج حاجَّاً و معه جمل له و نفقة, و زاد فمات في الطريق؟ قال: «إن كان 
صرورة ثمّ مات في الحرم. فقد أجزأ عنه حجّةالاسلام. و إن كان مات و هو صرورة 
قبل أن يحرم. جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه في حجّةالإسلام, فإن فضل من ذلك 
شيء؛ فهو للورثة إن لم يكن عليه دين». 

قلت: أرأيت إن كان الحجّة تطوّعاً ثم مات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون 
جمله و نفقته وما معه؟ 

.١‏ الظاهر أنّ التمليك مختصٌ بالنذر لمكان «اللام» دون العهد و اليمين حيث لا «لام» فيهما. 
.١‏ وسائل الشيعة, ج8. ص7]. 
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4. واعند عدم كفاية حصّة الحجّ لمصارفه يسقط وجوب الإحجاج. فيتعيّن صرفها في أداء الدين. و نسب سيّدنا 
الأستاذ الحكيم القول بالتوزيع إلى المعروف بيننا. و جعله مقتضى قاعدة بطلان الترجيح بلا مرجّح. 
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قال: «يكون جميع ما معه و ما ترك للورثة إلا أن يكوق,عليه دين فيقضىغتة: أو 
يكو فى نمق فوفد ذلك لعن ارضى لد شيجل «للقوفي للق 
حيث اشترط ردّما يفضل عن مؤونة حجّة الإسلام ونفقة الحيجّ المستحبىّ إلى الورنة 
بعدم الدين دون حجّة الإسلام, بل أمر بجعل ما تركه الميّت في حجّة الإسلام على الإطلاق. 
و بالجملة, للرواية ظهور لا يقبل التردّد في تقديم حجّةالإسلام على الدين. و أمّا 
الزكاةء فمقتضى صحيحة معاوية تقديم الحجّ عليها أيضاً. قال: قلت له:' رجل يموت و 
عليه خمسمائة درهم من الزكاة, و عليه حجّةالإسلام, و ترك ثلاثمائة درهم؛ فأوصى 
بحجّة الإسلام, و أن يقضى عنه دين الزكاة؟ قال: «يحٌ عنه من أقرب ما يكون, و 
يخرج البقيّة في الزكاة»." 
لكنٌ الرواية مختصّة بما إذا كانت الزكاة في الذمّة. فلا تشمل فرض وجود ما يتعلّق 
به الزكاة. كما لا يخفىء فتدبّر. 
و يدل عليه أيضاً روايته الأخرى مسندة إلى الصادقثة لكنّ سندها غير معتبر 
عن الأظهر عدق.” 
و يلحق بالزكاة الخمس الواجب جزماً. فالمتحصّل تقديم حي الميّت على ديونه, و 
زكاته و خمسه اللذين في ذمّته. هذاء و يقول الفقيه اليزردي©: 
والذكان هليةديو أو مين اوإزكاة و.قصرت التركة::فان كات الغال المتعلق به الحمسن 
أو الزكاة موجودا قدّما لتعلّقهما بالعين»* فلا يجوز صرفه في غيرهماء و إن كانا في الذمّة 
فالأقوى أن التركة تورّع على الجميع بالنسبة. 
وقد يقال بتقديم الحيجّ على غيره و إن كان دين الناس؛ لخبر معاوية... و نحوه خبر آخر 
لكنّهما موهونان بإعراض الأصحاب. 


.١‏ وسائل اللشيحة. ج/,. ص /7] نقلاً عن تهذيب الالحكام. ج0, ص .4١٠/‏ باختلاف. فجملة «إن لم يكن عليه دين» 
محدوقه عنه. 
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أقول: و قد سبقه فيه صاحب الجواهرتة أيضاً والحكم في المقام مشكل. 

الفرع الخامس: الأقوى عدم وجوب حجٌٍ الميّت من بلده بل جوازه من الميقات. 
كما عن الأكثر؛ خلافاً لجمع؛ لوضوح أنّ طىّ المسافة ليس دخيلاً في الحجّ جزء أو 
شرطاً و إِنّما هو مقدّمة عقليّة للبعيد. و القول بوجوبه من البلد تقييد للإطلاقات 
بلادليل. نعم. عن الحلّىي دعوى تواتر الأخبار بذلك. لكن ردّه الفاضلان بعدم وقوفهما 
على خبر شاد و القول قولهما في غير فرض الوصيّة. 

نعم. إذا لم يمكن الاستيجار إلا من البلد وجب و كان جميع المؤونة من الأصل و 
هو واضح. و هل الحكم يشمل ما إذا لم يمكن في السنة الأولى الاستيجار من الميقات 
ولكن أمكن في السنة اللاحقة. فيجب الحجٌ البلديّ حتى إذا كانت الورثة صغاراً؟ فيه 
وجهان. استظهر من الأصحاب أنّ الوجه الأوّل مفروغ عنه عندهم. و استدل عليه بأنّه 
ديق كنات :فحت الميادزة إلى أذاته عهلاً بقاعدة «السلطنة و لما ول :على أن بحسن 
الحقوق من الكبائرء و قد مرّ في الجزء الأوّل. و بأنّ أن «للام» في قوله تعالى: «وَللَّهِ على 
النّاس» لام الملك. فيكون الحيجّ مملوكاًء فيكون ديناً حقيقيّة, أو لأنّ ما دل على وجوب 
لقو فى بعال الحا كيال شلها تعد الوقاة لضا 20 قله ثاب وهو ها بحب ها 
المنوب عنه بماله من الأحكام. 

هذا كلّه إذا لم يوص به الميّت. و أمّا إذا أوصى به. فإن علم مراده ولو بالقرائن عمل 
به. و إن لم يعلم فهو على قسمين؛ لأنّه ما عيّن مالا له و إِمَا لم يعيّنه. 

5 القسم الأوّل. ففي صحيح علىّ ينانا قال :دسا للك ١‏ اعيذ اند تابفين نع 
ل ل 
«يحجٌ عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله ييه من قرب».١‏ 

وحيث لا يعلم أنَّ خمسين درهماً لأيّ مقدار من المسافة يكفي, لا يستفاد شيء 
فق الروايةر 

وموئقة يكين أن الضااق الا سكل عن :رجحل اوضى ماله في الحجّ فكان لا يبلغ 
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ميحج به من بلاده. قال: «فيعطى في الموضع الذي يحجّ به عنه».' 

أقول: لا يبعد دلالتها على لزوم الإجارة من كلّ مكان هو أقرب إلى بلد الموصي إذا 
يكفيه المال الموصى به. و هذا هو المنصوص في صحيح البزنطي عن محمد بن عبدالله. 
عن الرضالإة. لكن محمّد بن عبدالله المذكور لم يحرز صداقه. 

و في صحيح الحلبي عنهلية: «و إن أوصى أن يحجٌ عنه حجّةالإسلام و لم يبلغ ماله 
ذلك فليحجٌ عنه من بعض المواقيت».' 

لا يبعد دلالته ‏ بالإطلاق على عدم وجوب الإيجار ممّا بين البلد و الميقات و إن 
كفاه المال الموصى به إذا لم يكف من البلد. فيحمل ما سبق على الرجحان, و الأصمّ 
أنه إن كفى المال الموصى به من البلد لا ينبغي الاحتياط في ترك الاستيجار منه. و إن 
لم يكف منه يجوز الاستيجار من الميقات, و لا يجب ممّا دونه, لعدم الدليل عليه. 

و منه يظهر الحال في القسم الثاني و هو ما إذا أوصى الميّت و لم يعيّن مالآً؛ فإنه 
يجوز من الميقات و من البلد. و في جواز الثاني مع إمكان الأوّل في فرض وجود 
الصغار أو عدم رضا الورئة وجهان, و لا فرق في ذلك كلّه بين حجّة الإسلام و غيرها. 

الفرع السادس: إذا شك في الشروط, كالمالء و الصحّة, و تخلية السرب و غيرهاء 
فإن كانت لها حالة سابقة تستصحب و يحكم بوجوب القضاء عنه إن لم يعلم أَنّهِ أتى 
في حياته حتى لو ظنّ باللإتيان» فإِنٌ الظنّ كظاهر حال المسلم غير حجّة. ' 

نعم, في الموقّتات تجري قاعدة الفراغ و الحيّ و إن كان فوريّا لكنّه ليس من 
الموقّت. اللّهمّ إلا في الحجّ النذري في بعض الفروضء فتأمّل. و إن لم تكن لجميعها أو 
لبعضها حالة سابقة يرجع إلى البراءة, فلا تجب الحم عنه. 

الفرع السابع: مقتضى صحيحة الكناسي المتقدمّة في أَوّل هذا الموضوع وجوب 
الحجّ النذري على الوليّ و إن لم يترك الميّت مالاًء و يلحق به حجّةالإسلام للأولويّة. و 
للتعليل في ذيلها «إِنْما هو مثل دين عليه» و قد قال به بعضهمء و يشكل تقييده بوجود 


.١‏ المصدر. 
". مستمسك العروة الوثقى, جلا. ص 187. 


". و أمّا لزوم حمل فعل المسلم على الصحّة. فيمكن أن يقال: إِنّه لم يحرز منه الفعل حتّى يحمل على الصحّة. 
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التركة: للرواياك الذالةتعلى اخراحة:من أصل الخال وضليه حت مو ثقة سماعة فا 
ذيلها لا تخلو عن إجمال؛ خلافاً للسيد الأستاذ الحكيم فى مستمسكه ولكن عن 
التسوير انهمجيول عا الندت قطنا 

الاستشهاد فى محلّه. فتدبر. 


6 حجّة الإسلام 

قال الله تعالى: «وَلِلَّهِ عَلى اناس جع البَيْتِ مَنِ آَسْتَطاع إلَيْه سَبيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإنَ الله 
عن عَنِ العالّمِينَ».' 

و في صحيح ابن أذينةء قال: كتبت إلى أبي عبدالله له ... فجاء الجواب بإملائه: 
«سألت عن قول الله عرُوجِلٌ «وَلِلّهِ عَلى النّاسِ...» يعني به الحيّ و العمرة جميعاً؛ لأنّهما 
مفروضتان». 

و سألته عن قول الله عرّوجِلٌ: «وَأَتَُوا الْحَجٌ وَالْعُْرَةَ لِلّه» قال: «يعني بتمامهما 
أداءهما و اثّقاء ما يتفي المحرم فيهما». 

و سألته عن قوله تعالى: «الحَج الأَكْبرِ» ... فقال: «الحجّ الأكبر الوقوف بعرفة؛ و رمي 
الجمار. و الحجّ الأصغر العمرة».' 

أقول: الآيات و الروايات التي تدلٌ على وجوب الحجٌ كثيرة جدّاً بل أصل الحكم 
ضروريّ في دين الاإسلام. ولكن ينبغي التكلّم في موارد: 

المورد الأوّل: ظاهر جملة من الروايات: منها: صحيحة عليّ بن جعفر وجوب الحجّ 
على أهل الجدة و الغنى و القدرة في كل عام. و عن الصدوق الإفتاء به ولكن لابدّ من 
تأويلها أورد علمها إلى أهلها. إذ لا شك في عدم وجوب تكرار الحجّ. و كفاية المرّة 
الواحدة. 


.١‏ تهذيب الاأأحكام. ج0. ج7١‏ . و قد مرّ ذكرها في أوائل هذا البحث. 
". العمران ("): /1 الآية من إحدى دلائل مكلقيّة الكقّار بالفروع. و لا مقيّد لإطلاقها. 
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المورد الثاني: فسّرت الاستطاعة في الروايات بالزاد. و الراحلة. و صحّة البدن, و 
تخلية الطريق. و بما يحم به. 

ففى صحيح معاوية عن الصادقنيّة في ذيل الاية المتقدّمة: «هذه لمن كان عنده 
مال و صحّة...؛ إذ هو يجد ما يحجّ به».١‏ 

و في الصحيح عنهلثة: «إذا قدر الرجل على ما يحجٌ به ثمّ دفع ذلك و ليس له شغل 
يعدّره الله به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام».' 

و في صحيح الحلبي و ابن مسلم عن الباقراثة في ذيل الآية المتقدّمة. «يكون له 
مايحمٌ به». ' 

و في صحيح محمّد بن يحيى الخثعمي, كلهال حفص الكناسي أباعبدالله اكه 
-وأنا عنده ‏ عن قول الله عرٌوجِلٌ: «وَلِلّهِ عَلى النّاسٍ حِعٌ البَِيْتِ من أسْتَطاعَ إِلَيْه 
سيلا ما يعني بذلك؟ قال: «من كان صحيحاً في بدنه. مخلّى سربه (أي طريقه). له 
زاد و راحلة, فهو ممّن يستطيع الححٌ» أو قال: «ممّن كان له مال». ؟ 

و في حسنة الفضل عن الرضائة في ذيل الآية: «و السبيل: الزاد و الراحصلة مع 
الضحة» ؟ 

و في صحيح هشام عن الصادق/ا#ة حول الآية: «من كان صحيحاً في بدنه مخلّى, 
سربه. له زاد و راحلة».' 

أقول: المفهوم غرفاً من اعتبار الزاد و الراحلة في وجوب الح اعتبارهما إذا احتاج 
الحاجّ إليهماء و أمّا إذا لم يحتج إليهما فلا يعتبران» و يجب الحم بدونهما أو بدون 
أحدهما و يكون حجّة الإسلام؛ عملاً بالروايات الأوليات. و لست أن أستدلٌ بروايات 
أخرى على وجوب الحجّ بدونهماء أو بدون أحدهما عند عدم الحاجة حتى يرد عليه 


بالتسدن 3 
اكمضدن ض/١.‏ 
لصاوو ل 1 
المصدر, ج18, ص 717 
المصدرء ج8, ص 717. 
“البعة: 


ب ا بج اضى ‏ لى ‏ لظي 
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ماأورده سيّدنا الأستاذ الحكيمةة في مستمسكه' و مع ذلك الأحوط إعادة الحم إذا 
وف الرآةدئ الراخئلة: التجماعات السقولة. 

م المراد بالصحّة إيضاً ليست نفي مطلق المرضء بل المرض المانع من سفر الحجّ 
و إتيان أفعاله. و كم من مريض لا يمنع مرضه عن أداء حجّه؟ و هذا ممّا لا إشكال فيه 
عرفاً بمناسبة الحكم و الموضوع. 

ثم المراد بالزاد و الراحلة ما يناسب حال كل شخص بحسب الضعف و القوّة. و 
قيل: بل بحسب الضعة و الشرف. و فيه إشكال أو منع إذا لم يكن خلافه حرجيّاً. ففي 
صحيح ابن مسلم عن الباقرلئة: فإن عرض عليه الحجّ فاستحيا؟ قال: «هو ممّن 
يستطيع الحجّ و لم يستحي و لو على حمار أجدع أبتر». قال: «فإن كان يستطيع أن 
يمشي بعضاً و يركب بعضاً فليفعل»." 

و في صحيح معاوية عن الصادق 9ة: «فإن كان دعاه قوم أن يحجّوه فاستحيا 
فلم يفعل؛ فإِنّه لا يسعه إلا أن يخرج و لو على حمار أجدع أبتر»." 

و في صحيح الحلبي عنهلة: «... و لو يحجٌّ على حمار أجدع أبتر». ؛ 

و في صحيح أبي بصير عنه اكة: «من عرض عليه الحجٌّ و لو على حمار أجدع 
مقطوع الذنب فأبى. فهو مستطيع للحسٌّ». إلى غير ذلك من الروايات, فتأمّل. فمهما 
لايلزم الحرج يجب الحجٌء و يعتبر نفقة عوده إلى وطنه و نفقة عياله أيضاً إذا كانت 
واجبة عليه. فإنْ وجوب صرف المال عليهم يوجب سلب الاستطاعة فرعا 

و أمًا إذا لم تجب عليه شرعاً. فإن كان ترك النفقة مؤديّاً إلى الهلاك. فيجب الإنفاق 
و يسقط وجوب الحجٌ قطعاً؛ لأهمّيّة حفظ النفس من الحجٌ و إن لم يؤدٌ إليه. فان 
لم يكن في ترك الإنفاق عليه حرج و مشقة يجب الحجّ, و إن كان في تركه مشقة عليه. 
فلايجب الحجّ لأجل نفي الحرج, كما لا يخفى. 
ال ار 
". وسائل الشيعة. ج8,. ص3 7. 


". المصدر. ص7 7. 
ُ. المصدر. 


غ0٠‏ © حدود الشريعة /الجزء الثالث 


نعم. لا يعتبر نفقة العود في صورة عدم إرادته أو عدم استلزام تركه الحرج. كما أنه 
يجب بيع أمواله و عقاره؛ لتحصيل نفقة الحجّ أيَاً ماكان إذا لم يلزم منه الحرج. 

و أمّا اعتبار الرجوع إلى كفاية من تجارة, أو زراعة, أو صناعة؛ أو منفعة ملك له من 
بستان. أو دكان أو نحوهاء فلا يعتبر في الاستطاعة الموجبة للحجٌ. سواء في البذليّة و 
غيرها؛ لعدم دليل عليه إلا إذا استلزم فقدها الحرج و العسرء فلا يجب الحم بدون 
الرجوع إلى الكفاية المذكورة. 

أولها: إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين 49 في كلّ عرفة مثلاً ثمّ 
حصلت,. هل يجب الحم و ينحلٌ النذر و اليمين أم يجب العمل بالنذر مثلاً و يسقط 
وجوب الحجٌ لعدم الاستطاعة؟ استظهر سيّدنا الحكيم#ة من الأصحاب الاثفاق على 

و ذهب بعضهم إلى الثانى؛ و كان سيّدنا الأستاذ الخوئى (دام ظلّه) يصرٌ عليه فى 
دروسه ‏ خارج أصول الفقه عند البحث عن مرجّحات باب التزاحم ‏ و يستدلٌ على 
مختاره: 

أَوّلاً: بأنّ الاستطاعة المشروط بها وجوب الحجّ ليست بمعنى القدرة, كما لعلّه المشهور, 
بل هي - على ما فسّرت في الروايات ‏ عبارة عن الزاد و الراحلة و أمن الطريق المعبّر 
بتخلية السربء و الصحّة. فوجوب الحجّ مشروط بهذه الأمور, و غير هذه الأمور من 
المقدّمات شروط عقليّة لا شرعيّة. 

و أما النذر و اليمين» فقد أخذ في وجوب الوفاء بهما القدرة الشرعيّة؛ إذ ورد في جملة 
من الروايات أنه لا نذر و لا يمين فى معصيةء ' فيستفاد منها اشتراط صكّتهما بما 
لا يكون متعلّقهما موجباً لمعصية, و في المقام كذلك؛ فإنّ الوفاء بالنذر يوجب ترك الحجّ 
الذي بني عليه الإسلام. و الواجب المشروط بالقدرة الشرعيّة يقدّم عليه غير المشروطكذلك. 
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و ثانيا: لو سلّم اشتراط الحجّ بالقدرة شرعاً مطلقاً. و من كلّ جهة فايضاً يقدّم وجوب 
الحجّ على وجوب الوفاء بالنذر و اليمين؛ للعلم بعدم رضى الشارع بسقوط الحجّ بالمرّة. 
و ذلك لأنّه حينئذ يجوز لكل مسلم أن ينذر و يحلف قبل الاستطاعة صلاة ركعتين في 
مسجد بلده في كل عرفة. 
و ثالثاً: أنّ وجوب النذر واليمين مشروط بالقدرة شرعاً على وجه خاصٌء أي لا يكونان 
محذّلِين لحرام, أي لا يكونان مستلزمين لفعل محرّم و لترك واجب لولاهما (أي النذر و 
اليمين) لكانا فعلييّن. فوجوب الحم بعد تحقّق الاستطاعة كاشف عن عدم انعقادهما. 
و بعبارة أخرى: الاستطاعة العقليّة للحي موجودة وجداناً و الذي يفرض مانعاً فإنّما هو 
وجوب الوفاء بالنذر و اليمين, و هو لا يمكن أن يكون مانعاً؛ فإنّ مانعيّته موقوفة على 
عدم وجوب الحجٌ؛ لما عرفت من اشتراطها بعدم كونها محذّلين للحرام. فلو استند عدم 
وجوب الح إلى هذا المانع, لزم الدور. و ليس ما ذكرناه مختصّاً بباب الحجّ. بل يجري 
في كلّ مورد زاحم النذر واجباً غيره. فليقدّم ذلك الواجب عليه و لو كان مشروطاً 
بالقذرة شترعاً. 
أقول: يرد على الوجه الأَوّل: أَنّ ما أفاده و إن كان تامّاً بالنسبة إلى جملة من 
الروايات المفسّرة للاستطاعة بالأمور المذكورة كما مي لكنّه لا يتم بالنسبة إلى صحيح 
الحلبي عن الصادقنية. قال: «إذا قدر الرجل على ما يحجّ به ثمّ دفع ذلك, و ليس له 
شغل يعذّره الله به. فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام و إن كان مؤسراً و حال بينه و 
بين الحجّ مرض أو حصر أو أمر يعدّره الله فيه؛ فإنّ عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة 
لا مال له» ١‏ 
فإنّ المستفاد منه أن مطلق العذر يمنع عن وجوب الحبّ, و لا شك أنّ وجوب الوفاء 
بالنذر عذر عند الله تعالى. و على الجملة, كلا الواجبين مشروطان بالقدرة الشرعيّة, 
فلابدٌ من تقديم أحدهما على الآخر من مرجّح. 
و يرد على الوجه الثاني: أن المحذور هو ترك الحجّ بالمرّة. و عندئذ لا مانع للحاكم 


.١‏ المصدر. ج4. ص ١7‏ و 10ظ 
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أن يحكم ببطلان نذر الناذرين حدوثاً و بقاءً. و قد مر وجوب إجبار الواليّ الناس على 
الحجّ لئلا يخلو البيت, و هذا لا يدل على بطلان النذر على نحو السالبة الكليّة إلا أن 
يدّعى القطع بعدم رضا الشارع حتّى بترك بعض المكلفين حجه للنذر و شبهه. أو يقال 
بتقديم الحجّ على المنذور؛ لكونه أهمّ جزماً او احتمالاً. 

ويرد على الثالث: أن الثابت بطلان النذر و اليمين في المعصية, و النذر في المقام 
يسلب موضوع وجوب الحجّ. كما عرفت, فلا يستلزم المعصية. و تفسير المعصية 
باستلزام ترك الواجب التقديريء أي لولا النذر لوجب الحجٌ. ضعيف جدّاً؛ لانصراف 
مادل على نفي النذر و اليمين في المعصية عن مثله. فلاحظ الروايات تجد صدق 
ماقلناه. ١‏ 

فإلى هنا تبيّن أَنّ القول بتقديم وجوب الح على وجوب الوفاء بالنذر غير راجح, 
بل العكس هو الأظهر؛ خلافاً للمحقّق النائيني و تلميذه سيّدنا العلامّة الأستاذ الخوئي 
(دام ظلّه). ' لكن بقي في المقام أمر آخر ريّما ينهدم به ما سبق في ترجيح وجوب النذر 
على وجوب الحجٌ. و هو ما دل على أنّ من رأى خيراً من يمينه فليدعها. و قد عنون 
صاحبا الكافي” و الوسائل؛ باباً لذلك, و أوردا فيه روايات: 

منها: صحيحة سعيد الأعرجء قال: سألت أباعبدالله#ة عن الرجل يحلف على 
البعين:افيزى إن نتركها افضل بو إن لم يتركها خسن ١‏ ن يأثم أيتركها؟ قال: «أما سمعت 
قول رسول الله يي: إذا رأبت خيراً من يمينك فدعها». 

و في و 1 عبدالرحمان بسند الشيخ عنهة: «إذا حلف الرجل على شيء. والذي 
خلف عَليه إثيانه خيرمن تركةة فليات الذى :هو بهينء و لا كثارة غليه: و إثما ذلك:من 
خطوات الشيطان». ' 


١.المصدرء‏ ج17, ص10 وما بعدها. 

". راجع: تعار ض الْدلّة الشرعية, ص ١717‏ - 187. ثم بعد ذلك بسنين وقفت على وجوه أخرى استدل بها لتقديم 
الحجّ أو فوريّته على المنذور. 

*. الكافي. ج/. ص 4 4 4. 

4. وسائل الشيعة, ج17, ص 70/6 - 17/7. 

6. المصدر. ص 188. 
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ولااشكٌ أن حجٌ المستطيع خير من محلوفه و منذوره و لوكان صلاة مائة ركعة في 
جامع الكوفة. أو زيارة الإمام الحسين في يوم عرفة, كما يستفاد من الكتاب و السنّة. 

و هذه الصحيحة تقرّر أصلاً كلَيَاً في باب اليمين. و أمّا النذر. ففي موتّقة زرارة. قال: 
قلت لأبي عبدالله اثة: 2 شيء لا نذر في معصية؟ قال: فقال «كلّ ما كان لك فيه منفعة 
في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه».١‏ 

ولاشكٌ أنّ في الحجّ منفعة, بل منافع «لِيَشْهَدُوا مَنافِع لَهُم و ظاهر الرواية عدم 
انعقاد النذر في الفرض. و أمّا عدم انعقاده في المنفعة الدنيويّة, فإطلاقه مأوّل. و يأتي 
تحقيقه في محلّه. و الإنصاف أنّ المتأمّل في روايات النذر و اليمين لا يجرأ على فتوى 
ترك الحجٌ؛ لأجل تعلقهما بما ينافيه. 

ثانيها: إذا استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال معتدٌ به له في بلده لم يجبء كما صرّح 
به صاحب العروة, و لعلّه لأجل قاعدة الضرر, لكنّها مخصّصة بأدّلة وجوب الحجّ 
قطعاً؛ فإنّ الح ضرريّ دائماً فلا ينبغي الشكٌ في وجوب الحم إذا لم يكن ذهاب 
المال المذكور مجحفاً جدّاً" يقع المكلّف بدونه في حرج. و على فتوى المحقّق 
اليزديةة لا يجب الح على أحد في مثل زماننا الذي تأخذ السلطات الجائرة من 
قاصدي الحجّ مقدار مال معتدٌ به و هو قطعيّ البطلان. و لعلّه أراد ما إذا كان 50-5 
المال موجباً للحرجء كما قلنا. و كذا الكلام فيما إذا استلزم تلف مال في الأثناء. أو في 
فكق اوكند العودة: 

ثالثها: قد مرّ اعتبار أمن الطريق و تخلية السرب في الاستطاعة الموجبة للحجّ, و 
لا فرق بين ما كان الصادٌ هو الحكومة, أو اللصّ أوغيره؛ للإطلاق. 

نعم, لو كان هناك طرق أحدها مأمون وجب الذهاب منه. و هذا ظاهر. 

يقول: صاحب العروة: 


.159 المصدر. ص‎ .١ 

'. راجع: المصدر. ج8, ص 7٠٠١‏ و فيه «من مات و لم يحجّ حجّةالإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تحجف به أو 
مر ض لا يطيق فيه الحجّ, أواسلطات نمعة لهات يونا أو نصرانيّأ». هذا الصحيحة رواها ذريح عن 
أبى عبدالله :ذه. أقول: فى المنجد: «أجحف الدهر بالناس: استاصلهم و أهلكهم. أجحف فلان بعبده: كلفه 
مالا يطاق». 
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و لو كان جميع الطرق مخوفا إلا أْه يمكنه الوصول إلى الح بالدوران في البلاد. مثل ما 
إذا كان من أهل العراق و لا يمكته إلا أن يمشي إلى كرمان» و منه إلى خراسان» و مند إلى 
يحارا<ودميه الى الوندتو فته إلى ,مواههرة عفد الى كذ مقاذدى عنه إلى العدينة ويمنها 
إلى مكّة. فهل يجب أو لا؟ وجهان أقواهما عدم الوجوب؛ لأنّه يصدق عليه أَنْه لا يكون 
مخلى السرب. 
أقول: الصدق ممنوع. و الأقوى الوجوب؛ فإنّه يستطيع أن يحجّ من طريق مأمون. 
رابعها: إذا حصلت الاستطاعة في بعض شهور السنة حتّى في شهر المحرّم هل 
يجب حفظها ليحجٌ في القابل أم لا يجب؟ أم فيه تفصيل؟ و يجري هذا البحث إذا 
حصلت الاستطاعة و لم يتمكن من الحم لعذر أخرء كفقدان جواز السفر (ياسيورت) و 
نحوه. فهل يجب إبقاؤها إلى القابل أم لا؟ 
أقول: الاستطاعة عبارة عن زاد. و الراحلة, و الصحّة, و تخلية الطريق» و ما يحجٌّ 
به. كما مرُ؛ فإذا حصلت فقد وجب الحجٌ؛ فهي بوجودها علّة للوجوب. و بوجوبها 
علو له لقحو لعفا فا نيما 
ما الأوّل. فلإطلاق قوله تعالى: «وَلِلّهِ عَلى الئاس جع البِيْتِ مَن آسْتَطاع إِلَيْه 
و أمّا الثاني, فلما تقرّر في الأصول من وجوب المقدمّة شرعاً أو عقلاً. 
لا يقال: لا يمكن وجوب الحجٌّ بحصول الاستطاعة الحاصلة في غير أشهر الحج؛ 
فإنّ الحيّ موقت بوقت خاصٌ لا غيرء قال الله تعالى: «يَسْأَكُوئَكَ عَن الأَهِلّةِ كُلْ هِىَ 
مَواقِيتُ لِلنّاس وَالحَجُ». و قال تعالى: «اآلحَجّ شف مَعْلُوماتٌ فَمَنْ قَرَضَ فِيهنٌ آلحَجّ 
فَلارَفَتَ ولا فُسُوقَ ...»؛' فإِنّه يقال: الموقّت هو الواجب دون الوجوب. و لا مانع بناء 
على صحّة الواجب المعلّق من أن يكون الوجوب فعليّاً والواجب استقباليَة و لا تنافيه 
الآيتان المتقدّمتان: أمّا الأولى, فظاهر؛ فإنّ المستفاد منها توقيت الحجّ دون الوجوب. و 
ما الثانية, فتقدير صدرها: زمان الحجّ أشهر معلومات, و هذا لا ينافي إطلاق الحكم 


.١‏ البقرة (؟): ١88‏ و /7ا19. 
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كما قلناه. و معنى ذيلها (أيّ قوله تعالى «قَمَنْ فَرَضَ فِيهنٌ آلحَج»): فمن أوجب الحجّ 
على نفسه بالإحرام في الأشهر المذكورة, فيتّحد مع الصدر و مع الآية المتقدّمة مدلولاً. 
و ليس المراد بالفرض هو الحكم الشرعي الابتدائي قطعاً؛ إذ فاعله هو الله سبحانه دون 
المكلّف. و من المعلوم أنّ الضمير المرفوع يرجع إلى كلمة «من» الموصولة المراد بها 
المكلّف. 

و يدلٌ على ما قلنا صحيح معاوية عن الصادق390 في قول الله عرّوجلٌ: «آلحَجٌ أَشْهُُ 
مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضّ فِيهنٌ آلحَج»: «و الفرض التلبية و الإشعار و التقليد. فإن فعل ذلك 
فقد فرض الححٌ. و لا يفرض الحجٌ إلا في هذه الشهور...».١‏ 

و قوله له في الذيل: «و لا يفرض الحمٌ» يعني: لا يحرم و لا يشرع في الحمّ إلا 
في هذه الشهور ‏ بقرينة الصدر - لا أنه لا يجب الحجّ إلا في هذه الأشهر. فافهم. و 
حيث إنّ الأمور المذكورة ممّا لا يمكن الحجّ بدونها تصبح مقدّمة للواجب أيضاً 
فتجب حفظها وجوباً غيريّا و لو عقلاً. و عليه. فلا يجوز إتلاف الزاد و النفقة, و 
تمريض النفس. 

فلو علم أنّه يبتلى بمرض مانع عن السفر في المستقبل يجب عليه السفر حالاً و لو 
شك فيه. فلا يجب؛ للسيرة, و كذا يجب البدار إلى السفر في أيّ جزء من السنة إذا علم 
بسدٌ الطريق في المستقبل كلّ ذلك إذا لم يستلزم حرجاً و إجحافاً و إلا فلايجب. و 
الظاهر عدم الفرق في ذلك كلّه بين شهور سنة واحدة و سنوات متوالية إن لم يقم 
إجماع على خلافه. 

قد عرفت أنّ الاستطاعة عبارة عن الزاد. و الراحلة و الصحّة, و أمن الطريق. فإذا 
ملك الزاد و الراحلة و هو مريضء أو منع الحكومة من السفر لم يتحقّق الاستطاعة 
الموجبة لوجوب الحجّ. فجاز له إتلاف الزاد. و كذا إذا كان سالماً حين حصولهما ولكن 


.١‏ البرهان. ج١.‏ ص ١531‏ نقلاً عن الكافي. 
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مرض بعد ذلكء فقد سقط الوجوب. فجاز له الإتلاف و إن علم بزوال مرضه بعد أَيّام. 

و القول بأنّ شرط الوجوب هو وجود الزاد. و الراحلة الفعليّين. و الصحّة. و أمن 
الطريق حين المسير. خلاف الظاهر و تفكيك بين أجزاء الاستطاعة من دون مفكّك. 
فتأمّل. 

هذا فنا أراه راجحاً في المقام, و للعلماء العظام كلمات نافعة, و آراء جيّدة و لكن 
لايمكن نقلها في هذه الرسالة: و اللّه العالم بأحكامه. 

خامسها: إذا لم يكن له زاد و راحلة. ولكن قيل له. «حجٌّ و على نفقتك و نفقة 
عيالك». وجب عليه و كذا لو قال: «حجّ بهذا المال» و كان كافياً له ذهاباً و إياباً و 
لعياله. فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة. كما تحصل بملكها من غير فرق بين أن 
بحيال أرريدلكيا اتانببو الاين أدبيل كهها اد تتهاد و لذ بق ان كوت يواه 
عليه بنذر أو يمين أو نحوهما أو لاء و لا بين أن يكون الباذل موثوقاً به أو لا. و كذا 
لوكان له بعض النفقة فبذل له البقيّة وجب أيضاً. و كذا إذا وهبه ما يكفيه للحجّ لأن 
يحجٌ. بل و كذا لو وهبه و خيّره بين أن يحجٌ به أو لا. على إشكال في هذا الأخير,' كل 
ذلك لاطلاق جملة من الروايات." 

وأمآ لو وهبه و لم يذكر الح لا تعييناً و لا تخييرا فالظاهر عدم وجوب القبول, 
كما عن المشهور؛ فإن القبول نوع تكشب و هو غير واجب. و لا يشمله الروايات 
المشار إليهاء المسوقة لبيان حكم عرض الحيّ دون تمليك المال مطلقاً هذا كله 
مختصر القول في الاستطاعة التي هي مقدّمة الواجب. 

وأا الحج نفسه. فهو على أقسام ثلاثة: مفرد. و قران. و تمتّع. و الأوّلان: وظيفة 
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. وجهه صدق عرض الحجّ عليه. فيثبت له حكم البذل من الوجوب, فيجب القبول. و ظهور العرض في النصوص 
في العرض على التعيين لا في العرض على التخيير. كما في المستمسك, هذاء و في صحيح حمّاد بن عثمان قال: 
بعئني عمر بن يزيد إلى أبي جعفر الأحول بدراهم و قال: قل له: إن أراد أن يحجّ بها فليحجٌ و إن أراد أن ينفقها 
فلينفقها. قال: فأنفقها و لم يحسّ. قال حمّاد: فذكر ذلك أصحابنا لأبي عبدالله ة فقال: «وجدتم الشيخ فقيهأ» لكن 
لاإطلاق فى الرواية يثبت أنّ الأحول كان صرورة لم يججّ حجّةالإسلام. فلعلّه ترك الحجّ المنذوب. فتأمّل, 
وسائل الشيعةء ج18, ص /171. 

؟. المصدرء ج8, ص 7. 
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المكىّ و من قرب من مكمّة. و الثالث: وظيفة البعيد. و في تحديد البعد و القرب خلاف. 

وأمّا الكلام حول مناسك الحجٌ. فهو خارج عن وسع هذه الرسالة المبنيّة على 
الاختصار, و لنفس العلّة تركنا بيان تفاصيل الصلاة و الزكاة و الصوم. 


0 التحديث بنعمة الرب 

قال الله تعالى: «وَأَمًا ينغمة رَبك َحَدّتْي. ١‏ 

إذا فسّرنا النعمة بالدين فلا شك في وجوب تحديثه على النبىّ الأكرم و الإمام. بل 
على كلّ أحد من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر, و من باب الإرشاد' و إن 
حملناها على عمومهاء فإن قلنا بدلالة الأمر على الإرشاد أو الاستحباب. فيكون 
الحكم على خلاف خصوصيّة الخطاب عامّاً. و إن قلنا بدلالته على الوجوب. فالتعدّي 
عن النبىّ الأكرم يك إلى غيره مشكل أو ممنوع. و السيرة أيضاً على خلافه. و الفرض 
أيضاً باطل؛ لأنّ نعمة الله لا تحصىء فلا يمكن التحديث عنها مع أنّ التحديث عن بعض 
نعم اللّه ينافي مقام النبوّة. و على كلّ حالء لا تدلّ الآية على حكم مولويّ جديد. 


5 الحداد على المتوفى عنها زوجها 

لا شكال في وجوب الحداد على المتوفى عنها زوجها إذا كانت معقودة بالعقد 
الدائم, و ادّعي عليه الإجماع. و الأخبار المستفيضة, و قد مر بحثه في عنوان «التزيين» 
في الجزء الأوّل. 

و أما المعقودة بعقد الاتقطاع, فمقتضى إطلاق الأخبار المشار إليها وجوب الحداد 
عليها أيضاً كما صرّح به بعضهم. و استشكل فيه صاحب العروة بدعوى انصراف 
الأخبار إلى الدوام؛ لكنّه ضعيف لا يعول عليه. 

نعم. في صحيح ابن الحجّاج ‏ بطريق الصدوق دون الشيخ ‏ قال: سألت 


.١‏ الضحى فحنا أحلى 
؟. و على الأُوّلين من باب تبليغ الأحكام أيضاً. 
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أبا عبدالله 1 عن المرأة يتزوّجها الرجل متعةً ثمّ يتوقى عنها زوجها... قلت: فتحدٌ؟ قال: 
فقال: «نعم, إذا مكثت عنده أتاما افعلنها العدةاو تدوز اذا كافت عنده و أ انوفيق أذ 
شاع ةاهن الثوان: فق وفيت الدذة كناذ يو لايد" 

أقول: لا معدّل عن العمل بهذه الرواية جمعاً بين المطلق و المقيّد. ثم الظاهر أن 
المراد بالمكث هو المكث الخارجي. كما ذكره المحقّق اليزدي في عروته' دون مدّة 
الفقد: كما تككلدا ها سابقا. 


17 تحريض المؤمنين على القتال 

قال الله تعالى: «يا أيّها النَبنُ حَرّض آلمُؤْمِنِينَ عَلَى آلقتال» ' و قال الله تعالى: فَقاتِل 
«فى سَبيل آلله لا نُكَلّفُ إلا تَفْسَكَ وَحَرّضِ المُؤْمِنِينَ. ؛ 

ظاهر الآيتين وجوب تحريض المؤمنين على الجهاد على النبيّ الأكرم يله و 
لاخصوصيّة لهيَلية. بل يعم الحكم كل حاكم دينى يصلح له إقامة الجهاد حسب ملائمة 
الظروف له. و يمكن أن يكون المقام من أحد موارد الأمر بالمعروفء فلا حكم جديد. و 
الأظهر أنّ القتال مكروه للطبائع غالبا فيحتاج إلى تحريض, و هو أمر زائد على الأمر 
بالمعروف, و قد جرّبناه أيّام جهادنا ضدّ السوفيات المقبورة. 


8 إحراق الحيوان الموطوء 

قال الصادق افلا حعلى بافي صحي ابن سنان في الرجل يأتي البهيمة : «ان كانت 
البهيمة للفاعل دُبحتء فإذا ماتت اخرقك بالتاريى لب إنسع بهار قرت هو خنية 3 
عشرين (ون) سوطاأً ربع حدّ الزّاني و إن لم تكن البهيمة له قوّمت و أخذ ثمنها منه. و 
دفع إلى صاحبهاء و ذبحت و أحرقت بالنار و لم ينتفع بها. و ضرب خمسة و عشرين 


.1 85 وسائل النشعة, اج 0١ء ص‎ .١ 
العروة الوثقى؛ ج 7 ص17.‎ ." 
.16 :)8( الأنفال‎ .'" 
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(ون) سوطأ» فقلت: و ما ذنب البهيمة؟ فقال: «لا ذنب لها ولكن رسول الله ين فعل هذا 
و أمر به؛ لكيلا يجترئ الناس بالبهائم و ينقطع النسل».١‏ 

لم أقول: وجوب الضرب على الحاكم فقط, و أمّا وجوب الذبح و الحرق. ففى تعلقه 
به أو بالفاعل أو بالعموم كفاية وجوه. و المتيقّن هو الاؤسطء و مع امتناعه أو عجزه 
يقوم الحاكم به. و مع عدمه أو عجزه لا بعد في الوجه الثالث. 

و قد مرّ سائر روايات المسألة في الجزء الأُوّل من هذا الكتاب. فلاحظ, و يحتمل 
-قويّاً وجوب الذبح فقط دون الإحراق بالنار. بل يكفي إعدام الحيوان و لو بالمواراة 
في الأرضء و على فرض وجوب الإحراقء فالظاهر كفاية الكهرب أيضاً. و إِنّما ذكر 
النار في الرواية من باب المثال و لاا خصوصيّة له. 


ص إحراق اللائط أو الملوط 

قال الصادقافة في سحيام العررمي: «وجد رجل مع رجل في إمارة عمر. فهرب 
احدهنا و اخذ الآخن قو ريه إلن غمر.:افقال: ها تقولنيا أبا العسين؟ قال ضرت 
عنقه. فضرب عنقه... ثم أراد أن يحمله, فقال: مه إِنّه قد بقى من حدوده شىء» قال: أىّ 

أقول: المنقول عن المشهور تخيير الإمام في قتله بين ضربه بالسيفء أو تحريقه. أو 
رحمه أو إلقائه من شاهق, أو القاء جدار عليه وجؤزوا أن تجمم الإمام ين أكد هذه و 
ظاهره. 

اقول اول أن هذا لخب مها دهعو يقي ادوع عطلنة 7 

و ثانياً: أن الكبيرة لا تخرج فاعلها عن الإسلام. فيجب غسله. و كفنه. و الصلاة 
عليه. و دفنه. و ظاهر الخبر ترك كل ذلك. فيشكل الالتزام به. و رواية مالك قد ناقشنا 


.07٠١ راجع: وسائل الشحعة, ج31 ص١ 7غ؛ ج18, ص‎ ١ 
.47١ المصدر. ج18, ص‎ 5 
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فيها باشتراك مالك بين الثقة و غيره نقاشاً ماء و الله العالم بأحكامه. و صحّة هاتين 
الروايتين و أمثالهما. 


9 تحريم ما حرّم الله 

قال الله تعالى: «قاتلوا آلّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللّه ولا اليم الآخر ولا يُحَدْمُونَ ها حَدَمَ 
لووك لني ْ 

أقول: الظاهر من الآية وجوب الحكم و البناء على حرمة ما هو حرام في الشريعة 
المقدّسة, و لا خصوصيّة للمحرّم إن قلنا: إن بمعنى المصطلح الفقهي. بل يلحق به 
الواجب و المباح, و غيرهما. 

ثم الظاهر ‏ بل المقطوع به بلحاظ السيرة عدم لزوم تحصيل العلم بجميع الأحكام 
مقرّمة للحكم على طبق حكم الشريعة؛ بل يختصّ الحكم المذكور بما إذا علم حكم الله 
تعالى. بل المحتمل قويّاً نظارة الآية إلى حرمة إنكار حكم الله و رسوله لا وجوب 
الحكم به. فلاحظ. و على تقديره. فهو ممكن لكل أحد على أن يبني على حرمة 
ما حرّمه الله إجمالا. 


0555 


يفا 


تعلّق الأمر بالحذر في جملة من الآيات الكريمة, لكنّ الظاهر أنه للإرشاد دون 
السك المولوف: 


ل محاسية النفس 
يوم, فإن عمل حسناً استزاد الوا عمليها استغفر اللّه منه و تاب».' 


.59 :)95( التوبة‎ .١ 
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الذاهر أنها غير واجبةاذاتا بل :مقدّمة لدرك المعاضى :بو إسقاط المتعقاق الففات و 


0 الإحسان 

قال الله تعالى: «إِنَ الله َم بالْعَدْلٍ وَالإحْسان وَإيتاء ذى القُربئ».! الظاهر استعمال 
الأمر في مطلق الرجحان الشامل للوجوب و الاستحباب؛ إذ لم يعهد وجوب مطلق 
الإحسان في كل حال في شريعةالإسلام. 


ل الإحسان إلى الأسير 

قال أميرالمؤمنين: <9‏ على ما في صحيحة مسعدة بن زياد-: «إطعام الأسير و 
الإحسان إليه حقّ واجب و إن قتلته من الغد». 

لاحظ عنوان «الإطعام» في حرف «ط». و الظاهر أن الواجب بمعني ثابت. فيحمل 
غلى التدب” 


ه حسن الظن بالته تعالى 

في صحيح ابن رئاب قال: سمعت أبا عبدالله !9 يقول: «يؤتى بعبد يوم القيامة ظالم 
لنفسه. فيقول الله: ألم آمرك بطاعتي؟ ألم أنهك عن معصيتي؟ فيقول: بلى يا ربّ! ولكن 
غلبت علىّ شهوتي, فإن تعذّبني فبذنبي لم تظلمني, فيأمر اله به إلى النار. فيقول: 
ماكان هذا ظنّي بك! فيقول: ما كان ظنّك بي؟ قال: كان ظنّي بك أحسن الظنّ. 
فيأمرالله به إلى الجنّة, فيقول الله تبارك و تعالى: لقد نفعك حسن ظنّك بي الساعة».' 

أقول؟: لكنّه مع أهمّيّته و عظيم فائدته يشكل الحكم بوجوبه. نعم. سوء الظنّ بالله 
حرام. كما مر في محلّه. 


.3١ :)11( النحل‎ .١ 


؟. وسائل الشيعة, ج١1.‏ ص 147. 
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فإن قلت: حسن الظنّ بالله دافع للضرر؛ لمنعه عن عذاب النار, كما في الرواية. و كل 
دافع للضرر واجب عقلاً. و لاسيّما مئل الضرر الأخروي. و عذاب النيران. 

قلت: ليس حسن الظنّ باللّه تعالى كالإطاعة و التوبة في دفعها للضرر حتّى يجب 
عقلاً و لا دليل قويّ على أنّ حسن الظنّ باللّه دائماً. و لكلّ أحد يدفع العذاب, 
كما لا يخفى على أَنّْه لو تمّ لأوجب جملة من المستحبّات الفقهيّة, و لا يلتزم به أحد. 


.الإحسان بالوالدين 

تدلٌ على وجوبه عدّة من كرائم الآيات. و قد مر بحثه في عنوان «العقوق» في 
حرف «ق» في طىّ بيان المحوّمات في الجزء الأوّل. 

أقول: ظاهر قوله تعالى: «وَاَعْبُدُوا اللَّهَ ولا تُشرِكُوا به شَْئاً وَبالوالِدَيْنِ إْساناً وَبذِى 
القْبئ واليّتامئ وَالمَساكين وَالْجارٍ ذى ألقَرْبئ وَالْجارٍ أَلِجُئْبٍ وَالصَاحِبٍ بِالْجَنْبٍ 
َآَبْنِ آَلسّبِيلٍ وما مَلَكَت أَيْمانَكُمْ إِنَّ آلله لايْحبٌ مَنْ كانَ مُخْتالاً فَحُور. ١‏ 

وجوب الإحسان بالطوائف الثمانية لكنّ ملاحظة السيرة و المسلك الفقهي تحملنا 
على حمل الأمر على الاستحباب, أو تفسير الاحسان بمرتبة خاصّة منه. والله العالم 
بكلامه. و القدر المسلّم وجوب الإحسان بالوالدين, و بذي القربى بمقدار يتحقّق به 
صلة الرحم. 


.١‏ حصر المشركين 

قال الله تعالى: «قإذا آَنْسَلَحَ الأَشْهَدُ آلحُُمْ فَاقتلُوا آلمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَحُذُوهُمْ 
وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَفْعُدُوا لَهُمْ كل مَرْصَّدٍ فَإِنْ تابُوا...».' قيل: الغرض إيراد المشركين مورد 
الفناء و الانقراض. و إنجاء الناس من شرّهم, و لازم ذلك أن يكون الأوامر الأربعة 
المذكورة في الآية بياناً لنوع من الوسيلة إلى فنائهم و إنفادهم. فإن ظفر بهم و أمكن 


1 :)8( النساء‎ ١ 
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قتلهم قتلواء و إن يمكن ذلك قبض عليهم و أخذواء و إن لم يمكن أخذهم حصروا -و 
الحصر هو المنع من الخروج عن محيط و حبسوا في كهفهم. و منعوا من الخروج إلى 
الناس و مخالطتهم, و إن لم يعلم محلهم قعد لهم في كل مرصد ليظفر بهم. فيقتلوا أو 
يوَْخْدوا. 

و قيل: إِنّ في الآبة تقديماً و تأخيراً و التقدير: «فخذوا المشركين حيث 
وجدتموهم و اقتلوهم» و مهما يكن من شيء. فإنٌ ظاهر الآاية وجوب حصر 
المشركين,' و هل هو مقدّمة للقتل فيكون الوجوب غيريّاً أو عمل أمر به بعد 
عدم التمكن من القتل. فيكون الوجوب نفسيّا؟ كلاهما محتملان. و كذا في الأخذ 
والقعود. 

و يمكن أن يقال: إِنّ الواجب أوّلاً: هو قتل المشركين بل مطلق الكقّار بعد اليأس 
عن رجوعهم إلى الحقٌء كما يفهم من آيات القرآن الكريمء' و عند عدم التمكّن منه. أو 
عدم الجواز هو الأخذ. أي الأسر. كما قيل: إِنّ العرب يسمّون الأسير أخيذاً. و مع تعذرّه 
فالحصر منعهم عن الخروج من محلهم حتّى يسلّموا. و أمّا القعود. فالظاهر أَنّه لأجل 
القتل و الأخذ و الحصر. و لا خصوصيّة له. 


؟١.‏ تحصيل الكفن 

الواجب على سبيل الكفاية هو كفن الميّت المسلم ‏ بسكون الفاء ‏ دون بذل الكفن 
-بفتح الفاء ‏ له. كما سيأتي في عنوان «التكفين» في الجزء الثاني. ولكن إذا أمكن 
تحصيل الكفن له بالسؤال الخالي عن المشقّة من متبرّع أو عن معطي زكاة, فلا يبعد 
القول بوجوب تحصيله كفاية؛ اعتماداً على ارتكاز المتشرّعة من قبح دفن الميّت عاريا 
في هذه الحال, و هذا الوجوب إن لم يكن أظهر لا أقلّ أَنْه أحوط. واللّه العالم. 


> ا ال «قاتنُوا آلِينَ لا يُؤْمِتُونَ باللو» و منه يظهر بطلان 500 حيث خصٌ القتل 
بالمشركين وحدهم. و قد مر بحث المقام سابقأ إلا أن يقال: إنّ القتال غير القئل. فالقتل مخصوص بالمشركين 
-كمشركي قريش - و لا يجب قتل مطلق الكفار غير الذمّيّين. كما يفهم من تضاعيف هذا الكتاب. 
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0 احصاء العذدّة 

قال الله تعالى: «يا أَيّها النَّبِنّ إذا طَلَندُُ آَلنّساءَ فَطَلَقُومُنَ لِعِدَتِهِنَ وَأَخْصُوا أَلعِدَم. ١‏ 
الظاهر أنّ إحصاء العدّة عبارة عن الالتزام بأحكام العدّة في تمام مدتّها من عدم جواز 
التزويج و نحوه. فليس في الاية حكم جديد. نعم. ظاهر إحصاء العدّة اعتبار القصد في 
صحّتها. لكن سيأتي صحّتها من الجاهلة أيضاً في الجملة. لكن ظاهر الآية توجه الأمر 
بإحصاء العدّة إلى الرجال دون النساء ف المكلف بمراعاة العدّة و ترتيب أحكامها هم الأزواج. 


ه الحض على إطعام المساكين 

فال أنه الى ندارايك الذى تكد ب بالدينٍ ن # قَذالِك ألّذِى يدع آليتيم * ولا يَحْضُ 
عَلى طَعام لمِسْكين».' 

و قال تعالى: «كَلا بَل لا تُكْرِمُونَ الينيم* وَلا تَحاضُونَ عَلى طعام المشكين»." 

و قال تعالى «إنّهُ كان لابُؤْمِنٌ باللّه القظيم* وَلا يَحُضٌّ عَلى ا المشكين». ' 

أقول: دلالة الآيتين الأوليين على ل 00 المساكين 
كز كان 

و أمّا دلالة الآية الأخيرة, فالظاهر أَنّه لا مجال لردّها؛ لظهورها في أن سبب دخول 
جهنم والابتلاء بالعذاب المذكور فيها هو عدم اللإيمان و عدم الحضء فيكون وجوب 
الحفن كوحوت الانان :بان هركذا ونين هذا اذا وحن الحفة فد وجب الإطناء 
بطريق أولى؛ لكن وجوب الإطعام في الشريعة الإسلاميّة غير معهود و لا أظنّ بأحد 
أفتى به. فلابدٌ من علاج العسالة نينا 0 الاصول ةلمكم أن يزان بف فزاقن فيد ة 
الاحتياج إلى الطعام أو فرض الزكاة والكقارات. و لم أجد في الفقه من أفتى بوجوب 
الحضٌ والمحاضّة. و الله العالم. 
.١‏ الطلاق (546): ١‏ 
؟. الماعون (/ا١٠): ١‏ ". 
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*4. حضانة الأطفال 

تجب حضانة الأطفال على الوالد كما يفهم من الروايات. لكن على نحو لا ينافي 
أحقّيّة الأمّ بها و قد تقدّمت الروايات و تفصيل المسألة في الجزء الأوّل ذيل ععنوان 
«النزع». 


4. حضانة اللقيط 
لاحظ عنوان «الالتقاط» فى حرف «ل». 


5. حفظ الحمامة على المحرم 

في صحيح زرارة أَنّ الحكم سأل أباجعفر!#ة عن رجل أهدي له في الحرم حمامة 
مقصوصة, فقال: أنتفها و أحسن علفها حتّى إذا استوى ريشها فخلٌ سبيلها»' و مثله 
غيره. 

أقول: قد مرٌ حرمة إخراج طيور الحرم منه.' هذا من ناحية؛ و من ناحية أخرى 
لايجب الإقامة لأجل ذلك في الحرم؛ لأنها عسر و حرج غالبأء فإن أمكن استيداعها 
لأحد من أهل مكّة ولو بأجرة قليلة فهو" و إلا فلا بُعَدَ في إطلاقها في محلّ مأمون في 
الحرم. و يحتمل حمل الأمرين الأوّلين على الندب و مطلق الرجحان. 


0 المحافظة على الصلوات 
قال الله تعالى: «حافظوا عَلَى أَلصّّراتِ وَالصَّلاة الوؤشطئ كوا لله قاتشي لين 
فى الاية حكم جديد, كما لا يخفى. 


.155 وسائل الشبعة, ج4. ص‎ .١ 
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75. حفظ الفروج 

قال الله تعالى: «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُوا مِنْ أنصارجم يلو 35 ذلك أزكئ 
لَهُم... وَكُلْ لِلْهُؤْمِناتٍ يَفْضْضْن' مِنْ أَبْصارِهِنٌ وَيَحْفَظنَ فُرُوجَهُنَ ...».' 

أقول: استفادة الوجوب مع ملاحظة قوله تعالى: «ذلِكَ 0 لَه مشكلة؛ فإنه 
ظاهر في مطلق الرجحان؛ ضرورة عدم لزوم كلّ ما هو أزكى للمكلّف. 

لا يقال: إِنْه ذكر في حقّ الرجال و لم يذكر في حقّ النساء فلا أقلّ من دلالة الآية 
على وجوب الحفظ عليهنّ. فإنّه يقال: من المطمئنٌ به وحدة الملاك في الموردين. و 
نما لم يذكر في حمّهنَ صوناً عن التكرار لا لخصوصيّة المورد. و لا أقلّ من احتفاف 
الكلام بما يحتمل كونه قرينة» فلا يصمّ التمسّك بأصالة الظهور, كما ذكر في الأصول. 
لكنّ الأظهر بشهادة العرف أنّ الجملة المذكورة لاتضرٌ بظهور الآية في الوجوب إن شاء 
ال 1 

و في صحيحة أبي بصير عن الصادق /ة: «كل آية في القرآن في ذكر الفرج فهي من 
الزنا إلا هذه الآية؛ فإنّها من النظر. فلا يحلّ للرجل المؤمن أن ينظر إلى فرج أخيه. 
ولايحلٌ للمرأة أن تنظر إلى فرج أختها»." 

يستفاد منها أَوَلاً: وجوب حفظ العورة عن النظر؛ لعدم إمكان استفادة حرمة النظر 
المصرّحة في الرواية من استحباب الحفظ. 

انياً: توجّه الحكم إلى كلّ من الذكر و الأنثى بالنسبة إلى جنسه, كما هو مقتضى 
ذيل الرواية, و عليه. فلا يستفاد لزوم غضٌ بصر الذكر عن الأنثى و عكسه لوحدة 
السياق إلا أن يقال بإطلاق الآية, و أَنْه يدل على لزوم حفظ الفرج من كل من الجنسين 
المخالف و الممائل؛ و ليس في الرواية ما يقيّد إطلاقهما. فيحمل ما في الآية على 
رسال ترج لامو لضن إلى صوص تر ماين لزاع اااي مكح طلا ارج واي اا 

البصر عنه بناء على حمل كلمة «من» على غير التبعيض. 
ا 


". البرهان, ج7, ص ,122١‏ لم ينقل الحرّت هذا الخبر في وساثله. و لا بعد في صحّة المتن؛ لكن مصدر الرواية تفسير 
القمّي وقد ضعفنا نسبته إلى القمّى 5 فى كتابنا: .بحوث في علم الرجالء؛ فلا نعتمد على رواياته. 
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مجرّد ذكر المثال و هذا الإطلاق بقرينة كلمة «و يغضّوا» و «يغضضن» يكون أظهر. 

و يمكن أن يدل هلق .وحوت حفظ العورة أيا يفحيحة معكد ب سل عن 
أحدهماة . قال: سألته عن الحمّام؟ فقال: «أدخله بإزار»' بدعوى عدم خصوصيّة فى 
الحمّام و الإزارء بل المراد حفظ العورة عن الناظرين. «إلَا أن يقال: إنّه أمر اعد 
لاواجب. و لذا يعجٌ الحكم صورة خلوٌّ الحمّام عن الناظرء كما هو مقتضى إطلاقها. 
لكنها إن جرى فيها الاحتمال المذكور. فلا يجري في صحيحة رفاعة عن الصادق الا 
قال: «قال رسول الله يِ: من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر. فلا يدخل الحمّام إلا 
بمئزر»؛" فإن لسانها لسان الحكم الإلزامي. و لأجله يقوؤي دعوى عدم خصوصية 
الحمّام و الإزار. 

و يؤيّده صحيحة الحلبي عنهاية. قال: سألت أباعبدالله لي عن الرجل يغتسل بغير 
ازان حيق لآ يزاة أخحل؟ قال#نؤلا باس ندم ” 

فإذا وجب ستر العورة من الرجال وجب من النساء بطريق أولى, ثم الأقوى عدم 
وجوب الحفظ من المجنون؛ فإنّْه و الطفل غير المميّز كالحيوان. نعم يمكن سريان 
الحكم إلى الطفل المميّز بإطلاق صحيحة رفاعة؛ بل بإطلاق الآية أيضاً. و في شمول 
حكم الغض و الحفظ في هذه الاية للكافرين نظر. 


/. حفظ المال الموقوف 
قال سيّدنا الأستاذ الخوئى: 
إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم لاجل بقائها و حصول نمائها. فإنَ 
عيّن الواقف لها ما يصرف فيها عمل عليه. و إلا صرف من نمائها وجوباً مقدّمأ على حقّ 
الموقوف عليهم. و إذا احتاج إلى التعمير بحيث لولاه لم يبق للبطون اللاحقة, فالظاهر 
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وجوبه و إن أدّى إلى حرمان البطن السابق و قال أيضاً: -إذا خرب الوقف و لم تبطل 
منفعته ... فإن أمكن تجديده و إن كان بإجارته مدّة و صرف الإجارة في العمارة 
وف ذلك ” 
أقول: سألت عنه (دام ظلّه) دليل فتواه. فكتب إلىّ من النجف الأشرف ما لفظه: 

إن عيّن الواقف مصرفاً لتعمير الوقف فهوء و إن لم يعيّن فبما أن المرتكز في ذهن الواقف 
هو بقاء الوقف كذلك و صرف نمائه فيما عيّن له. فبطبيعة الحال ينصرف ما دل على 
وجوب العمل به إلى صورة بقاء الوقف بحاله. فلو توقف بقاؤه كذلك على تعميره وجب 
ذلك بمقتضى هذا الارتكاز الذي هو شرط ضمنيّ للواقف في متن العقد. ثم إن الحفظ 
المذكون واتض عل المتولّي إن كان و إلا فعلى الحاكم الشرعي من باب الحسبة, 
انتهى كلامه. 


6. حفظ النفس المسلمة 
لا يجوز إهلاك الغير و الإضرار به من دون مجوّز شرعيء كما مرٌ في بحث 
المحرّمات, كما لا يجب دفع الضرر عن الغير إلا في بعض الموارد الخاصّة. 
و أتامااغة السب التو غيرها ب وعوي خنط :مال الغاتت هر ناي 'المغاوتة على اليف 
و إعانة المحتاج, ندكون واعرا كان الكناة؟ وت فال ا امال فيو الوديسة 
قد يكون واجباً كما إذا كان المودع مضطرًاً إلى الاستيداع؛ فإنّه يجب على كلّ قادر 
عليها واثق بالحفظ قبولها منه كفاية, و لو لم يوجد غير واحد تعيّن عليه الوجوب. ' 
ضعيف لا دليل عليه و الأمر بالتعاون على البرٌ و التقوى لمطلق الرجحان و إلا لزم 
تخصيص الأكثر المستهجن. 
ولكن يجب حفظ نفس المسلم عن التلف و الهلاك, فإذا بلغ مسلم لأجل جوعه أو 
مرضه أو غيره من الأُسباب مبلغ التلف. وجب على المسلمين كفايةً حفظه بأيّ وجه 
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امك ولو بصرف مال وكان بعض مشائخنا السادة يدّعي عدم وجود دليل لفظئ عليه. 
و يسند الحكم إلى العقل فقطء و إِنّه هو الذي أدرك ضرورته, و قد تحقّق فى محلّه ' «أنّ 
ما حكم به العقل حكم به الشرع». ش 

أقؤل تكن أن غدل علية بوخوة سه 

أولها: حكم العقل. كما ذكر السيّد الأستاذ المشار إليه. و هو يشمل مطلق الإنسان. 

ثانيها: فهمه من مذاق الشرع لبعض الآيات و الروايات الكثيرة الواردة في حقّ 
المؤمنين و المسلمين' بحيث يعلم منه وجوب حفظهم عن التلف و التهلكة, قال الله 
تعالى: «مَنْ قتل َمْسا بعَيْرِنَفْسِ 3 فسادٍ فى الأرض فَكَأَنّما قَتَلّ النّاسَ جَميعاً وَمَنْ أخياها 
َكَاَئّما أَخيا النّاسَ جَميعاه. ' مدلول الآية كحكم العقل في سعة الشمول. و لاحظ مامد 
قبيل هذا في عنوان «الحضٌّ» في هذا الجزء. 

ثالثها: ما ورد في وجوب شق بطن الأمٌ المّت و إخراج ولدهاء كما 2 نقله في 
عنوان «الإخراج». 

رابعها: الروايات التي تأتي في عنوان «إخراج الولد من بطن أمه» في حرف «خ». 

خامسها: ما روى الصدوق بإسناده إلى قضايا أميرالمؤمنين 291 و السند صحيح - 
من «أنّ ثلاثة نفر رفعوا إلى أميرالمؤمنين اة, واحد منهم افساة روعاف و اقال لاخر 
فقتله, و الآخر يراهم. فقضى في (صاحب) الرؤية أن تسمل عيناه. وفي الذي أمسك أن 
يسجن حئّى يموت كما أمسكه. و قضى فى الذي قتل أن يقتل». ؛ 

وجه الدلالة أن“ سمل عيئي الرائي نما هو لأجل عدم الدفاع عن المقتول و لو 
بإعلام الناسء و ليس له وجه سوى ذلك؛ إذ لا يحتمل أنه لأجل النظر إلى القتل؛ فإنّه 
غير محرّم قطعاً. * 

وأفاد الأستاذ المتقدّم أَيّامِ تشرّفي في النجف في أواخر عام «1948١ه.ق»‏ أن 
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سمل عيته لآخل تكية و تفاؤنه على المقتول» فقلت التساخعه: إن هذا له عفاد مين 
الرواية فقرأ الرواية من كتاب الوسائل و لم يقدر على إثبات دعواه منها. ولكنّه مع ذلك 
صب على استظهاره. 

نعم, الرواية لا تشمل غير صورة عدم الدفاع كما إذا أشرف أحد على التلف من جهة 
الجوع و البرد و غيرهماء إلا أن يقال: إنّ سمل العينين ليس لخصوص ترك الدفاع. بل 
لعدم حفظ نفس محترمة؛ إذ لم يثبت وجوب الدفاع بخصوصه في مثل المقام و لو من 
جهة الأمنبالمعزوف قتا كل :و'أنقا يحب لأكل وعوب حفط الفين المتضرفة على 
أن وجوب الدفاع أيضاً يرجع إلى وجوب الحفظ. 

وقد مرٌ بعض ما يناسب المقام في الجزء الأوّل من هذا لكتاب. فارجع. 

و ببالي أنّ الشيخ الطوسي (رحمه اللّه) خالف و لم يوجب حفظ نفس المؤمن؛ 
اعتمادا على سيرة المسلمين على عدم إقدامهم في مواقع الزلزلة, و القحط. و قصد 
الفلطاة الخائة ققل المظلوميى :و امقال 3لقوى للا أذكر له عاجلا و ها فلن هن 
الصحيح. و يمكن تخصيص الحكم بما سيأتي في عنوان «النصر» و في عنوان «الوفاء 
مع الحربي». فلاحظ بو تامل: 

ثمّ لا فرق في الحكم بين الحمل و غيره؛ فإذا ماتت المرأة الحاملة و أمكن إخراج 
حملها حيّاً وجب و لو بشقٌ جوفهاء وعيّنه جمع بكونه من الأيسر و لا دليل معتبر 
عليه. بل هو موكول إلى نظر الطبيب, و الأحسن أن يخاط بطنها بعد إخراج الحمل' إن 
لم يتوقف الغسل عليه و إلا وجب مقدّمة. و لا فرق في وجوب إخراجه و لو بالشقٌّ 
المذكور بين العلم بموت الطفل في الخارج و عدم بقائه إلا دقائق يسيرة و عدمه. نعم, 
إذا علم عدم إمكان إخراجه حيّا لم يجب. 

و كذا في فرض حياتها إذا علم أن بقاءه في بطنها يوجب تلفه؛ فإنّه يجب إخراجه 
ولو بأن تتضرّر به الأمٌ بعض الضرر و كذا يجب إخراجه حيّاً إذا كان بقاؤه يوجب تلفها. 

وأمّا إذا دار الأمر بين حفظ الولد و إتلاف الأمّ و عكسه لعدم إمكان التحقّظ على 
كليهماء فقد ذكر صاحب العروة الوثنقى# أَنْه ينتظر قضاء الله سبحانه و تعالى حتى 
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يتعلّق بموت أحدهماء و تبعه عليه كلّ من علّق على كتابه من الأعلام و أرباب الفتوى. 
والظاهر أنّ وَل من عنون المسألة و أفتى بوجوب الانتظار هو صاحب الجواهرة: فى 
آخر بحث دفن الميّت. و إليك عيارته: ْ 

«و أمّا لو كانا معأ حيّين و خشي على كل منهما. فالظاهر الصبر إلى أن يقضي الله و 
لا ترجيح شرعاً؛ و الأمور الاعتباريّة من غير دليل شرعيٌ لا يلتفت إليها».١‏ 1 

أقول: الكلام في موردين: الأوّل: في وظيفة الأمّ الحامل. و الثاني: في وظيفة غيرها 
من المكلفين. كالطبيبء و زوج الحامل؛ و غيرهما. 

ما الأوّلء فلا يبعد القول بجواز إهلاك الحمل للأمٌ الحامل؛ لإصالة البراءة؛ لأنّ 
تكليفها بحرمة هلاكه عليها في هذه الحالة عسر و حرج و هما منفيّان في الشريعة. 

فإن قلت: قاعدتا نفيهما وردتا مورد الامتنان, فلا يشمل المقام و نظايره ممّا يتضرّر 
بهما آخرون؛ إذ الامتنان للنوع ليس لشخص خاصٌ. 

قلت: نعم. لكن تطبيقه على المقام ممنوع؛ فإنّ قوله تعالى: «وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى 
آلدّينِ مِنْ حَرّج» و قوله تعالى: «يِيدُ لله بَكُمْ آلمسْرَ ولا يُرِيدُ بكم آلعُسرَ» متوجهان إلي 
المكلفين و لا يشملان الحمل قطعاً؛ إذ لا يعقل في حقّه جعل العسر و الحرج حتّى يمن 
عليه بنفيهماء و منه يظهر جواز الهلاك حتّى إذا كان الولد رضيعاًء بل غير مميّز في 
تتروضن السك فإذاوار الأ بق ححفظ المكلت انيه ار حفط صب خب جار ود 
جاز له إتلاف الصبىّ لنفي العسر و الحرجء سواء كان الصبئ إبناً له أم أجنبيا. 

و أمّا الصبىّ المميّز. فحيث يمكن جعل الحكم الحرجي في حقّه عقلاً. فلا مانع من 
شمول الآيتين المذكورتين له. إلا أن يدّعى انصرافهما إلى المكلفين. و فيه إشكال. 

فإن قلت: ليس تلفها معلوماً حتّى تكون حرمة إتلافه عليها حرجيّة؛ لاحتمال موته 
و بقائها. 

قلت: علمها بموتها أو موت حملها مع تكليفها بالصبر يوجب الحرج قطعاً. و إن 
شئت فقل: إن لزوم الحرج غير منحصر بصورة علمها بموتها. بل يترتب على خوف 
موتها أيضاً إذا لم يجز لها الفرار منه بإسقاط حملها. و هذا أمر وجداني. 
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و يمكن أن يؤيّده أيضاً بأنّ قتل الحمل في مفروض البحث لا يعدّ ظلماً و زوراً عند 
العقلاء. بل يرونها محقة فيه. و أنّ لها الحىّ. فيشمله قوله تعالى: «ولا تَقبلُوا النَّفْسَ ألَتَى 
حم آللّهُ إلا ِالْحَقّ»' إلا أن يدّعى أنّ المعهود من مثل هذا الحقّ فى الشريعة هو 
القصاص و الحدّ لا غير لكنّه غير مدلل فتأمّل. 1 

وهنا اعتراض آخر يخطر بالبال و هو أنّ بناء الفقهاء ليس على إجراء قاعدتي 
«الحرج» و «العسر» لرفع حرمة الزنا و اللواط و السحق فضلاً لرفع حرمة قتل النفس. 
كما ذكرنا ذلك في الفائدة الثالئة من خاتمة الجزء الأوّل من هذا الكتاب. 

ولحوابة 5ل أن الحرج في المقام هو احتمال تلف النفس دون سائر أقسام المشقة. 
واقائقاء أن فكل العمل ليى ككل يثاتر التفوين الحقة و لذا ليقث أحد افيا أعل د 
بوجوب القصاص في حقّ من قتله متعمّداً و إِنما اكتفوا بالدية الكاملة. 

و يمكن أن نستدل عليه أيضاً بأنّ المورد يدخل في باب التزاحم بين الحكمين و 
هما وجوب حفظ نفسها و وجوب حفظ حملهاء أو حرمة إلقاء نفسها في التهلكة و 
حرمة قتل حملها. و حيث لا ترجيح لإحدى النفسين على الأخرى تتخيّر الأمّ بينهما. 
فلها قتل حملهاء و لها اختيار موتها و حفظ حملهاء بل الصحيح تعيين الأوّل عليها. و 
عدم جواز الثاني لها؛ لأنْها ‏ لكونها مسلمة مؤمنة ‏ أهمٌ من نفس ولدهاء و كون ولد 
الموّمن بحكم المؤمن - لو سلّم لا ينافي ما ذكرنا؛ فإنّ المؤمن الواقعي أهمّ من 
المؤمن الحكمي. على أنه في مثل الحمل غير مسلّم؛ لعدم دليل قويّ عليه. و وجوب 
الدية الكاملة على قتله معارض بعدم تشريع قصاص قاتله. 

نعمء لا يجوز إتلافه في غير فرض الكلام بدلائل مرّت في بيان المحرّمات. لكن 
يشكل بأنّ تلف نفسها غير معلوم حتّى يجب عليها قتل حملهاء فلعلٌ الله تعالى قدّر 
موت حملها؟ فكيف يجوز لها قتله؟ فتأمّل فيه؛ فإنّا قد أجبنا عنه في الدليل الأول و 
العمدة هو الدليل الأوّل. 

و أمّا المورد الثاني فإن علم الطبيب الماهر الأمين مثلاً أنه لو لم يقتل أحدهما لماتا 
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كلاهماء فالظاهر جواز قتل أحدهما له. و هذا مّما يعلم من مذاق الشرع. و بناء العقلاء. 

و أمَا بحسب الأدلّة اللفظيّة, فالمقام لا يخلو عن إشكال؛ فإنّ المتيقّن من وجوب 
حفظ النفس إنْما هو غير هذا الفرض. 

وإن علم بموت أحدهما إذا لم يتدخّلء فالظاهر عدم جواز التدخّل للغير, 
و لزوم انتظار قضاء الله تعالى كما ذكره الجماعة؛ لعدم دليل على جواز قتل 
أحدهما مقدّمة لحفظ الآخر؛ فإِنّ عمدة الدليل على الجواز في المورد الأوّل 
هو نفي الحرج غير الجاري في المقام, كما هو ظاهر. إذ لا حرج في حقٌّ الأجنبى. 
بل إذا كان قتل الحمل حسرجياً بالنسبة إلى أبيه مثلاً لا يجوز له قتل زوجته 
الحامل؛ لتناقض قاعدة نفي الحرج في المقام و عدم صحّة إجراء القاعدة لرفع حرمة 
قتل مؤمن آخر. 

نعم, إذا كان قتل الأمّ حرجياً بالنّسبة إلى ثالث, كأب. أو أمَ أو أخ لها جاز له قتل 
الحمل؛ لما عرفت من عدم شمول القاعدة له. كما يجوز له و للحامل إجارة الكافر أو 
المسلم الجاهل الغافلء بل العالم بحرمة قتل الحمل إذا كان غير مبال بالأحكام الشرعيّة 
و غير مقيّد بقيودها و حدودهاء كجملة من أطبّاء عصرناء لقتل الحمل. 

فإن قلت: التوكيل المذكور إعانة على الظلم؛ فيحرم. 

قلت: المفروض جواز قتل الحمل للموكّل, فلا يكون ظلماً حتّى يكون التوكيل إعانة 
عليه. نعم. هو إعانة على الحرام؛ فإنّ الوكيل الأجنبي لا يجوز له قتل الحمل. إلا أَنْه لا 
دليل على حرمة الإعانة على الحرام, كما سبق في بحث المحرّمات. و على تقديره 
لامانع من تخصيصها و ليست بأشدّ من حرمة قتل النفس حيث خصّصناه بقاعدة 
الحرج و حكومتها. 

وهنا احتمال آخر و هو جواز قتل الحمل للثالث مطلقاً و إن كان أجنبيّاً لم يحصل 
له حرج من موت الأ و ذلك لما أسلفنا من أَهمّيّة المسلم على غير المسلم - حتّى 
بنحو السلب. والإيجاب دون الملكة و عدمها ‏ فيتلف الحمل امتثالاً؛ لوجوب حفظ 
أمّهِ المسلمة في فرض خوف تلفها و احتمال فوتها؛ فتدبّر فيه. 
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هذا ما عندي في هذا المقام. و الله عالم بحقيقة الحال. و على كل قد استئني 
من الحكم المذكور (أي وجوب حفظ النفس المحترمة) موارد ثلاثة: 

أوَلها: ما إذا شرط الكافر في الجهاد أن لا يقاتله غير المسلم المقاتل؛ فإِنّه 
واب الوفاء بلا خلاف جد ضاخب الدواعر الا من ابن الجنيد:'و معنئ هذا الوجوتب 
عدم جواز الدفاع عن المؤمنء و عدم وجوب حفظ نفسه و إن حصل العلم 
بقتله بيد الكافر, و هذا ممّا يمكن فهمه من السيرة الخارجيّة المنقولة عن 
الحروب الدينيّة في صدر الإسلام و يشير إليه إطلاق الاستثناء في قوله تعالى 
في الجملة: «وَإِنِ أسَْنْصَرُوكُمْ فى أَلدّينٍ فَعَليِكُمْ النَضْرُ إلا عَلى قَوْم بَِنَكُمْ وَيَبْنَهُمْ ميئاق' 
و لاحظ عتهوان «النصر» في الجزء الثاني و 0 المورد الثاني من 
الاستثناء. فلاحظه. 

ثالثها: هل يجب إرضاء ورثة المقتول للعفو عن القاتل المسلم أو المؤّمن ولو بإعطاء 
الدية لهم؟ الصحيح عدم الوجوبء كما يفهم من السيرة المتّصلة بزمان النبئّ الأكرم يليه 
بل لو علم المكلّف خلاص القاتل بمجرّد الشفاعة إلى ورئة المقتول لم يجب و إلا لبان 
و اشتهر و حيث لا فلا. 

م إن لا شكٌ في وجوب حفظ نفس المكلّف عليه أيضاً لعين ما مد هناك و لأجله 
ذهب جماعة من الفقهاء إلى وجوب حفظالقاتل نفسه من القصاص بإرضاء ورثة 
المقتول و لو ببذل الدية.' 

وربّما نسب إلى المشهور عدم وجوب حفظ النفس في مثل المقام, و أنّ للقاتل 
عدم بذل الدية و تمكين ورثة المقتول من قتله. 

أقول: و لعلّه غير بعيد؛ إذ لو كان هو واجباً لاشتهر و ذاع و بان. حيث لا -حتّى في 
مورد واحدء فإنًا لم نر أمراً من النب الأكرم أو أحد الأئمّة توجّه إلى القاتل بوجوب بذل 
الدية و حفظ نفسه ‏ فلا. 
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4. حفظ الوديعة على المستودع 

يجب حفظ الوديعة على المستودع بلا خلاف أجده. بل يمكن تحصيل الإجماع 
عليه. مضافاً إلى ما في عدمه من الخيانة المحرّمة كتاباً و عقلاً و سنّةٌ متواترةً و إجماعاً 
تقسنفية: و إلى كوانه مقدمة:لوتحوت آداء الأمانة وبردّها الى مالكها١‏ بل يجوز الحلف:و 
لو كذباً عند الظالم؛ حفظاً لها. كما دلت عليه بعض الروايات.' 

ثم إنّ حفظ كلّ شيء بحسبه و لا تحديد له شرعاًء فيجب وضعه في محلّه المعدّ 
لأمثاله عرفاً إلا أن يعيّن المالك حفظاً خاصّاً. فيجب العمل بما عينّه. كلّ ذلك ظاهر. 


.٠‏ حفظ الأيمان 

قال الله تعالى: «لا يُوَاخِذُكُمْ آللَهُ باللَهُو فى أَيْمانِكُمْ وَلكِن يُوَاخِدَّكُمْ بما عَنَّدْتمُ الأَيْمانَ 
كَقَارَئُهُ... ذلِكَ كَمَارَهُ أَيْمانِكُمْ إذا حَلَفْم وَآحْمَظُوا أَيُماكُم»." 

الظاهر من حفظ الأيمان هو العمل بما حلف و الجري على مقتضاه لا الإمساك عن 
الحلف ابتداء. كما قيل؛ فإنّه خلاف الظاهر من الآية. و يمكن أن نستدلٌ عليه بما دل 
على حرمة القول بلا فعل, كما مرّ في الجزء الأوّل و بقوله تعالى: «وَلاتَنْقُضُوا أَلأيُمانَ 
بَعْدَ تؤكيدها وَكَدْ جَعَلتهُ آللهَ عَلَيِكُهْ كَفِيامم. ؛ 

و الظاهر أن حرمة النقض عرضيّة و إِنّما الأصيل و الذاتي وجوب الحفظ, فلاحظ. 
ولا يتوهّم جواز مخالفة اليمين من صحيحة عبدالرحمن, قال: سألت أباعبدالله يِه عن 
اليمين التي تجب بها الكفّارة؟ قال: «الكفارة في الذي يحلف على المتاع ا لذ اس 
لا يشتريه ثم يبدو له. فيشتريه, فيكفر عن يمينه».؛ 

فإنها في مقام بيان وجوب الكفارة, ولا نظارة لها إلى جواز الحنث و عدمه حتى 
0 :7 النضد و (كتان الودايعة):ض :+8 الطبعة القدايمة. 
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يستفاد من قوله:#: «ثمّ يبدو له إلخ» خلاف ما مر و فيه تأمّل. إذا عرفت هذاء ففى 
المقام مسائل كثيرة نذكر جملة منها بعونه تعالى: ْ 

المسألة الأولى: يشترط في الحالف البلوغ, و العقل, و الاختيار, و القصد. فلا ينعقد 
حلف الطفل و المجنون و هو واضح. و لا حلف المكره و المجبور؛ للروايات.' و حلف 
اللاغي كما يظهر من الآية. 

و أمّا الغضبان. فإن لم يملك نفسه فلا ينعقد و إلا فيجب الوفاء به. ولا ينعقد 
يمين الولد و الزوجة و المملوك إلا بإذن الأب و الزوج و المالك. كما يدل عليه 
قول رسول الله يي في صحيحة منصور عن الصادقنثة: «لا يمين للولد مع والده, 
ولاللمملوك مع مولاه. ولا للمرأة مع زوجهاء ولا نذر في معصية ولا يمين 
في قطيعة».' 

فإنَّ الظاهر منها نفي صحّة اليمين. خصوصاً بقرينة قولهيقة: «و لا يمين في 
قطيعة». و مقتضى الإطلاق عدم الفرق في إبطال اليمين بين كون الوالد حاضراً أو 
غائباً؛ إذ المعيّة غير ظاهرة في المعيّة المكانيّة, و لا بين كونه كافراً أو مؤمناًء و لا بين 
كون المرأة منقطعة أو دائمة, لكنّ المتيقّن من الرواية اعتبار رضاء هؤلاء في انعقاد 
يمين هولاء دون إذنهم بخصوصه. كما هو ظاهر. 

و نقل عن المشهور و الأكثر صحّة انعقاد حلفهم (أي الابن. و الزوجة. والمملوك) 
إلا أن للآأب. و الزوج. و المالك إحلال الحلف. فلم يشترطوا إذنهم في انعقاد الحلف." 
فلو لم يعلموا انعقد اليمين و وجب على الحالف حفظه و الكقارة إذا حنث. 

و هذا القول و إن أطال بعض الأعاظم في تصحيحه لكنّه خلاف ظاهر الصحيحة 
المتقدّمة كما قلناء و الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه. 

و إذا منعوا عن الجري بمقتضى اليمين بعد إمضائهم. فهل ينحل اليمين أم لا؟ فيه 
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وجياة اوختيينا الأدل: لروايات تقدّم بعضها في بحث الحجّ. و مع الشكٌ يرجع إلى 
الاستصحاب بناء على جريانه في الأحكام الكليّة. فافهم. 

المسالة الثائية: انما يتعقن اليمين اذا حلك بالل :و أسمائة المختصّة به أو المعتركة 
بينه و بين غيره و إن لم تنصرف إليه تعالى» بل و إن غلبت استعماله في غيره إذا قصد 
بها ذاته تعالى. و القول باختصاص الانعقاد بلفظ الجلالة و أسمائه الخاصّة أو المشتركة 
الغالبة عليه تعالى ضعيف. فإِنّْه خلاف إطلاق الروايات. 

ففي جملة من الروايات المعتبرة أنّ «كلّ يمين لايراد بها وجه الله عرّوجِلٌ. فليس 
بشي ع». ' 

و في صحيح علىّ بن مهزيار عن الجواد!9ة: «.. إن الله عرّوجِلٌ يقسم من خلقه بما 
شاءء و ليس لخلقه أن يقسموا إلا به عرّوجلٌ».! 

و فى صحيح محمّد بن مسلم عن الباقرائة: مثله. ' 

و في صحيح الحلبي عن الصادق 91ة: «و أمّا قوله «لعمرو اللّه» و قوله: «لاهاه» فإئّما 
ذلك بالله عرّوجلٌ».. و يؤيّده أو يدل عليه إطلاق الآية المعنونة. 

و في الشرائع: «لا تنعقد بما لا ينصرف إطلاق اسمه إليه. كالموجود. و الحىّ؛ و 
البصير. و السميع و إن نوى بها الحلف ‏ لأنْها مشتركة». و في الجواهر: «بل لا أجد 
فيه خلافاً بينهم إِلَّا ما يحكى عن الإسكافي من انعقادها بالسميع, و البصير, و إن اعتقد 
العينيّة...» أقول: و الأصمّ ما قلناه أوّلا. 

ولو تخلفك بقلارة الك اعلمه وبعياتة وخيرها تن ضفائة الذائتة فان اعفد 
زيادتها على ذاته تعالى كما عليه جمع من غيرنا ‏ لا ينعقد حلفه و ان اعتقد العينيّة 
-كما عليه أهل الحقّ ‏ انعقد؛ لأنّه حلف بذات الله. و لو حلف بجلال الله. و عظمته ففي 
انعقاده تردّد و الاحتياط ‏ لأجل إجماع المبسوط عليه. و لأجل أنّ جلاله تعالى و 
252 الشيعة. ج17. ص 118-133 
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عظمته ليسا أمرين مغائرين لذاته ‏ لا يترك. و مثله الحلف بحقّ الله إن لم يقصد به 
ااختزايه أوذيته بل بهو الأقوى لو كان عسس القرق قييما يفال 

ولا ينعقد بالطلاق و العتاق و غيرهماء بل لا ينعقد بالقران, و النبيّ و الامام. نعم 
إذا استلزم ترك الالتزام باليمين هتك النبي, و الإمام. و القرآن مثلاً حرم الحنث 
بلاكقارة. و الدليل على عدم الانعقاد بغير ما يدل على ذاته تعالى روايات كثيرة.١‏ 

المسألة الثالئة: لا شكٌ في عدم انعقاد اليمين بمجرّد اللفظ و لو كان صريحاً إذا 
لم يصدر عن قصد؛ للآية المتقدّمة؛ و لقوله تعالى: «لا يُوْاخِدْكُهُ لله للعو فى الاك 
وَلكِنْ يُوَاخِذُكُمْ يما كَسَبَتْ قُلُوبُكُم.' و لصحيح صفوان عن الكاظملإة, قال: سألت 
أباالحسن اث عن الرجل يحلف و ضميره على غير ما حلف عليه قال: «اليمين على 
الضمير». 

و مثله صحيح إسماعيل' عن الرضااةو هل ينعقد بالقصد و الضمير المجرّد دون 
التلقّظ استناداً إلى هاتين الآّيتين و الروايتين؟ فيه إشكال. بل منصرف الأدلّة بأجمعها, 
بل ظهور بعضها هو التلفظ بالحلف. و لا أقل من الشكّ فيرجع في القصد المجرّد إلى 
إصالة البراءة. فلاحظ. 

المتيالة الرابعة: لا إشكال في عدم انعقاد اليمين في إتسيان المحرّمات و ترك 
الواجبات و هذا أمر قطعيّ باه إلى نقل الروايات الدالّة عليه.؛ كما أنه لا شكٌ في 
انعقاده في ترك المحرّمات و المكروهات. و إتيان الواجبات و المستحيبّات. 

وهل يصممٌ في ترك المستحبّات و إتيان المكروهات و المباحات و تركها أم لا 

الجواب عدم الصحّة في الْأُوّلين إلا إذا كان له جهة عارضة أفضل من المستحبٌ أو 
ترك المكروه المذكور, و الصّحة في الأخير إلا إذا فرض ابتلاؤه بما هو خير منه. و إليك 
الزوايات المويوطة بالمبيا لذ 
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منهاء مونّقة زرارة عن الباقرائة. قلت له: يحلف بالأيمان المغلّظة أن لا يشتري 
لأهله شيئاً. قال: «فليشتر لهم و ليس عليه شيء في يمينه».١‏ 
أقول: لا يجوز التمسّك بإطلاق الرواية, فإنٌ الااتراء قد يكو واحيا أو متتدوبا. 
وقد يكون محزماً أو مكروهاً. و قد يكون مباحاً. و بل لا إطلاق لها؛ لأنّ السؤال عن 
الحلف المنعقد على نحو السالبة الكلّيّة و مئله مرجوح دائماً فلذا حكم الإمام ببطلان 
تمنينه. 


مو مه 


منها: صحيحة الأعرجء قال: سألت أباعبدالله اث عن الرجل يحلف على اليمين. 
فيرى أن تركها أفضل و إن لم يتركها خشي أؤنبيا تي ايتركها؟ قال:,«اما معت قول 
رسول اله يل: إذا رأيت خيراً من يمينك فدعها».' 

أقول: لا يقيّد إطلاق قول الرسول الأعظم عل بمورد فرض الراويء كما هو ظاهر, و 
مدلوله - ولو بالانصراف انحلال اليمين و إن كان متعلقه واجبأ أو مندوباً ‏ إذا زاحم 
واجباً أو مندوباً آخر أرجح. فمن حلف على إعطاء النفقة لواجب النفقة أو إطعام الفقراء 
ثمّ توقف إنقاذ غريق على صرف ذلك المال انحل يمينه. 

و من حلف على إطعام فقير معيّن ثمّ وُجِدَ فقير أهمّ منه. كعالم فاضل مجاهد 
ولم يمكن إطعامهما معاً انحل يمينه و استحبٌ إطعام العالم المذكور, و عدم انحلال 
اليمين و إن كان متعلّقه مباحاً إذا لم ير خيراً منه أو لم يمكن فعله. 

فالأمر في قولهيَيِع «فدعها» ليس للوجوب؛ إذ ليس كلّ خير بواجب العمل بل هو 
وقع عقيب الحظر الناشئ من اليمين. 

مثلها ‏ في الدلالة على انحلال اليمين في صورة مزاحمة متعلّق اليمين بما هو أهمّ 
و خسن مهد هوه عبدالرحمن بسند الشيخة عنهية «إذا حلف الرجل على شيء و 
الذي حلف عليه إتيانه خير من تركه, فليأت الذي هو خير و لا كقّارة عليه و إِنّما ذلك 
من خطوات الشيطان»." و .على كل: المستفاد من الروايتين توقف وجوب العمل 
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باليمين. و لزوم الكفارة الواجبة بالحنث على عدم تزاحم متعلّق اليمين بما هو 
خير و أحسن منه. و لا فرق بين كون ما هو خير أمراً آخر, أو نقيض المحلوف عليه. 
كما يظهر من الرواية الثانية. و لا إجمال فيه. و لا في نفس الخيريّة كما زعمه 
بعض الأعاظم. 
ثمّ إذا توقف انعقاد اليمين بقاء على عدم مزاحمته بالأحسن منه. فليتوقف عليه 
حدوثاً؛ إذ لا يقبل الفهم العرفي التفكيك بينهماء بل التوقف الحدوثي أولى. و عليه. 
فلا ينعقد اليمين ابتداء في فرض المزاحمة المذكورة. بل الرواية الثانية ظاهرة فيه. نعم, 
موردها النقيض الخير دون الضدّ الخير. و لا بعد في إلحاقه به عرفاً. و لأجل ذيل 
الرواية قال الشهيدية في محكىّ الدروس: 
متعلّق اليمين كمتعأق النذر, و لا إشكال هنا في تعلّقها بالمباح؛ و مراعاة الأولى في الدنيا 
أو الدين» و ترجيح مقتضى اليمين مع التساوي. و هذه الأولوية متو عقو لو :طرات بعد 
اتعقاد اليمين» فلو كان البدّ أولى فق الابتداء ثمّ صار المخالفة أولى اتّبع و لا كقّارة عندنا. 
انتهى. 
وقال صاحب الجواهرية: «و كيف كان. فلا خلاف و لا إشكال في عدم الحنث و 
عدم الكقّارة إذا كان خلاف اليمين خيراً منها إلخ». 
فإن قلت: على هذاء لا ينعقد اليمين في المباحات و إتيان أكثر المستحبّات؛ فإِنّ 
بعض المستحيّات الأخر أو الواجبات خير منهاء فلا ينعقد الحلف على إطعام الفقراء 
الجهّال؛ فإنّ إطعام العالم خير منه. و لا على الصلاة في مسجد المحلّة؛ لأنّ الصلاة في 
المسجد الجامع خير منها. و هكذا. 
قلت: الاعتبار بفرض المزاحمة لا مطلقاً. فمن يقدر على الاطعامين و الصلاتين 
لا مزاحمة, فلا مانع من الانعقاد. و هذا يفهم من منصرف الروايتين. 
واعا قد يكون إتيان الخير غير سسوو للناذر عدوا اياك قلا باس بالاتمقاد: 


بقى شيء و هو أنه إذا فرض أَنّ الناذر مصمّم على عدم إتيان ما هو خير من محلوفه 
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على كلّ تقدير. فهل يجب عليه العمل بيمينه أم لا؟ 

مقتضى الاعتبار هو ألاوّلء و مقتضى الإطلاق هو الثاني إلا أن ينزّل عليه. و أن 
الأمر بترك المحلوف ليس نفسيّةٌ بل لأجل إتيان الخير, فإذا لم يكن قاصداً و فاعلاً له 
لا مانع من تحكيم إطلاق ما دل على وجوب الوفاء. و الله العالم. 

و يمكن أن يستدل عليه بصحيحة عبدالرحمن عن الصادق/ة: «الكفّارة في الذي 
يحلف على المتاع أن لا يبيعه و لا يشتريه ثم يبدو له فيشتريه. فيكفّر عن يمينه»؛١‏ 
فإنّ ظاهرها انعقاد اليمين في المباحات التي يوجد خير منها غالبا فوجه صحّة اليمين 
فيها هو بناء الحالف على عدم إتيان غير محلوفه. فتأمّل. 

و يمكن أن تجعل هذه الصحيحة قرينة على أنّ المراد بالخير في الروايتين 
المتقدّمتين هو الخير الأخروي. و يمكن أن يقيّد ذيلها الدال على الكقّارة بصورة عدم 
المرجوحيّة؛ لأجل هاتين الروايتين. و موّقة زرارة عن الباقرائة: «كلّ يمين حلفت 
عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنياً فلا شيء عليك فيهاء و إِنما تقع عليك الكقّارة 
فيما حلفت عليه فيما للّه فيه معصية إن لا تفعله ثم تفلعه». ' 

و يظهر منها عدم انعقاد اليمين على ترك المستحبّات و إتيان المكروهات, فمتعلّق 
اليمين لابدٌ أن لا يكون مرجوحاً بحسب الدين و الدنيا. و الظاهر أن المراد بالمنفعة 
الذَثيويّة المتقعة غَيْن المجبورة بالمتففة الأخرويّة كما إذا حلف أن لا يأكل عتباً معلا ند 
أصابه مرض ينفعه العنب, فمثل هذه اليمين لا ينعقد. و أمّا إذا حلف على إعطاء شيء 
للفقير فإمساكه و إن كان خيراً غير أنه يجب العمل بالحلف؛ لأنّ الضرر مجبور يثواب 
الآخرة. و يمكن أن تكون الموتّقة ناظرة إلى ترتّب الكقّارة و عدمها دون جواز 
المخالفة و حرمتهاء كما سيأتي الإشارة إليه. 

وعن الفاضل السبزواري: 

و يبقى الإشكال في الأمر الذي يترجّح بحسب الدين و لم يبلغ حدّ الوجوب و ترجّح 


.1 وسائل الشيعة. ج7١ ص77‎ .١ 
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تركه بحسب الدنيا؛ لتعارض عموم الأخبار فيه. و ظاهر الأصحاب الانعقاد هنا. 

أقول: عرفت وجهه. لكن مع ذلك يبقى الإشكال في بعض المصاديق. 

وعنه ايضا في محكىئ كفابته: 

و الظاهر أَنّ متعلّق اليمين إذا كان مرجوحاً بحسب الدين لم ينعقد و جاز تركه. و قد قطع 
به الأصحاب. و يستفاد من أخبار كثيرة. و الإشكال ثابت في المباح الذي يتساوى 
طرفاه بحسب الدنياء و قد قطع الأصحاب بالانعقاد هناء و نقل إجماعهم على ذلك. 
وقال صاحب الجواهر ‏ بعد نقل كلمات جملة من العلماء : «الى غير ذلك من 
عباراتهم المتّفقة ظاهراً في انعقاد اليمين على المباح المتساوي فعلاً و تركاً على فعله 
وتركه ...». 

أقول: فلا إشكال فيه؛ إذ في فرض طروء الأولويّة على خلافه لا ينعقد أو ينحل؛ و 
في فرض عدمها يشمله العمومات. و لا مانع منه. و قطع الأصحاب له مؤكد. 

المسألة الرابعة: قد ثبت عدم جواز مخالفة اليمين إذا كان متعلقها غير مرجوح., 
ولامزاحماً بما هو خير منه. و هل تتعلّق الكفّارة بمجرّد المخالفة المحدمة أم أن 
موضوعها أخصٌ من موضوع الحرمة؟ 

مقتضى صحيح عبدالرحمن ' السابق. و صحيح ابن الحجّاج ' و صحيح زرارة" بل 
مقتضى إطلاق الآية المتقدّمة هو الأوّل. 

و مقتضى الحصر فى ذيل موتّقة زرارة المتقدّمة هو الثانىء أي اختصاص الكقارة 
في ترك الواجب أو إتيان الحرام إذا حلف إتيان الأول و ترك الثاني و هي تصلح لتقبيد 
الطائفة الأولى من الأخبار المطلقة و الآية الكريمة. 

و مثل التعليل المذكور فيها أو أصرح منه ذيل صحيح ثان لزرارة عن الباقراقة: «إنّما 
الكقّارة في أن يحلف الرجل «و الله لا أزني. و الله لآ ضويب الخيوو اله ل امير قز اله 
لذ الخون ).و أعباه هذاء رو أعصي» ثم فعل فعليه الكقارة فيه».؟ و لأجلهما تحمل 
؟. المصدرء ص 17. 
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00 
بشي ع». 

و في رواية زرارة عن الصادقنىة: «و ما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا 
معصية فليس بشيء».! و في سندهما حمزة بن حمران و هو مجهول عندي على 
الأظهر. 

أقول: بعد تقيبد إطلاق صدر الأخيرين بالحصر المذكور في الروايتين المتقدّمتين 
يدّلان على عدم الكقارة في ترك المحلوف المباح دون المستحبٌ أو المكروه. لكنّهما 
من ناحية السند تقصران عن إثبات حكم شرعي, فالمتحصّل اختصاص الكفارة بحنث 
اليمين المتعلقة بترك الحرام أو فعل الواجب فقط. 

هذا ما يقتضيه الجمع الدلالي بين الروايات ولكتّني لا أفتي به؛ فإنّ الظاهر أنه 
لاقائل بهذا التفصيل؛ بل المستفاد من الجواهر نفي الخلاف و الإشكال في ثبوت 
الكقارة بمطلق الحنتك' و العمدة إطلاق الآية'المذكورة أوَلاًىفتأشل والاختياط سيل 
واضح. والله العالم بحقيقة أحكامه. 

المسالة الكاسة: 1 ينعقد اليمين مجرّدة عن الشرط؟ قضيّة الاطلاقات و صراحة 

بعض الروايات: منها: صحيح زرارة المتقدّم آنفاً هو الأوّلء و هذا هو الموافق لإطلاق 
الكتاب العزيز أيضاً و مقتضى بعض الروايات هو الثاني, و سياتي بحثه في حرف «و» 
عند الكلام حول لزوم الوفاء بالنذر إن شاء الله تعالى. 

المسألة السادسة: مقتضى إطلاق الادلّة اللفظيّة على ما فصّلناه في أصول الفقه 
خلافاً لجمع من الأعلام توصّليّة المأمور به دون عباديّته. فيكون اليمين و إخوتاها 
توضّليّة. و يظهر من صاحب الجواهرةة الإجماع على نفي عباديّتها. 
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لكن الظاهر من بعض الروايات عباديّة اليمين. ففي صحيح الحلبي عن الصادق 3ه 
«كل يمين لا يراد بها وجه الله عرّوجِلٌ في طلاق أو عتق فليس بشيء»,' و قريب منه 
صحيحه الآخر و غيره." 

لكنّ التأمّل في مجموع الروايات يهدينا إلى أنّ المراد بهذه الروايات عدم صحّة 
اليمين بالطلاق و العتاق و نحوهماء و اشتراط صحّتها بذكر أسماء الله تعالى: و الله العالم. 

المسألة السابعة: في الاستثناء الداخل على اليمين, كقوله: «إلا إن شاء الله» و يلحق 
به قوله: «إن شاء الله». فالمراد به تعليق الحلف على مشيئة الله سبحانه و تعالى. 

وأعلم. أنّ الكلام مرّة يقع حسب ما يقتضيه القاعدة, و مرّةً حسب الروايات, 
وأخرى بلحاظ الفتاوي الفقهيّة. فنقول: قاصدين الاختصار, و على الله الاتكال. 

التعليق على المشيئة على وجهين: 

أوّلهما: التعليق على نحو التبرّك كما في موارد الاطمئنان بوقوع المحلوف فيها 
حسب العادة و التجربة و عدم قصد التعليق الحقيقي. و مع قصد التبرّك لا تعليق إلا لفظاً 
وصورة." 

انيهما: التعليق الحقيقي و إن حصل التبرّك في ضمنه. و حينئذ لابدٌ من لفت النظر 
إلى معان المشيئة حتّى لا يقع الباحث في الغلط و الاشتباه, كما ريّما يتراءى من بعض 
العبائرء و الأرجح أنّ لها ثلاثة معان: 

.١‏ المشيئة التشريعيّة. بمعنى طلب الله فعل شيء أو تركه عزماً أو ندباً. 

". المشيئة التكوينيّة الإلجائيّة الموجبة للاضطرارء كما في قوله تعالى: «وَلَؤْشاءً 
لوذاكه أجتعين»: 

؟. المشيئة التكوينيّة الملائمة لاختيار العبد. كما في قوله تعالى على وجه-: 
«وَماتشاءُونَ إلا أَنْ يشاء اللُّ». إذا تقرّر ذلك فاعلم أنّ الحالف إن قصد التبرّك, فلاأثر 
.١‏ وسائل الشيعة, ج7١,‏ ص 1794. 
؟. المصدر. ص 150. 
". ريما يقال بالفرق الإثباتي بين التبرّك و التعليق أنّ في الأوّل تكتب حرف النون في كلمة إن الشرطيّة متصلة بالفعل 


(إنشاءاللّه) و في الثاني تكتب منفصلة حسب القاعدة «إن شاء الله» لكنّه قول غير ثابت. 
ثم إن بحث أقسام الإرادة و تفصيلها مذكور في كتابنا صراط الحق الموضوع في علم الكلام. 
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إنما هو تعليق بحسب اللفظ و الشكل فقط. 

و إن أراد التعليق و نوى الارادة التشريعيّة, انعقدت يمينه فيما إذا حلف على فعل 
الواجب و المستحبّ, أو على ترك الحرام و المكروه و لم تنعقد في المباح فعلاً و تركاً. 
و هذا ظاهر. لكنّ الحالفين ‏ لاسيّما العوامٌ منهم ‏ لا يقصدون من المشيئة هذا المعنى 
غالباً بلا إشكال. 

و إن نوى المشيئة التكوينيّة الالجائيّة كما إذا قال: «و الله لأفعلنَ كذا إلا إن 
يشاء الله». تنعقد اليمين غالباً مع قدرة الحالف, فإِنّها تكشف عن عدم تعلّق تلك المشيئة 
على خلاف محلوفه. و إن قال: «و الله لأفعلنٌ كذا إن شاء الله» لا تنعقد اليمين؛ لعدم 
تحقّق المشيئة الاضطراريّة فى حقّهء إلا إذا تخيّل ذلك كما إذا كان الناذر من المججيّرة و 
الأشاعرة فإِن كسبهم لا يخرج الفعل عن حدّ الاضطرار و الإلجاء. 

وإن نوي الثالث و قال: «و الله مو غداً إن شناء لله». ثم لم يصم بلا مرض و 
مانع قهري وجبت عليه الكفارة؛ لانعقاد يمينه بعد تحقّق تلك المشيئة التكوينيّة الإلهيّة 
في حقّه. و مجرّد صدق هذا كاف في انعقاد يمينه و إن كان عدم ضومة أيضأ بمقيكة اله 
جات انوا نف هذه اليفيكة ان قل العية ودر كم كينا بحدو فى عله 

و إن قال: «و الله لأصومنّ غداً إلا أن يشاء الله». فالظاهر عدم الانعقاد و عدم 
الحنث؛ لما عرفت آنفاً من تحقّق هذه المشيئة لكلّ من طرفى الفعل الاختياري و تركه, 
فمشيئة الله تعالى لعدم صومه في الغد محققة, و هذا كاف في عدم الانعقاد. و إن كانت 
فى الفكل ضتوفة أرظنا محرت فافهم فإنه دقيق. 

ثم إن علم مراد الحالف فلا إشكال في البين؛ فإنه المتبع. و إن شك فيه و لم يمكن 
استعلام ما في الضمير فإن دار الأمر بين التعليق و التبرّك, فلا يبعد الرجوع إلى أصالة 
عدم التعليق بعد عدم جريان الأصل المذكور في جانب آخر. لعدم أثر شرعي له إلا 
على نحو المثبت و لا نقول به. 

و أمّا إن علم التعليق و دار الأمر بين أقسام المشيئة, فالأرجح هو البناء على الثالث 
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إذا كان الحالف شيعيّا و على الثاني إن كان من علماء أهل السئّة و فهمائهم. و أمّا الأوّل 
(الإرادة التشريعيّة). فقصده من لفظ المشيئة في الاستعمالات العرفيّة مرجوح. بل لعلّه 
غير مختمل: والله العالم: 

وأمًا لو علّق على مشيئة الغير كما إذا قال: «والله لا أشربنّه إلا إذا شاء زيد». فإن 
شاء زيد شربه. فقد انعقدت اليمين و إن لم يشأ و لو لموت أو مرض أو غيبة فلا تنعقد. 
ولو قال: «والله لأشربتّه إلا أن يشاء زيد» فإن شاء زيد عدم شربه لم تنعقد و إِلَا تنعقد 
و إن كان عدم المشيئة لأجل غيبة أو فوت أو مرض. هذا ما يقتضيه القاعدة بنظري. و 
لله الأعلم بالصواب. 

و أمًا الروايات. فهي و إن كانت كثيرة لكنّ المعتبر منها سنداً روايتان فقط نذكرهما 
هناء و لا عبرة بالضعاف: 

.١‏ خبر علىّ عن أخيه الكاظمنية قال: سألته عن الرجل يحلف على اليمين و 
يست ها جاله؟ 

قال: «هو على ما استثنى».' انطباقه على ما إذا علّق على مشيئة الغير أو على أمر 
اختياري أو غير اختياري واضح. كما إذا قال: «و الله لأفعلنٌ كذا إن شاء زيد. أو مات 
زيد. أو إن فعلت كذا» فإنّ المستئنى مع المستثنى منه كلام واحد عرفا و الحلف 
قد تعلّق بمجموعه حسب الفرض. 

و أمّا انطباقه على ما إذا علّق على مشيئة الله فقد مر ما يتتضح به حاله. و لا يستفاد 
عدم انعقاد اليمين أو انحلالها بالاستثناء من هذه الروايات بوجه من الوجوه. كما قد 
فقتل لكوم ركنا أخيراً عن صحّة روايات كتاب علىّ بن جعفر؛ لأ أصل الكتاب 
لم يصل إلى المجلسي و الحرّ بسند معتبر مناولة. فلاحظ كتابنا ,بحوث في علم الرجال. 

؟. صحيح عبدالله بن ميمون عن الصادق3#6: «للعبد أن يستثني ما بينه و بين أربعين 
ونا إذا تنبى» إن رسو لاله يي أتاه أناس من اليهود فسألوه عن أشياء. فقال: تعالوا غداً 
أحذ تك والم يكتن فاحمسس خبرتيل أربعيق بيوما نه أتافزز قالهو ل تقولة لفىء إنى 


18 المضصدن صن‎ ١ 


الواجبات / حفظ الأيمان 6 51١‏ 
فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله و اذكر ربّك إذا نسيت».١‏ 

الرواية ناظرة إلى جهة أدبيّة أخلاقيّة, كما لا يخفى. و لا يستفاد منها حكم فقهي في 
نت لديز غررهاة و فضت القاعذة التسمولارها أ الابعتتاء المتفمل له يعر الحى 
في باب اليمين. و لا يوجد فيه خلاف بينناء كما في الجواهرا واممّا ذكرنا يظهر ضعف 
ما ادّعاه المحقّق في شرائعه من كون الصحيحة المذكورة مهجورة, و زاد في الجواهر:' 
لم يعمل بها أحد من أصحابناء بل و لا من العامّة لما عرفت من أنّها لاتثبت حكماً 
إلزاميّا فقهيّاً حتّى ترمى بالهجر. 

و أَمّا الفتوى الفقهي, ففي الشرائع و شرحها جواهر الكلام: أن الاستثناء يوقف اليمين 
عن الانعقاد بلا خلاف أجده فيه. بل الإجماع بقسميه عليه. لو لم يكن المحلوف عليه 
الواجب أو المندوب, أو ترك الحرام أو المكروه. فلا يحنث حينئذ بالفعل المحلوف 
عليه. و لا تلزمه الكقارة... و خبر السكوني عن أبي عبدالله]9ة: «قال أميرالمؤمنين: من 
استئنى في اليمين فلا حنث و لا كقّارة...»؛ بل ظاهرها (أى الروايات الثلاثة) كالفتاوى 
الأنقا ف جمظلقا 5 ان كان الشعلى :فطل الواحب أو المند وف 

هذاء و يقول العلامة:ة في قواعده' بعد حكمه بِأنّ الاستثناء بمشيئة الله تعالى يوقف 
اليمين بشرطي الاتصال و النطق...: و ضابط التعليق بمشيئة الله تعالى أنّ المحلوف 
عليه إن كان واجباً أو مندوباً انعقدت و إلا فلا. و قيل في وجهه: «لأنّهما ممّا شاء قطعاً 
إلا على رأي الأشعري». و عن الدروس رمي هذا القول بالندرة. و عن الرياض «أَنّه 
كالاجتهاد في مقابلة النصّ». 

أقول: قول العلامة خلط بين المشيئة التكوينيّة و التشريعيّة. و قد تقدّم التفصيل, 
فلاعبرةبه. و أمّا أصل بطلان اليمين بالاستثناء مطلقاً أو في الجملة, فلا دليل لفظيّ 
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عليه؛ فإنّ الروايات الثلاث التي تمسّك بها صاحب الجواهر اثنتان منهما ضعيفتان سنداً 
و ثالئتها و هي صحيحة عليّ المتقدّمة غير دالّة عليه. بل هي أيضاً ضعيفة سنداً 
كما عرفتء. فليس في البين سوى الشهرة أو الإجماع المنقول, و حيث إنهما لا تصلحان 
عندنا لإثبات حكم شرعىّ نرجع إلى ما سبق من القاعدة مع مراعاة الاحتياط فيما إذا 
يحرز مخالفة المشهور. 

و في الجواهر أيضاً مع اشتمال كلامه على كلام الشرائع: أَمّا تعليقها على مشيئة 
غيره؛ فلا إشكال و لا خلاف في جوازها أيضاً. لإطلاق:الأدلّة سواء كان التعليق لعقدها 
أو لحلّهاء فلو قال: «والله لأدخلنٌ الدار إن شاء زيد» فقد علّق عقد اليمين على مشيئته. 
فاق قال اتنت قت علد كا بر 

وقالوا: إن الحروف التي يقسم بها بشهادة أهل اللسان ثلاثة و هي: الباء. و الواو. و 
التاء. و قيل: إنّ أصلها الباء». 


مو هو ين ك9 


فنكمكه 

اذا علق على التاق فطل أو كبر كه اما مطلقا و إكاامقيذا بالزقك و سيواء وام او عوفنا 
ثمٌ خالف حلفه و تعلّق به الكقّارة واستحقٌ الإثم. فهل يباح له المحلوف عليه بعده 
أملا؟ وهل يمكن الفرق بين الاثم و تعلّق الكقّارة أم لا؟ 

نفكق أن يقاله اله إذا عل الرمان ظرها يتخل البدين بتعزة المتخالفة قلا اقم 
ولاكقّارة بعده. سواء أطلق أو قيّده بوقت. و أمّا إذا جعل الزمان مفرداً للموضوع. كماإذا 
قال: «والله لأصومنّ كلّ يوم إلى مدّة كذا» أو: «و الله لأصلَينَ صلاة الليل كلّ ليلة 
جمعة» لا يرفع حكم الحلف بعد المخالفة. بل يستحقٌ الإثم. و يتعلّق به الكقّارة كلّما 
حنث. ولم أجد عاجلاً لأحد حول الموضوع كلاماً. و يجري هذا الكلام في النذر و 
العهد أيضاً. 

بقي في المقام مسائل رأينا الاشتغال بغيرها أولى؛ و سنذكر بحث النذر و العهد في 
حرف «و» في عنوان «الوفاء» إن شاء الله تعالى. 
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الواجبات / الحكم بما أنزل الله و بالعدل © ١17‏ 


.٠١‏ الحكم على الحاكم الشرعي 

يجب على الحاكم الشرعي الحكم بالمنع أو العقل في بعض الموارد. و سيأتي بحثه 
في أوّل حرف «ق» في عنوان «القبول» إن شاء الله. و دليل الوجوب فهمه من مذاق 
الشرع, أو ارتكاز المتشرّعة؛ أو لزوم إقامة الدين أو غير ذلك. 


الحكم بما أنزل الله و بالعدل 

قال الله تعالى: «َاحكُم يتنهم , بما أَنْرَلَ اللّهُ».١‏ 

وقال الله تعالى: «وَأن أَحْكُم بَِنَهُمْ يما أَنْرَلَ اللهُ ولا به تَبِعْ أَهْواءَهُي. ' 

و قال الله تعالى: «وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم يَبِنَهُمْ بالقشط»." 

و قال الله تعالى: «فَاحْكُمْ بَيْنَ اناس بِالحَقّ وَلا تَتَّبِعِ الهوى». 

أقول: فيجب على الحاكم أن ل ين الكلّيّة. و في الشبهات 
الموضوعيّة, و المرافعات كلّها بحكم الإسلام, و لا يبغي له بدلا فمن لم يحكم 
بماأنزل الله فأولئك هم الكافرون و الظالمون و الفاسقون, و هذا أمر واضح قطعيّ 
في الا,سلام. 

و في خبر السكوني عن الصادقء عن آبائه. عن أميرالمؤمنين 2# «إِنّ محمّد بن 
أبي بكر كتب إلى على 3# في الرجل زنى بالمرأة اليهوديّة و النصرائيّة. فكتب إليه: إن 
كان يدا فارهمة: واد كان بكراً فاجلده مائة جلدة ثمّ إنفه. و أمّا اليهوديّة, فابعث 
بها إلى أهل ملتها فليقضوا فيها ما أحبّوا».؛ 

أقول: و هذا تقييد لإطلاق وجوب الحكم بما أنزل الله. و لعلّه المراد من الاإعراض 
في قوله تعالى: «هَِنْ جاءُوك فَاحْكُمِ بَئْنَهُم َو أَعْرض عَنْهُم. 


.١‏ المائدة (0): 8غ. 
". المائدة (6): 9غ. 
“'. المائدة (6): 7غ. 
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نعم, الآية و الرواية في خصوص اليهود دون مطلق أهل الكتاب. لكن في المجواهر 
و متنها: 
(و لو زنى الذمّئ بذميّة) أو كافرة غير ذمَيّة (دفعه الإمام إلى أهل نحلته ليقيموا الحدّ على 
معتقدهم. و إن شاء أقام الحدّ بموجب شرع الإسلام) بلا خلاف أجده فيه كما عن 
بعضهم الاعتراف به. بل في الرباض جعله الحجّة ... نعم. هو مختصّ بما إذا كان زناه 
بغير المسلمة: أَمّا بها. فعلى الإمام قتله. و لا يجوز الإعراض؛ لأنّه هتك حرمة الإسلام, 
و خرج عن الدَّمّة. ١‏ 
أقول: الأحوط اختصاص التخيير المذكور بأهل الكتاب بإلغاء الخصوصيّة في 
اليهود. و في غير أهل الكتاب يرجع إلى ما أنزل الله تعالى. و لاحظ قاعدة «العدل» في 
كتابنا الأرض في الفقه. 


.٠*‏ حلق رأس الزاني 

قال المحقق في الشرائح في بيان حدّ الزنا: 

وأها لكلو الشرمي اقعا م عل الك غير لصن «قجلة ماله و در راسة 
يغب عن مصره مملّكاً أو غير مملّك». و في الجواهر: «وفاقاً لظاهر المحكيّ عن... بل 
في المسالك نسبه إلى أكثر المتأخّرينء بل من غيرها إلى الشهرة؛ بل عن ظاهر السرائر 
و صريح الخلاف اللإجماع علنهة ةب 

نعم, ليس في النصوص السابقة الجر الذي صرّح به الشيخان, و سلار و ابنا حمزة 
و سعيد, و الفاضلان, بل لم أجد فيه خلافاً... لكنفي صحيح علىّ بن جعفر: سأل أخاه 
عن رجل تزوّج امرأة و لم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: «يجلد. و يحلق رأسه. و 
يفّق بينه و بين أهله و ينفى سنة».؟ 


وفي خبر حنان بن سدير عن الصادق 34١‏ في من تزوّج ففجر قبل أن يدخل باهله؟. 


.770 جواهر الكلام, ج١غ, ص‎ .١ 
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الواجبات / تحنيط الميّتت 6 ١186‏ 


فقال: «يضرب مائة, و يجرّ شعره. و ينفى من المصر حولاً. و يفرّق بينه و بين 
أهله».' و هما بعد الانجبار بما عرفت -الحجّة على ذلك. و جرٍّ الشعر محمول على 
فاق الأول من حلق الراس لأها نعم جد اللحية و تحوهاءيل لعله المقباة ريهز 
لذا منع الأصحاب عن غيره... نعم. لم أجد في غيرهما الجرّ و موردهما في من أملك و 
لم يدخل. و أمّا غير المملّك فلا دليل على جرٌ شعره. اللّهمَ إلا أن يكون إجماعاً. 

وفى المسالك: «الاتفاق على وجوب الثلاثة على البكر». 

قلت: الإجماع المفيد للعلم ممنوع, و المراد بالبكر هو الذي أملك و لم يدخلء كما 
يظهر من صحيح محمّد بن قيسء فلابدٌ من الاقتصار على مورد الرواية. 


5 الاستحلال ممّن اعتدى عليه 

يجب على الظالم الاستحلال من المظلوم على ما مر بحثه في أحكام التوبة لنفسه و 
له. و منه الاستحلال من الذي اغتابه. و من جماعات أخرى يأتي ذكرهم في حرف 
«س» في عنوان «سؤال الحلّ عن مالك المزنيّ بها». 


65 . تحديط المت 

يجب تحنيط الميّت و هو مسح الكافور أو جعله على مساجده السبعة و هي: 
الجبهة. و اليدان, و الركبتانء و إبهاما الرجلين. و مقدار الكافور غير معيّن. بل يكفي 
000 

و قيل: يشترط فيه أن يكون طاهراً مباحاً جديداً. فلا يجزئ العتيق الذي زال 
ريحه. و أن يكون مسحوقاً. نعم. يحرم تحنيط الميّت المحرم. كما مر في بحث 
المحدامات. 

أقول: الروايات الواردة في التحنيط كثيرة, ' لكن لا دلالة ظاهرة لها على الوجوب؛ 
.١‏ راجع: المصدر. ج18١.‏ 7 هي: سأل رجل أباعبداته ييه و أنا أسمع ‏ عن البكر 


يفجر و قد تروّحج ففجر. إلخ. و لاحظ عنوان «التفريق» أشنا 
5 راجع: المصدر. جك ص 7/41 - 18/. 
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خلافاً لجمع: منهم: سيّدنا الأستاذ الخوئي (دام ظلّه)»١‏ نعم. هو مشهور شهرة عظيمة 
كما قيلء بل عن جماعة من الأعيان الإجماع عليه. و عن الشيخ الأنصاريةة «إنّ 
المناقشات الواردة على دلالة الروايات لاتهمٌ بعد الإجماع المحقق عليه». 

ثم اعتبار الطهارة لا دليل عليه سوى الإجماع المنقول أو الارتكاز. فهو مبنىّ على 
الاحتياط: و اعتبار الإباحة لاجل أنّ الحرام لا يكون واجباً ‏ فتأمّل و عدم كفاية 
العتيق لأجل أَنّ الحنوط نوع من الطيب, و اعتبار المسحوق لظهور الروايات في اعتبار 
التلويث الذى لاقام الأايدكما فيل 


7 الاحتياط في الشبهة المحصورة 

يجب الاحتياط و الموافقة القطعيّة فضلاً عن حرمة المخالفة القطعيّة في الشبهة 
المحصورة بشروط ذكرت في أصول الفقه. و قد فصّل بحوثه الشيخ العلامة 
الأنصارية في رسائله. و من جملة الشروط عدم خروج بعض أطراف الشبهة عن 
محل الابتلاء, و ما اعترضه سيّدنا الأستاذ الخوئي (دام ظلّه) غير قويّ لا يعول عليه. 
وهذه الرسالة لا تسع مثل هذه المباحث. و لاحظ عنوان «الوقوف». 


الاحتياط في النكاح 

في صحيح شعيب الحدّاد' قال: قلت لأبي عبدالله!#ة: رجل من مواليك يقرئك 
السلام و قد أراد أن يتزوّج امرأة و قد وافقته و أعجبه بعض شأنها و قد كان لها زوج 
فطلقها على غير السنّة. و قد كره أن يتقدّم على تزويجها حتّى يستأمرك. فتكون أنت 
تأمره. فقال أبوعبدالله#ة: «هو الفرج, و أمر الفرج شديد. و منه يكون الولد. و نحن 
نحتاطء فلا يتزوّجها». ' 

و في صحيح مسعدة بن زياد على وجه. عن جعفرء عن أبائه: «إِنّ النبيّ َل قال: 
.١‏ راجع: التنقيح و هو تقرير دروسه. 


". بناء علىّ أن محمّد بن أبي حمزة الواقع في السند هو الثمالي. 
0 وسائل اللشيحة. ج 114ء ص .١1357١‏ 


الواجبات / الاحتياط فى الافتاء () 157" 


لاتجامعوا في النكاح على الشبهة, وقفوا عند الشبهة. يقول: إذا بلغك نك قد رضعت 
من لبنها و أَنْها لك محرم و ما أشبه ذلك؛ فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في 
التهلكة».١‏ 

هل يستفاد من الروايتين وجوب الاحتياط في مسائل النكاح و لو فى خصوص 
ماكان المراد به الوطء دون مجرّد النظر و نحوه بحيث لا يجوز الرجوع إلى الأصول 
العمليّة؛ فإذا بلغ المكلّف ارتضاعه من امرأة بغير حجّة شرعيّة كما إذا لم يكن المخبر 
ثقة. فأصالة عدم الارتضاع و الإرضاع و إن كانت تصحّح تزويجها و تزوّجه. لكنّها 
غير جارية. بل المرجع هو أصالة الاحتياط فيه إشكال و نظر. 

نعم. إذا كانت الزوجة هي التي أخبرت بحرمتها عليه. فلابدٌ من الاحتياط و 
الاختبار و لو كانت غير ثقة إذا كان إخبارها قبل الدخول. ففي صحيح الى بير قال: 
سألت أباجعفر؛#ة عن رجل تزوّج امرأة, فقالت: أنا حبلى, و أنا أختك من الرضاعة؛ و 
أنا على غير عدّة: «قال إن كان دخل بها و واقعها فلا يصدّقها. و إن كان لم يدخل بها و 
لم يواقعها فليحتط" و ليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك»." 


0 الاحتياط في الإفتاء 

في صحيحة عبدالرحمن, قال: سألت أباالحسن عن رجلين أصابا صيداً و هما 
محرمان. الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما جزاء؟ قال: «لا. بل عليهما أن يجزي 
كلّ واحد منهما الصيد». قلت: إِنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه. فقال: 
«إذا أصبتم مثل هذا فلم تدرواء فعليكم بالاحتياط حتّى تسألو عنه فتعلموا». ؛ 

أقول: الافتاء بغير حجّة شرعيّة افتراء على الله سبحانه. و إضلالء و قول بغير علم. 


ف 
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. التحيّة 

قال الله تعالى: «وَإِذا حُييتُم بتَجِيّةِ فَحَيُوا أَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُوها إِنَّ آَللّهَ كان عَلى كل 
شَىءِ حَسِيباً.' 

أقول: الظاهر من الآية وجوب التحيّة في جواب كلّ تحيّة و لو كانت غير السلام 
المعهود في الإسلام. فمن قال: «أبقاك الله» يجب أن يقال له: «أبقاك الله» أو «حيّاك الله» 
أو شبهه. و حمل الأمر في الآآية على الاستحباب بعيد. و لذا حكي عن العلامة الحلّىة 
جواز ردٌ التحيّة غير السلام في الصلاة؛ اعتماداً على ظاهر الآية, كردّ السلام. لكن 
صحّة الصلاة حينئذ محتاجة إلى دليل؛ فإنه كلام و الكلام من القواطع و المبطلات 
-فلاحظ إلا أن يجيب المصلّي بقوله: «اللّهمّ حىّ من حيّاني». 

هذاء ولكن قال صاحب المدارك في محكيّ كتابه: «التحيّة ‏ لغة-: السلام على 
مانصٌ عليه أهل اللغة. و دل عليه العرف». و عن المصباح المنير: 

حيّاه تحيّة. أصله الدعاء بالبقاء. و منه التحيّات لله أي البقاء. و قيل: الملك ثمّ كثر حتّى 
استعمل في مطلق الدعاء. ثم استعمله الشرع في دعاء مخضوص و هو سلام عليكم. 

وعن القاموس: «و التحية السلام». 

أقول: لكن هذه الكلمات لا تصلح لإثبات وضع التحيّة للسلام و لو في 
العرف العامٌ كما أَنّ ما نقل عن أكثر المفسّرين أو جمهورهم من أن المراد بها في 
الآبة هو السلام و إن كانت في غيرها بمعناها. أيضاً غير حجّة إلا أن يتمسّك لإثباته 
بعدم قول بوجوب رد غير السلام, بل التسالم على عدم وجوب الردٌ لغير السلام من 
أنواع التحيّات. 

و استشهد سيّدنا الحكيم# على عدم وجوب مطلق التحيّات بصحيحة محمّد بن 
مسلم: دخلت على أبي جعفر/#ة و هو في الصلاة, فقلت: السلام عليك. فقالالة: 
«السلام عليك». فقلت: كيف أصبحت؟ فسكت. فلمًا انصرف قلت: أيردٌ السلام و هو 
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في الصلاة؟ قال]#ة: «نعم مثل ما قيل له»؛' فإنّ قوله: «كيف أصبحت» نوع من التحيّة. ' 
أقول: لكنّه ليس من التحيّة. نعم السلام من التحيّة إن لم يكن نفسها و لو في 
خصوص المقام, لقوله تعالى: «تَحِيّتُهُمْ يَوْمْ يَلْقَوْنَهُ سَلامُ». و قوله تعالى: «وَتَحِيِّتّهُمْ 
فيها سَلام». 
قال المحقق الهمداني: 
وعلى تقدير أن يكون المراد بالتحيّة في الآية ما يعم كلّ برّ و إحسان قولي أو فعلي. 
وجب حملها على الندب؛ إذ لا يمكن الالتزام بوجوب رد التحيّة بهذا المعنى؛ فإِنّه كاد أن 
يكون مصادماً للضرورة فضلاً عن مخالفة الإجماع... .' 
وكيفما كان يجب رد السلام بلا خلاف يوجد. بل نقل الإجماع على وجوب فوريّة 
الردٌ. و قيل: إِنْه مقطوع به في كلماتهم. و لا بعد في اعتبار الفوريّة في تحقق مفهوم 
ردّالسلام كما يفهم من نظر العرف. فلو أخّره إلى زمان يعتدٌ به فقد فات محله و يعد 
الدو تنه لوا و السهد اك 
إذا عرفت هذاء فهنا فروع لابدٌ من ذكرها للابتلاء بها غالباً: 
الفرع الأوّل: وجوب رذ السلام كفائي بلا خلاف يجده بعضهم. و عن الذكرى دعوى 
الإجماع عليه. و يدل عليه صحيحة غياث عن الصادقءية, قال: «إذا سلّم من القوم 
واحد أجزاً عنهم, و إذا رد واحد أجزاً عنهم», فلا بعد لأجله في رفع اليد عن ظاهر 
الآية المتقدّمة الدالة على عينيّة الوجوب و إن كان الأحوط استحباباً العمل بظاهر الآية. 
هذا إذا قال المسلّم أو المسلمون: «السلام عليكم». و أمّا إذا سلّم المسلّم على كل 
واحد سلاماً منفرداً. فالظاهر وجوب الردٌّ عيناً فلا يجزى ردّ واحد منهم. 
و كذا إذا قال: «السلام على كل فرد منكم» فإنّ المتيّن من كفاية ردّ واحد من 
الجماعة إِنْما هو فيما إذا قال: «السلام عليكم». 
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ثم المراد يكفاية رد واحد من القوم إنما هو فى صورة دخوله في السلام معهم؛ فإنه 
المفهوم من الرواية. بل نسب إلى ظاهر النصّ و فتاوى الأصحاب. فلا يكفي ردّ من 
لم يكن مقصوداً بالسلام ضمناً. نعم. لا يبعد كفاية ردّ غير البالغ إذا كان مميّزاً؛ لإطلاق 
الرواية المخصّص للقاعدة' و إن كان الأحوط عدمها. 

و يظهر من صدر الرواية و صحيحة عبدالرحمن أنّ استحباب السلام أيضاً كفائي. 
ولايبعد الاستحباب العيني و لو غير مؤكّد. فلاحظ. 

الفرع الثاني: يجب على الأظهر إسماع الردّ للشكٌ في صدق التحيّة المأمور بها 
بدونه لأجل الانصراف أو مناسبة الحكم و الموضوع. و منه يظهر عدم وجوب رد 
التحيّة غير المسمعة إلا إذا استلزم تركه هتكاً فيجب الردّء و هكذا في غير الفرض. 

الفرع الثالث: لو سلّم جمع على واحد, فالظاهر عدم كفاية الردّ الواحد بضمير 
المفرد. و كفايته بضمير الجمع؛ للصدق عرفا إِنّه ردّ التحيّة. 

الفرع الرابع: المظنون قويّاً أنّ فعل الأخرس في مقام التحية يلحق بالسلام في 
وجوب الردّء فلا ينبغي ترك الاحتياط بالردّ المفهم له دون الردّ القولي غير المسموع. 

الفرع الخامس: لا فرق في وجوب الردٌ بين كون المردود عليه رجلا أو امرأة. 
مسلماً أو كافراً بالغاً أو غير بالغ مميّز.' كلّ ذلك للإطلاق. نعم في الكافر يرد الجواب 
بالمبتداً فقط أو بالخبر فقط على ما ذكرناه في الجزء الأوّل من هذا الكتاب. في عنوان 
«السلام». 

الفرع السادس: لو تلاقى إثنان فسلّم كلّ واحد منهما على الآخر. وجب على كل 
منهما جواب الآخر؛ لظهور أنّ الجواب لا يحصل بالسلام الابتدائي. 

الفرع السابع: الظاهر اعتبار إمكان الإسماع في وجوب الردٌّء فلا يجب رد السلام 
المسموع من الإذاعات و التلفزيونات المتعارفة اليوم, و إطلاق الآية منصرف عن هذه 


.١‏ و هي القائلة بعدم كفاية ما أتى به غير المكلّف عن المكلّف فيما لم تعلم كفايته من خارج. كما تقرّر في 
أصول الفقه. 

؟. وجوب رد السلام على الصبيّ المميّز المسلم مذهب جماعة من الأصحاب: منهم: صاحب المدارك وجدّه في 
روض الجنان كما في الحداتق الناضرة. ج1. ص77/. 
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الضوزة:و كذا إذا كان الفسلم أضة أو كان راكبا على السنيازه و تحوهاء أو كانت 
الأصوات العالية. كصوت المكائن مثلاً مانعة عن الإسماع و إن كان الأحوط في غير 
الأوّل الردّ بالنحو المتعارف. 

الفرع الثامن: إذا قال المسلم: «السلام عليك و رحمة الله» أو مع زيادة «و بركاته» 
فهل يجب الردّ بمثله أو يكفي في الجواب الاقتصار على «و عليك السلام» فقط؟ ظاهر 
القرآن هو الأَوّلء و لم أجد من الأصحاب مصرّحاً بالمسألة إلا أن يقال: إنّ المراد 
بالتحيّة كما تقدّم ‏ هو السلام, و لا يجب رد غير السلام, و من الظاهر أنّ الرحمة و 
البركة ليستا منه. فلا يجب الردّء لكنّه غير ظاهر؛ لاحتمال كونهما من تتمّة السلام و 
ملحقاته. و الأحوط ازوماً هو الردّ بالمثل؛ لأنّ المتيقّن من عدم وجوب رد غير السلام 
غير الفرض. 

الفرع التاسع: هل يجوز الردّ؛ ب«سلام عليك» أو ب«سلام عليكم» أم لا. بل لابدٌ من 
تقديم الظرف؟ 

ذهب صاحب الحدائقةة إلى الثاني, و نسبه إلى المشهور بين الأصحاب رضي الله 
عنهية و نس الأول إلى ابن إدريس و السبزواري في الذخيرة... و قال: «و أنت خبير 
أن الأخبار الكثيرة ممّا قدّمنا ذكره. و ما لم نذكره كلها متفقة الدلالة على الردّ بتقديم 
الظراف». ١‏ 

لكن ما أفاده ضعيف جدَاً و الحقٌّ هو الجواز. لصدق جواب السلام, و إطلاق الآية 
الشريفة. و صحيحة زرارة عن الباقراة. عن رسول الله ييه «... إذا سلم عليكم مسلم, 
فقولوا: سلام عليكم. و إذا سلّم عليكم كافرء فقولوا: عليك»' و منها يظهر عدم لزوم 
حرف «و» في الجواب. 

و أمّا ما اعتذره المحدّث المتقدّم:# عنه. فهو ضعيف أيضاً. كما يظهر وجهه 
لمن راجع حدائقه. 
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الفرع العاشر: يقول المحدّث البحراني©: 
المفهوم من الأخبار أنّ صيغة «السلام» التي يسلّم بها لابدّ أن يبدأ فيها بلفظ 
«السلام». مثل «سلام عليكم» أو «[سلام] عليك» أو «السلام عليكم» أو 
«[السلام] عليك». فأما تقديم الظرف. فإِنّما هو في الجواب من غير المصلي. 
كما عرفت 
و نقل بعض المتأخَّرين عن ظاهر الأصحاب أنّ «عليك السلام» أو «عليكم السلام» 
صحيح يوجب الردّء و أنكره في الذخيرة فقال: 
لم أطلع على ما نقله عن ظاهر الأصحاب إِلَا في كلام ابن إدريس مع أنه قد صرّح 
العامة في التذكرة بخلافه, فقال: و لو قال: «عليك السلام» لم يكن مسلْماً إنَما هي 
عيفة للخو ا” 
أقول: كل ذلك تقييد للإطلاقات بلا مقيّد معتبر. كما لا يخفى. فيجب رد السلام إذا 
قدّم الظرف. أو أضاف السلام إلى ضمير المتكلّم, أو إلى الله تعالى. فالمناط هو الصدق 
العرفي. و ممّا يدل على أنّ تقديم الظرف لا يوجب بطلان السلام مونّق عمّار. سأل 
أباعبدالله 0ة من النساء كيف يسلّمن إذا دخلن على القوم؟ قال: «المرأة تقول: عليكم 
السلام و الرجل يقول: السلام عليكم».' 
الفرع الحادي عشر: السلام بداعي الاستهزاء و الإيذاء و التوهين ليس بتحيّة 
فلا ب ركوو ل اقل من :اتكراف الأد لعف هله 
الفرع الثاني عشر: لا فرق في وجوب رد السلام بين حالة الصلاة و غيرها لأجل 


روايات: 
منها. صحيحة منصور عنهاة: إذا سلّم عليك الرجل و أنت تصلّىء قال: «تردٌ عليه 
خفياً كما قال»." 


منها: موثقة عمّار عنهائة: سألته عن السلام على المصلّي؟ فقال: «إذا سلّم عليك 
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رجل من المسلمين و أنت في الصلاة. فردٌ عليه فيما بينك و بين نفسك, و لا ترفع 
صوتك».١‏ 
منها: صحيح محمّد بن مسلم, قال: دخلت على أب جعفراة و هو في الصلاة 
فقلت: السلام عليك. فقال: «السلام عليك...» قلت: أيردٌ السلام و هو في الصلاة؟ فقال: 
«نعم. مثل ما قيل له».' 
اقول :ظاهر الرواية أن الانامنرة الملا شهراً محيث ممه محقد بن مسا 
ففعله !يه دليل على جواز الإسماع. فإذا جاز فقد وجب؛ لما مر في الفرع الثاني, 
فلابدٌ أن يحمل ما في موثّقة عمّار و صحيحة منصور من الأمر بالردّ الخفىّ و النهي 
عن رفع الصوت على المرتبة الشديدة؛ إذ للإسماع مراتبء و الأحوط لزوماً مراعاة 
هذه الجهة. 
و النتيجة من مجموع الروايات وجوب رد السلام بمئله على المصلي. 
ثم إن مقتضى اعتبار المثليّة ‏ بقول مطلق -_اعتبارها في الإفراد و الجمعء و التعريف 
والتنكير. و حذف الخبر و نحوهاء و اختاره جماعة. بل نسبه في ال قا بعد 
اختياره إلى المشهور. ' 
نعم. في شمولها للرحمة و البركة نظر. بل الأحوط لزوماً تركه في الصلاة.؛ بل أنكر 
المحقّق الهمداني أصل المثليّة. فقال: 
لكنّ المتأمّل يرى أنّ عبائر كثير منهم بمعزل عن ذلك. و أنّ الصيغ الأربع المتعارفة في 
السلام بأسرها لديهم متمائلة؛ و أن غرضهم بذلك الاحتراز من أن يقول: «و عليكم 
السلام» كما ورد النهي عنه في الموتقة العزوزة * 
أقول لايّهم بيان المراد من الفتاوي. بل المهمّ هو ظهور الرواية. و قد عرفته. 
الفرع الثالث عشر: إذا كان المصلّى في ضمن من سلَّم عليهم, فإنّ رد السلام غيره. 
.١‏ المصدر. ص7513١.‏ 
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فالأظهر عدم الجواز له. خلافاً لجمع؛ لعدم الدليل على جواز التكلّم حينئذ و إن لم يردّه 
غيره يردّه وجوباً. و هل يجوز الردّ ابتداء سيّما مع علمه بردّ غيره قبل فوت الفوريّة؟ 
فيه إشكال. أظهره الأوّل؛ للاطلاق. 

الفرع الرابع عشر: قال صاحب العروة: «لو سلّم بالملحون وجب الجواب صحيحاً 
والأحوط قصد الدعاء أو القران». 

أقول: أمَا وجوب أصل الردّء فلأنٌ السلام بالملحون تحيّة, و أمّا وجوب الردّ 
صحيحاً. فلا دليل عليه بل يكفي الملحون ولو للسلام الصحيح العرفي و إلا لم يجب 
الردّ و لم يجز في الصلاة, و أمّا قصد الدعاء و القرآنيّة -كما تكرّر ذكره في كلامه و 
كلام غيره من الأعلام ‏ فغير نافع. و لا يحصل به الاحتياط. بل هو خلاف الاحتياط؛ 
فإِنَّ الدعاء الذي يجوز في الصلاة ما دعي الله تعالى و نوجي به. لا ما خوطب به غيره 
تعالى, كما أنّ المراد بالقران بقصد القرآنيّة فقط لا يحصل به التحيّة الواجبة و إن قصد 
به خطاب المسلّم ورد تحيّته فهو كلام آدمىّ بالقاظ القران: كنا قال قاطي لذمةه 
مثلاً: «الق ما في يمينك»؛ فإنّه مبطل للصلاة بلا إشكال. 

الفرع الخامس عشر: إذا سلّم مات عديدة يكفى الجواب مرّة. نعم لو أجاب ثم 
سلّم يجب جواب الثاني أيضاً. و هكذا إلا إذا خرج عن المتعارف, فلا يجب الجواب 
حينئذ. كما في العروة الوثقى اها 

اقول كقاة الجواتامه# ختدلاف القناعة ةو يدل ستمكن أن اتستعفيهن انتمو نقة 
أبان بن عثمان...: «و جاء رسول الّهيي حتّى وقف على باب دارهم. و قال: 
السلام عليكم يا أهل الدار فلم يجيبوه. فأعاد عليهمالسلام فلم يجيبوه. فأعاد السلام؛ 
فقالوا: و عليك السلام يا رسول الله و رحمة الله و بركاته. فقال: مالكم تركتم إجابتي في 
اول السلام و الثاني...»' على الوجوبء' فالأحوط الردٌ المتعدّد و إن كان الاكتفاء بالردّ 
مرّة غير بعيد؛ للصدق عرفاً إذا لم تفت الفوريّة العرفيّة. 


10 ونال اللشعة بحن بحن‎ ١ 
؟. لكن الظاهر أنّ الرواية تنظر إلى استفهام وجه سكوتهم. و لا يستفاد منه حكم المقام. كما لا يخفى.‎ 


الواجبات / التحيّة [) 060" 


الفرع السادس عشر: إذا شك في الفوريّة و صدق الجواب عن التحيّة. فإن كان 
الشك بنحو الشبهة الموضوعيّة جرى استصحاب بقاء الوقت. و إن كان بنحو الشبهة 
المفهوميّة. فلا تجريء و منه يظهر عدم جريان استصحاب الحكم للشك في بقاء 
الموضوع. و الاحتياط هو الردّ في الصلاة ثم إعادة الصلاة بعد تمامها. و هذا الاحتياط 
يجري ظاهراً إذا شك المصلّي في صيغة السلام حتّى يرد مثلها؛ فإنّه يرد الجواب كيف 
ما شاءء ثجّ يعيد صلاته بعد التمام. 

الفرع السابع عشر: هل يجب ردّ السلام بغير العربيّة كما إذا قال الفارسي: سلام بر 
تو باد. بر شما سلام باد. بر تو ويا بر شما سلام, الظاهر وجوب الردٌ. بل لا يبعد 
الوجوب إذا بدّل كلمة «السلام» بلفظ يفيد معناه في لغة المسلم إلا أن يدّعى الانصراف 
إلى السلام باللغة العربيّة لكنّه مشكل؛ لأنّ الأصل في المقام هو الآآية الكريمة, فافهم. 


موموى 0 هه 


كئمه 
السلام إِمّا بمعنى الصلح, و إمّا بمعنى السلامة و الحفاظة, كقوله تعالى في حىّ 
يحيى إ9 «وَسَلام عَلَيِهِيَوْمَ ولد وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يبعت حَيّا, و قريب منه قوله حكاية 
عن عيسى اك «وَالسَّلام عَلَىّ يُوْم وُلدت» إلخ. 
و إما بيعت الانقياة و عند السعاون كنول الى دوك لاتعدرا قن التسية كوي 
نا قفدت وَيسَلوا تشليما» واقوله هال »:«قكما أشلناه و غيرهما. 
قال الطريحي في مجمع البحرين: 
و اختلفت الأقاويل في معنى «السلام عليك», فمن قائل: معناه الدعاء. أي سلمت من 
المكاره. و من قائل: معناه «اسم السلام عليك». و من قائل: «اسم اله عليك» أي أنت في 
حفظه. كما يقال: «اللّه معك» و إذا قلت: «السلام علينا» و «السلام على الأموات» 
فلاوجه لكون المراد به الإعلام بالسلامة. بل الوجه أن يقال: هو دعاء بالسلامة لصاحبه 
من افات الدنيا و من عذاب الآخرة. 
أقول: و لا يعقل هذا الدعاء بالنسبة إلى أرواح المعصومين ئدّةِ؛ اذ لا يتطق العذاب 
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إلى أرواحهم مع أنّ المؤمنين يسلّمون عليهم في زياراتهم. و يحتمل أنه هنا بمعنى 
الانقياد. فالمعنى: إِنّ اتقيادي لك و أنا منقاد لكم» فتأمّل. 


8. إحياء الحقّ 
فى الصحيح عن الباقرائة: «قال رسول الله يي ... أيّها الناس! أحيوا القصاص, 
والخيوا الحق لصناحب اللدو وله مدقو ١‏ 


ه إحياء القصاص 
يدل عليه الصحيح السابق و ربّما يدل صدر الحديث الذي لم نذكره على إرادة 
الحدود أيضاً من القصاصء و لاحظ بقيّة البحث حول الحديث فى عنوان «القتل» فى 


عع 


اواخر هذا الجزء. 


(ح)) 

0٠‏ الاختتان 

في صحيح الغياث عن الصادق. عن أبيه. عن علئ 80 : «لا بأس بأن لا تختتن 
المزاة قأما الربحل فلايد مه ! 

و في حسنة الفضل عن الرضاءئة أنه كتب إلى المأمون: «و الختان سنّة واجبة 
للرنجال :و شكرعة التنداء:" 

وفى صحيح محمّد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من التوقيع عن 
محمّد بن عثمان العمري في جواب مسائله عن صاحب الزمان (عجّلاللّه فرجه 
الشويف): :زو أنا ناسا لك ععد من آم المو لوه الزاى قدي غماققة ببعدها يخفن: 
هل يختن مرّة أخرى. فإِنّه يجب أن تقطع غلفته. فإنَ الأرض تضجٌ إلى الله عزّوجلٌ من 
بول الأغلف ازيعية اها" 

أقول: التعليل لا يصلح لصرف قولهية: «فإنّه يجب». إلى الندب؛ فإنّ ظهوره في 
الوجوب أقوى. 

و أمّا ما دل على أنّ «الختان من السنّة» أو «أمّا السنّة فالختان على الرجال» فغير 
دال على الوجوب. كما يظهر من مراجعة روايات الباب. 
.١‏ المصدر. ج6١.‏ ص 177. 


؟. المصدر. 
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و فى الجواهر و متنها: 
وما الختان. فلا خلاف في أنه مستحبٌ يوم السابع. بل الإجماع بقسميه عليه. و 
النصوص به مستفيضة أو متواترة, و لو أَخّر عنه جاز بلا خلاف. بل الإجماع بقسميه 
عليه... نعم. لو بلغ و لم يختن وجب أن يختن نفسه بلا خلاف أجده فيه. بل الإجماع 
بقسميه عليه؛ و ذلك لأنّْ الختان واجب بالضرورة من المذهب و الدين التى استغنت 
بذلك عن تظافر النصوص كغيرها من الضروريات. فمن الغريب وسوسة المحدّث 
البحراني عند ذلك كلّهء و ميله إلى عدم الوجوب. 
نعمء في وجوبه على الولىّ قبل البلوغ خلاف. و الأشهر. بل المشهور العدم؛ للأصل... و 
الخنثى المشكل يقوى عدم الوجوب عليه؛ للأصل. 

أقول: ما أفاده في نفي الوجوب على الولىّ صحيح ظاهراً و ما الخنثى. فيمكن 

شمول الرواية الثالثة له إلا أن يدّعى انصرافها إلى الذكر. أو ينكر إطلاقها من هذه الجهة. 


.١١١‏ استخدام المرتدة 

2 صحيح حمّاد عن الصادق اثلا: فى المرئدة عن الإسلام قال: «لا تقتل و تستخدم 
خدمة شديدة. و تمنع الطعام و الشراب إلا ما يمسك نفسهاء و تلبس خشن الثياب, و 
تضرب على الصلاة» ١‏ 

أقول: لابدٌ أن يكون الاستخدام في المحيمن أن امكى تحمما ننه ونين يا دل بعلن 
حبسها. وو قد مر في عنوان «الحبس» و إن لم يمكن. فلا بعد في جواز استخدامها 
خارج المحبس ثم إرجاعها إليه بعده, فتأمّل. 


7 إخراج المحيسين لأداء الصلاة و العيد 
فى رواية عبدالرحمن بن سيابة عن الصادقاة: «إنّ على الإمام أن يخرج 


المحبسين فى الدين يوم الجمعة إلى الجمعة, و يوم العيد إلى العيد. و يرسل معهم. فإذا 


.١‏ المصدرء ص 5غ08. 
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قضوا الصلاة و العيد رذهم إلى السجن». ١‏ 

أقول: الراوي الأخير «و هو عبدالرحمن» لم يثبت وثاقته و حسنه. فالرواية غير 
معتبر 5. 

لكن رواها الصدوق بطريقه إلى عبدالله بن سنان.' و الطريق صحجيح: فتكون الرواية 
صحيحة معتبرة. و فى آخرها: «حبس الاإمام بعد الحد ظلم» والذي تقتضيه القاعدة 
الأَوّليّة 9 الواجب إذا كان كفائياً و قام به غير المحبوس. أو كان عر بين أمرين أو 
أموريمكن إتيانه ببعض أطرافه فى داخل السجن, فهو و لا ملزم لإخراجه منه. 


و أمّا إذا كان واجباً تعيينيّاً و عينيّاً لا بدل له يجب إخراجه لإتيانه إذا لم يمكن 


إتيانه فيه. 

و أمّا إذا كان له بدل طولىّ فإن علم من مذاق الشارع عدم ارتضائه بترك المبدل 
منه لمجرّد الحبس يجب إخراجه منه أيضاً لإتيانه. و إن لم يعلم ذلك. فلاملزم 
للإخراجه. 

و أمّا صلاة الجمعة, فان قلنا بوجوبها التعيينيّ (أي وجوب حضورها بعد إقامتها). 
فيجب إخراج المحبوس إليها و إلا فلا. 

و أمّا صلاة العيد. فلا يجب إخراجه إليها في زمان الغيبة؛ لعدم وجوبها تعييناً عند 
المشهور. و لعل الصحيحة ناظرة إلى زمان حضور الأئمّة المعصومين/ة و فرض 
تمكّنهم من الصلاة, فتكون الجمعة و العيد واجبتين تعييناً ' و على كل الرواية مختصّة 
بالذين حبسوا بسبب الدين, و لا تشمل غيرهم. فيرجع في حقّهم إلى القاعدة. 


0 إخراج الزاني 
في موئّقة سماعة عن الصادق#ة: «إذا زنى الرجل ينبغي للإمام أن يينفيه 


تسد ف 

7. المصدر. ج18,. ص ١؟1.‏ 

التبقاداس الطحيحة التدكووة لذو اخزاح اللسيدي قن الذين البرات المضازفة قن البيد انض ومن الصلذة: 
فكأنْه إرفاق بهم حتّى يلتقوا بأهليهم و ليستأنسوا و يشترك الكل في فرح العيد؛ و هذا لأجل قوله يه فيها: «فإذا 
قضوا الصلاة و العيد...» فعطف العيد على الصلاة. 
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من الأرض التى جلد فيها إلى غيرها. فإِنّما على الأمام أن يخرجه من المصر 
الذي جلد فيه». ١‏ 

أقول: اتن تفصيل المسالة فى عنوان «النفى» فى حرف «ن». 


.١‏ إخراج القميص من القدم 

في صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق 9ة: «إذا لبست قميصاً و أنت محرم, فشقّه 
ره من تحت قدميك». " 

و في الصحيح الآخر عنهئة في رجل أحرم و عليه قميصه؟ فقال: «ينزعه ولايشقه 
و إن كان لبسه بعد ما أحرم شقّه ممّا يلي رجليه»." 


5. إخراج الكقار فى الجملة 

قال الله تعالي «وَآْتُلُوهُمْ حَيْتُ تَقفتمُوهُم وََخْرِجُوهُمْ من حَيْتُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِْنَهُ أَشَدُ 
مِنَ أَلقَثْلِ» ؛ يأمر القرآن بإخراج مشركي مكّة منهاء كما أخرجوا المسلمين منها.” 
والظاهر عدم الخصوصيّة للمورد. فيجب إخراج الكافر من بلده عند التمكّن منه إذا هو 
أخرج المسلم منه إلا أن يقال: إِنّ الأمر ورد مورد توهّم الحظرء فلا يثبت الوجوب, 
فتأمّل. و عدم الوجوب ما وقع حال فتح مكّة حيث عفا عنهم رسول الله لل 
ولم يخرجهم من مككّة بلدهم إلا أن يقال إنّ الحكم كان على تقدير بقائهم على الشرك 
وقد أسلمواء فتأمّل. 


إخراج الولد من بطن أمّه 
في مونّقة عليّ قال: سألت العبد الصالحلية عن المرأة تموت و ولدها في بطنها؟ 


1917 وسائل الشيعة, ج18, ص‎ .١ 

او ". المصدرء ج4., ص 170. 

8. البقرة (؟): .19١‏ 

5. قيل في معنى الآية: شدّوا على المشركين بمكّة كل التشديد بقتلهم حيث وجدوا حتى ينجرّ ذلك إلى خروجهم من 
ديارهم وجلائهم من أرضهم كما فعلوا بكم ذلك. 


الواجبات / الخشية من الله تعالى []) "1١‏ 


قال: «شقٌ (يشقٌ) بطنها و يخرج ولدها».' 

واقن جكيسه قالاسالت انا الحين موسى شعن القراه تموك و :ولدذها :قفن ببطنها 
فددل؟ قال: «يشقٌّ عن الوالد»." 1 

و في موّقة محمّد بن مسلم أنّ امرأة سألته فقالت: لي بنت عروس ضربها الطلق 
فما زالت تطلق حتى فاتت و الولد يتحرّك في بطنها و يذهب و يجيء فما أصنع؟ قال: 
قلت: يا أمة الله! سئل محمّد بن على الباقر اك عن مثل ذلك, فقال: «يشقّ بطن الميّت و 
يستخرج الولد»." 

أقول: وجوب شق الميّت غيريء كما أن وجوب الإخراج أيضأ كذلك لأجل حفظ 
النفس المحترمة. فلاحظ عنوان «الحفظ». 


0 خشوع القلب 

قال الله تعالى: «أَلمْ يَأنِ لِلَّذِينَ آمنُوا أَنْ تَحْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرٍ الله وَما نَرَلَ مِنَ الحَقّ 
وَلايَكُوُوا كَالّذِينَ أُونُوا أ الكتاب». ؛ 

الظاهر أنّ الترغيب في الخشوع ‏ و هو تأثّر القلب قبال عظمة الله و كبريائه 
كما قيل ‏ إِنّما هو لأجل امتثال أحكام الله تعالى. فليس بواجب نفسيّ ذاتئ على حدة, 
و يحتمل أنه مطلوب نفسئ, فإِنّه أفضل حالات العبد مع ربّه. فيكون سوق الآية لبيان 
مطلق الرجحان. 


ه الخشية من الله تعالى 
قال الله تعالى: «إلا ين ظَلَعُوَا مذو قلا تعؤف وانتوق»:” 
و قال الله تعالى: «قلا تَحْشَّوًا آلنَاس وَآَخْشَوْن» " 

الظاهر أنّ الأمر بها إرشاد كالأمر بالحذر و التقوى و غيرهما. 


.177 وسائل الشعة, جك ص‎ .١ 
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0 إخفات الصوت على النساء 

قيل بوجوب إخفات الصوت و عدم إظهاره على النساء عند الأجانبء. و نسب إلى 
جماعة من الأساطين. بل عن الفاضل الهندي: «قلت: لاثّفاق كلمة الأصحاب على أن 
صوتها عورة يجب عليها اخفاوه عن الأجانب». 

أقول: السيرة القطعيّة المتّصلة بزمان النبئَّ الأكرم و جملة من الآثار. تبطل هذه 
الدعودى: ذا صوق كر اليس و عئار جد لطر ع ولا ينبغي 
للباحث المحقّق الاعتماد على أمثال هذه الاجماعات. بل على معظمها. 


6 . خفض الجناح على النبيّ الأعظم علة 
قال الله تعالى: «لا تَمُدَّنَ عَيْنَيِكَ... وَلاتَحْرَّنْ عَلَيْهُمْ وَأَخْفْضٌ جَناحَكَ للْمُؤْمِنِينَ».١‏ 
و قال الله تعالى: «وَآَخْفْضٌ جَناحَكَ لِمَن أتَبَعَكَ مِنَ ألمُؤْمِنِينَ* فَإِن عَصَوْكَ 
يحتمل أن يكون خفض الجناح كناية عن التواضع و لين الجانب و الميل؛ فإنٌ 
الأصل فيه أنّ الطائر حين انضمام أفراخه إليه يبسط جناحه عليها ثم يخفضه لها. و 
قيل: هو كناية عن صبر النفس مع المؤمنين, و ضمّهم إلى نفسه بالتربية و التأديب. و 
قيل: إِنّه كناية عن ملازمة المؤمنين و الوقوف معهم من غير مفارقة. و المعاني متقاربة. 
و أمّا الحكم. فيحتمل أنه الوجوب. و يحتمل أنّ الأمر سيق للإرشاد. و على الثاني 
لاشكٌ في شمول الحكم لكل زعيم ديني. و أمّا على الأوّلء فالشمول محتاج إلى دليل. 


تكنتيهك 


-ذ 


و قوله تعالى: «وَأَخْفِضَ ليما عَناض الذل من أَلدَحْمّة»." 


.8/ :)١6( الحجر‎ .١ 
.1١ الشعراء (55): 6" و1‎ ." 
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فالظاهر أ ن المراد به التواضع والاحسان. و قد مر بحثه في عنوان «العقوق» فى 
نيان المحدمات. 


7 . خلع ثياب الزاني عند الجلد 

في معتبرة إسحاق عن الكاظم:#ة عن الزاني كيف يجلد؟ قال: «أشدّ الجلد». قلت: 
فمن فوق ثيابه؟ «قال: بل تخلع ثيابه...». ١‏ 

و في معتبرة أخرى له عنه#... فقلت: من فوق الثياب؟ فقال: «بل يجرّد». و ما دل 
على خلافه ضعيف سنداً و هل هو واجب تعبّديّ أو شرط للجلد؟ فيه وجهان. 


. تخلية الحيوان على المحرم 

في صحيح حفص عن الصادق/#ة في من أصاب طيراً : في الحرم. قنال: :ان كسان 
مستوى الجناح فليخل عنه. و إن ن كان غير مستوىء نتفه قدو ةدو مقا فإذا استوى 
جنا حاء كل كنم 

والروايات في ذلك كثيرة' و لاحظ عنوان «الحفظ». 


ح الاختمار على النساء 


لاحظ عنوان «الإدناء» فى حرف «د» فى هذا الجزء. 


6 . خمس الأرض المشتراة ة على الذميّ 

قال الباقراية في صحيح أبي عبيدة: : «أيّما ذمَئَ | عار قري مو عسل ارماءفان عليه 
الخمسن»" 

أقول: مقتضى الإطلاق عدم الفرق في الحكم بين الأرض المجرّدة و الأرض 
.١‏ وساق الشيعة. ج18. ص 01١‏ 


71 المصدر. جك ص .١95‏ 
7 المصدر. ج1ء ص .151١‏ 
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المعمورة, كالدكان و البيت و نحوهما. فيجب فيهما الخمس؛ لأنّ الثمن يورّع على 
الارعن « العمارة: 

نعم, الأظهر اختصاص الحكم بما إذا انتقل إليه من المسلم بالاشتراء دون سائر 
المعاوضات؛ كما أَنْه لا بعد في انصراف الرواية إلى الاشتراء المستقرٌ ففى فرض فسخ 
البيع بالخيار أو الإقالة يمكن منع وجوب الخمس. 

ثم المستفاد من الرواية تعلّق الخمس بذمّة الذمّىّ المشتري لا بعين الأرض, 
كما لا يخفى, فيأخذه منه الحاكم الشرعى عند التمكّن. 


4 . خمس المعادن 

في صحيح محمّد بن مسلم, قال: سألته عن معادن الذهب و الفضّة. و الصفر. و 
الخنيةنيو الضاعى؟ قال انها الحمس حسفا 

و في صحيح الحلبيء قال: سألت أباعبدالله!ثة عن الكنز كم فيه؟ قال: «الخمس». و 
عن المعادن كم فيها؟ قال: «الخمس». و عن الرصاص. و الصفر. و الحديد. و ما كان 
من المعادن كم فيها؟ قال: «يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب و الفضّة».' 

و في صحيح زرارة عن الباقر#ة قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: «كل 
ماكان ركازاً ففيه الخمس». و قال: «ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من 
جبعا نمضن اللكمين 2" 

و في صحيح ابن مسلم قال: سألت أباجعفر!#ة عن الملاحة؟ فقال: «ما الملاحة؟» 
فقال: فقلت: أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحاً. فقال: «هذا المعدن, فيه 
الخمس» فقلت: و الكبريت و النفط يخرج من الأرض؟ قال: فقال: «هذا و أشباهه فيه 
الشييى م ؟ 

و في الصحيح عن الصادق9ة: «الخمس على خمسة أشياء: على الكنوزء والمعادن, 


1و عيدو 1 
و تسد و 1 
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و الغوص. و الغنيمة» و نسي ابن أبي عمير الخامس.١‏ 

و في صحيح البزنطي: قال سألت أباالحس نإ ة عمًّا أخرج المعدن من قليل أو كثير 
هل فيه شيء؟ قال: «ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين 
دينارأ». ' 

إذا عرفت هذاء فإليك بعض مسائل الموضوع: 

المسألة الأولى: كلّ ما صدق عليه عرفا أَنّه معدن ظاهراً كان على وجه الأرض أم 
باطناً يجب فيه الخمس, و إن شك في صدقه يرجع إلى البراءة أو استصحاب عدم 
تعلّق الخمس به. 

المسألة الثانية: الوجوب - على خُلْدَ الروايات المتقدّمة ‏ متعٌلق بالذي يملكه 
بالاستخراج أو الأخذ. و لا يجب على من انتقل إليه بأحد الوجوه الناقلة؛ للسيرة 
القطعيّة على عدم إخراج المتديّنين خمس ما يملكونه من المعادن. و لا يوجد بيت 
يخلو منها. 

المسألة الثالثة: لا يعتبر في المعدن الإخراجء بل يتعلّق الخمس به و إن كان على 
ظهر الأرضء كما يظهر من الروايات المتقدّمة. 

المسألة الراتعة: الستفاد من الروايات. أنه يتعلى الخمى على المعدن.و لو كان 
مخرجه كافراً أو صبيّا أو مجنوناً. فيجب على وليّهما الإخراج كما قيل. و يحتمل عدم 
تعلّق الخمس بالأخيرين؛ لرفع القلم عنهما حتّى إذا كان الحكم وضعيّاً فإنَ البلوغ 
شرط لمطلق الأحكام الشرعيّة إلا ما ثبت عدم اشتراطه به." 

المسألة الخامسة: إخراج الخمس بعد المؤونة لما يأتي من إطلاق صحيح البزنطي. 
و هل النصاب يلاحظ ابتداء و في جميع ما أخرجه أو بعد استثناء المؤن فيجب الخمس 
إذا كان الباقي بعد الاستثناء بالغاً حدّ النصاب؟ فيه خلاف بين الفقهاء و تفصيله في 
المطلات. 


". مع الشكٌ يرجع إلى استصحاب الحكم الفعلي او البرانة: 
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المسألة السادسة: يعتبر بلوغ النصاب في الإخراج دفعة والحدة غرفاء .فلو معدّذ 
الإخراج عرفا لم يتعلّق به الخمس على إشكال في بعض الموارد. و هو (أي النصاب) 
بلوغ ما أخرجه عشرون ديناراً كما في الصحيح الأخير. خلافاً للقدماء حيث لم يعتبروا 
التساف فيه 

المسألة السابعة: المتيقّن من الأخبار استفادة ملكيّة المخرج لذ أعرجه ل مطلقا. 
فلا مانع من استخراج الغير منه بحفر اخر. و إخراج آخر. 

المسألة الثامنة: ظاهر الأدّلة أن الخمس متعلّق بالمال لا بالذمّة, فتأمّل فيه و في 
الأمر الثاني المتقدّم. 


.٠‏ خمس الغنيمة 
فال نه تعالك::دواغلموا ألما غينك مق شىء قأن ١١‏ خققة واللةشول و لذى القزر 
والتامخ :و التساكين: و أن المجيل إن كنثه امك الهؤم اازلا على عقون بوم 
الفؤقان». ١‏ 
قال في القاموس: «و المغنم و الغنيمة و الغنم ‏ بضمٌ الفاء: الفيء. غَنِمَ -بكسر 
العين -غنماً _بالضم و بالفتح و بالتحريك و غنيمة و عُنماناً -بالضم-: الفوز بالشيء 
بلا مشقة». 
وقال فى مجمع البحرين: 
الغنيمة في الأصل. الفائدة المكتسبة. و لكن اصطلح جماعة على أن ما أخذ من الكقّار إن 
كان من غير قتال فهو فيء. و إن كان مع القتال فهو غنيمة, و إليه ذهب الإماميّة و هو 
المرويّ عن أمّة الهدى كذا قيل. و قيل: هما بمعنى واحد. 
و في المنجد: «غنم غنماً الشيء: فاز به و ناله بلا بدل ... و الغنيمة جغتائم: 
مايؤخذ من المحاريين عنوةٌ و المكسب عموماً. يقال: غنيمة باردة أي طيّبة أو 


بلا تعب. وفى ترجمة. منجد الطلاب: «حيرى رابه مفتى بدرستثت أوردن». 


.4١ :)8( الأنفال‎ .١ 
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وقال الراغب في المفردات: 
العَنَم - بفتحتين -معروف ... (كوسفند) والغْنم ‏ بالضم فالسكون _اصابته' و الظفر' به. 
ثم استعمل في كل مظفربه من جهة العِدَّى و غيرهم ... «العدى» على وزن «النداء» اسم 
جمع للعدوٌ. 
أقول: المنساق من مفهوم الغنيمة بعد التأمّل هو اعتبار عدم المشقّة و التعب أو عدم 
البدل. فلا يصدق على ما حصل بالبيع؛ و إجارة النفس و سائر المعاملات: ثم الظاهر أو 
المتيقّن من الآية إرادة ما أخذ من الكفّار في الحرب من الغنيمة المذكورة دون مطلق 
الفائدة؛ لوجوه مؤّيّدة له: 
أوَلها: سياق الآيات؛ فإِنْها وردت في أمر الجهاد و الحرب. 
انيها: فهم كثير من الفقهاء و المفسّرين. قال في قلاتد الدرر: 
هع [القرية )نما دمن وار انعرف كاله وحيرظة إل التاق د وهو فون كتير 
من المفسّرين, و به قال كثير من الأصحاب, و جعلوا ثبوت الخمس فيما عدا ذلك من 
الأنواع السبعة بدليل خارج. ' 
اهنال واراك ال لداعل وك العنى قن الكقاقي و الخوضي وو العف 
اعد و كردا احيف حتلت كانه كلمي رت اه للتمدكورات لا قتاملة ليا 
فيفهم منها أن الغنائم تختصٌ بالمأخوذة في الحرب من الكفار. و من جملة 
هذه الروايات صحيحة ابن أبي عمير* عن غير واحد. عن الصادقيية: «الخمس 
على خمسة أشياء: على الكنوز. و المعادن. و الغوص. و الغنيمة». و نسي ابن أبى عمير 
الخاسسن» 0 
رابعها: صحيحة عبدالله بن سنان عن الصادق.ة: «ليس الخمس إلا في الغنائم 


١‏ و ”. الضميران يرجعان إلى القَنَم بالفتحتين (كوسفند). 

". راجع: قلاتد الدرر. ج١.‏ ص17. و نقل عن صاحب عنية النزوع و الشهيد و الطبرسي تفسيرها بالمعني العام 
الشامل. و في مصباح الفقيه. ج17 ص .٠١9‏ نسبة التفسير المذكور إلى كثير من الأصحاب. و قال: بل ربّما ينسب 
الاستدلال به إلى الأصحاب عدى شاد منهم. بل عن صاحب رياض المسائق دعوى الإجماع على عموم الآية. 
ولااعتماد على هذه الأقوال المتضاربة. 

؛. وسائل الشيعة, ج3. ص 579. 

6. المصدر. ص 1 71. 
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خاصّة»' بناء على أنّ المراد به نفي لزوم الخمس في الكتاب العزيز, و أنَّ خمس ما 
عدا الغنائم ثابت بالسئّة. و حمل الغنائم في الرواية على المعنى العام يجعل قوله:5ة: 
ونخاعة»قارغا عن معن معقول: كما لايخ بل .يلقن الخضر ارضا. 

خامسها: أَنّه لو كان المراد بالغنيمة جميع ما يجب تخميسه حتى الأرباح, لتداول 
بحثه في زمان النبئّ الأكرم يَييِ و اشتهر أخذه أو عفوه مع أنه لا أثر له حتّى في رواية 
ضعيفة أو مرسلة:' بل من المطمإنٌ به أو المقطوع به أنّ النبي الأكرم يي ما أخذ خمس 
أرباح المكاسب. و كذا جملة من أنَمّة أهل البيت220. 

و على الجملة. أنّ من حمل لفظ الغنيمة على مطلق الفائدة و ما تعلّق به الخمس في 
الروايات فقد تحكّم. و حمل اللفظ على ما لا يطيقه دلالته الوضعيّة. و أغمض النظر 
عن ألنة داك الخسيه اد الا ريا 

ثم إن يمكن القول من جهة دلالة الآية بعدم وجوب أداء الخمس من الغنائم 
-وجوياً مقصوداً بالبحث - بل الشارع إِنّما اعتبر ملكيّة أربعة أخماس الغنائم 
للمجاهدين فقطء و اعتبر ملكيّة خمسها الآخر لمستحقيه. فلا يجوز لهم التصرّف فيه؛ 
نه من التصرف في مال الغير. 


هنا مياحث 

المبحث الأوّل: المتيقّن من إخراج الخمس صورة ما أخذ من الكقار بالمقاتلة, و 
الإغارة. و الغلبة, كما إذا حواه العسكر, سواء كانت بداعي الدعاء إلى الإسلام أو الدفاع 
عنه. أو بداعي مجرّد أخذ المال. و مقتضى إطلاق الآية عدم الفرق بين كون الآخذ 
واد أو جماعة مجئدة. 

و آنا ذا كذ الع ةرو التعيلة بو الرواءدى الدعوض الباسطلق قا نفاج فى دصرن 
انصراف الآية عنه. فلا يدخل المأخوذ بها في الغنيمة التي تجب أداء خمسها بعنوانها. 
1 المصدر. ص77 


؟. راجع: المصدر. ص 87. فيه رواية واحدة غيرمعتبرة سنداً نقلها الحرّ عن العاملي عن ابن طاووس و فيها 
«وإخراج | لخمسر من كل ما يملكه اتح من الناس...». 
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المبحث الثاني: المستفاد من الآية تعلّق الخمس بما يتملكه الغانمون ‏ فتديّر - و 
يبقى في أيديهم أربعة أخماسه. و عليه. فلا يتعلّق الخمس بالأراضي التي تصبح ملكا 
عدم لماعي و لأاتونول فى ملك" القانتيق. و اعد قميدة انتج هديع وا لئزاة نين 
حيث إنهم غزاة. و لا بما يصرفه الإمام في بعض الجهات. 

و في صحيحة ابن سآن و ابن أذيتة عن الصادق لذ ...و إن حشرت القسمة قله 
أن يسدّ كلّ نائبة تنوبه قبل القسمة, و إن بقي بعد ذلك شيء يقسّمه بينهم, و إن لم يبق 
لهم فلا شيء عليه»' و لا بما يخصٌ الإمام كقطائع الملوك؛ إذ ليس فيها للناس شيء. 
كما فى صحيح سيف عن داود بن فرقد.' 

نعمء لا فرق على الأظهر في الحكم بين صورة الاستيذان من الإمام و عدمه؛ 
لإطلاق الآية و عدم مقيّد له سوى إجماع منقول, و رواية مرسلة." و كلاهما غير 
معتمدين. 

لكن في صحيح معاوية بن وهب: قلت لأبيعبدالله 9ة: السريّة يبعثها الإمام, 
فيصيبون غنائم كيف يقسّم؟ قال: «إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أخرج 
منها الخمس لله و للرسولء و قسّم بينهم أخماس. و إن لم يكونوا قاتلوا عليها 
المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ» ؛ و الرواية من جهة المفهوم 
بالنسبة إلى قوله: «مع...» محل بحث.* 

و فصّل صاحب العروة في المقام قصبلا فخي الضنفيحة على زنان الحضور.و 
إمكان الاستيذان من الإمام. و أمّا في زمان الغيبة» فقال: «الأحوط إخراج خمسها من 
حيث الغنيمة». 


.١‏ المصدرء. ج06١.‏ ص78 و تقدّم في عنوان «الاإيتاء» من حرف «أ». 

". المصدر. ج1. ص 711 لكن إذا فرضنا كون الأنفال ملكأ شخصيّاً للإمام يشكل نفي الخمس مما يخصّ 
الرسول يليه و الإمام لي من الغنيمة, كالقطائع المذكورة. 

“". المصدر. ص 770. 

غ. المصدر. ص 10 5. 

ه. لكن ما دلّ على حلَيّة خمس الغنائم للمؤمنين تطييباً لولادتهم يدل على عدم كون المغنوم كلّه للإمام و إن كانت 
الحروب بغير إذنه. لاحظ صحيحة ضريس الكناسي الآتية في خمس الأرباح و الفوائد تجد صدق ما قلنا. 


[) حدود الشريعة /الجزء الثالث 

أقول ما ذكره في الشقّ الأخير صحيح. و ما ذكره في الشق الأوّل. ففيه نظر 
كماع فت لكة المسالة خا رةه عن مهل الأحلاء افلا 

المبحث الثالث: الأنفال كلها للإمام و لا حقّ لأحد فيهاء فلا يتعلّق بها خمس. 
قالالله تعالى: «يَسْأَحُونَكَ عَن الأثفال قل آلأَثْفالٌ لِلّهِ وَالتَسُولِ فَاتَّهُوا آله وَأَصْلِحُوا ذات 


ب بينكم». ١‏ 


بحث استطرادي في الفيء و الأنفال 

اعلم, أن ما يؤخذ من الكقار بلا إيبجاف خيل و لاركاب. فمصرفه كمصرف الخمس 
و ليس داخلاً في الأنفال المختصّة بالإمام على الأظهر؛ فإنّه هو المستفاد من القران. 
قال الله تعالى: «وَما أفاء اللَّهُ على رَسُولِهِ مِنْهُمْ قَما أَوْجَفتم عََيْهِ مِنْ خَيْلِ ولا ركاب وَلكِنَ 
لله يَُلُّ وُسْلَهُ عَلى مَنْ يَشَاء وَاللهُ عَلى كُلّ شَىءٍ قَدِيد ما أفاء الله عَلى رَسُوِهِ من 
أغلالفريق لالدر ولا قول ولدى: الثين بوالساس برو القما فين وان الشييل كن ديكو 
دُوَلَهَ بين الأخفياء مِنْكمْ وما آتاكم ألرسُول وها تهاكم عَنْهُ كَانتَهُوا وَآَث قُوا أللة إن الله 
شَدِيدُ آلعقاب * لِْمَرَاءِ المُهاجِرِينَّ الّذِينَ 1 من دزازهم زآغرو الف" 

لا شك في أَنّ المراد من الفيء في الآبتين ‏ بحسب السياق ‏ شيء واحد. 
ولايصغى إلى ما ادّعاه السيّد الأستاذ من إرادة الغنيمة الحربيّة من الفيء المذكور من 
الآية الثانية مستدّلاً بصحيحة محمّد بن مسلمء' و بقرينة المقابلة بين الآيتين حيث 
المفروض في الأولى عدم القتال. فمنظور الآية الثانية هو القتال لامحالة. 

نعمء لم يبيّن الله تعالى مقدار ما يرجع إليه و إلى رسوله و ذي القربى و غيرهم من 
الأصناف, لكن أآية الأنفال ترفع إجمال هذه الآية من هذه الجهة. 

أقول: رواية محمّد بن مسلم ليست بصحيحة؛ إذ في طريق الشيخ إلى ابن فضّال 
بحث طويل في محله. و ليست بين الآيتين مقابلة حتّى تنرّل الآية الثانية على القتال. 


.١ :)8( الأنفال‎ .١ 
.8- 53 :)09( ؟. الحشر‎ 
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بل هي مبيّنة و مفسّرة للأولى و أنّ مثل هذا الفيء كله لله و للرسول و للأربعة 
المذكورة. 

والحقّ عدم اعتبار كون المساكين و الأيتام وابن السبيل من بني هاشم؛ لعدم الدليل 
المعتبر عليه. و يؤيّده ما ورد في التواريخ و السير أن النبىّ يي ورّع أموال بني نضير في 
هذه الواقعة على المهاجرين و بعض نفر من الأنصار و قصّته معروفة. 

نعمء قال الشيخ الطوسية كما حكي عنه من تبيانه من أنّ الآيتين تنظران إلى مال 
واحد و هو الفيء. يشير الأولى إلى من بيده المال و الثانية إلى من يستحقٌ 
الصرف فيه. ١‏ 

و أمّا الأنفال المذكورة في القرآن: «ِيَسْأَكُونَكَ عَن الأَثفالٍ قُلٍ الأثفال لِلَّه 
وَالئَمُول فَاتَّقُوا آللة وَأَصْلِحُوَا ذات يَِْكُم وَأَطِيعُوا آله وَرَسُولَهُ إن كُنْكُمْ مُؤْمِنِينَ» 
فلا يبعد تفسيرها بالغنائم الحربيّة. و المستفاد من الآية الشريفة أنّ الصحابة 
اختلفوا في حكمهاء و أَنْها لمن؟ و بأيّ شرط؟ فراجعوا رسول الله يي و سألوا عن 
حكمهاء فأجابهم الله قطعاً لنزاعهم بأنّها للّه و للرسول. ثم بعد رفع النزاع و الجدال بينهم 
في حكمها بّنه الله تعالى بقوله: «وَآَعْلَمُوا أنّما غَنِمتُمْ مِنْ شَىءٍ ...» كماذكره صاحب 

و اعلم, أن الرسول يي و الإمام من بعده يتصرّفان ‏ حسب التشريع الإسلامي ‏ في 
الغنيمة كيفما يرون الصلاح و لا يتحمّم عليها تقسيم الأربعة الأخماس بين المقاتلين 
فقط. بل لهما سدّ كلّ نائبة تنوب بالإسلام و المسلمين منهاء فإن بقى منها شيء يورّعه 
بينهم و إلا" فلاء فول الأمر يجري و ينفّل و يعطي ما يشاء [شاء.خ] قبل أن تقع السهام 
و قد قاتل رسول الله بقوم لم يجعل لهم في الفيء نصيباً. و إن شاء قسّم ذلك بينهم." 
فالاية الثانية لم يحدّد تصرّف الرسو ليه في غير الخمس من الغنائم. 

' أقول: و يمكن أن نقول بمثله في آية الأنفال لوحدة نظم الآيتين.‎ .١ 
؟. وسائل الشيعة. ج0١. ص78 في ذيل صحيح ابن أذينة و محمّد بن سنان عن الصادق بيه: «لأنَ على الإمام أن‎ 
يجبر جماعة من تحت يده. و إن حضرت القسمة فله أن يسدّ كل نائبة تنوبه قبل القسمة. و إن بقي بعد ذلك شيء‎ 


يقسّمه بينهم. و إن لم يبق لهم فلا شيء عليه». 
"'. الكافهي. ج .١‏ ص غ4 08 لكنّ الحديث مقطوع او مضمر. والراوي زرارة. 
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الأنفال في الروايات 

سواء كانت الأنفال في القران بمعنى الغنائم الحربيّة التي هي تورّع على المقاتلين 
بعد إخراج خمسها و غيره من المصارف أم بمعنى غيرها أم بمعنى جامع. فللأتفال 
مصاديق أخر كلّها حقّ للرسول يي نّم من بعده للإمام. و إليك هذه المصاديق:١‏ 

المصداق الأَوّل: ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب. 

المصداق الثاني: ما صولح عليه مع الكفّار. أي ما أأخذ عنهم صلحاً. 

المصداق الثالث: ما أعطاه قوم بايديهم. 

المصداق الرابع: كل أرض خربة. 

المضداق الخامس: نطوق الأوؤية: " 

المصداق السادس: قطائع الملوك كلّها للإمام.؟ و كذا ما يخصّ الملوك.؟ 

المصداق االسابع: القرى التي قد خربت و انجلى أهلها. 

المصداق الثامن: كلّ أرض لا رب لها. 

المصداق التاسع: و المعادن منها. الظاهر رجوع الضمير إلى الأرض التي لا ربٌ لها. 
وازحوقة الن الاشال ةو لاحل اسيك ” 

النضداق الفاش هال يمع ماعو لبن لدعوالل ؟ واقديورهفاينا فيةايكضا. 

المصداق الحادي العشر: صفايا الغنائم, كما في صحيح ربّعي عن الصادق إة. قال: 
«كان رسول الله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و كان ذلك له. ثم يقسّم ما بقى... و كذلك 
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. ولا نعتمد على الروايات غير المعتبرة سنداً على عادتنا الثابتة. 
. وسائل الشيعة, ج1, ص 174” كلّ هذه الخمسة في صحيح البختري و دلت على الأوّل و الثاني و الثالث ذيل 
صحيحة معاوية في المصدرء ص 710 و فيه: «و إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله 
.حيث أحبّ» و يدل على الرابع في الجملة معتبرة عمّار في المصدر. ص 717١‏ 
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؛. المصدرء, ص 307١‏ و هو رواية إسحاق. 

0. مستمسك العروة الوثقى؛ ج21 ص ١٠أأا.‏ 

". وسائل الشيعة, ج1, ص07 تدل على الأربعة الأخيرة رواية إسحاق لكنّها غير معتبرة عندنا. و تدل على الأخيرة 
جملة من الروايات. فراجع: المصدرء جح7١,‏ ص 17 هو لم يصل الينا بسند معتبر. 
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الامام أخذ كما أخذ الرسول»' لكن لم أجد عاجلاً ما يدل على كونها من الأنفال 
موضوعاً كالأنهار الأربعة؛ فإنّها و إن كانت للإمام لكنّها لم يثبت كونها أنفالاً. و في 
صحيح الكناسي عن الصادق.9ة: «نحن قوم فرض الله طاعتناء لنا الأنفال و لنا صفو 
المال».' 

المصداق الثاني عشر: ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام كما عن المشهور. بل عن 
الشيخ دعوى إجماع الفرقة و أخبارهم عليه و قد سبق منّا الإشكال فيه. 

المصداق الثالث عشر والرابع عشر: البحار و المفاوز كما عن المفيد. و دليله غير 
ظاهر. فلا وجه لهما. 

المصداق الخامس عشر والسادس عشر: رؤوس الجبال و الآجام ‏ جمع الأجمة: 
الشجر الكثير الملتّف أو الأرض المملؤة من القصب و نحوه دلت عليهما روايات 
ضعيفة, فلا نقول بدخولهما في الأنفال. 

إذا عرفت هذاء فيقع الكلام مختصراً في ضمن فصول: 

الفصل الأوّل: يقول السيّد الأستاذ الخوئي (دام ظلّه): «لعلٌ المشهور بين الفقهاء 
اختصاص ذلك -_ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب _بالأراضي». لكنّه نفى البعد عن 
تعميمه لغيرها من المنقولات كالفرش و الأواني و نحوهما تبعاً لجماعة اعتماداً على 
إطلاق صحيح حفص و صحيح معاوية, و عدم الاعتناء بما في بعض الروايات من 
الاختصار على الأرض, و ما ذكره هو الأرجح. 

الفصل الثاني: استظهرنا من الكتاب الكريم سابقاً أنّ ما لم يوجف عليه بخيل 
ولاركاب أنه لله و لرسوله و لذي القربى و اليتامى و المساكين و أبناء السبيل. و أما 


.50 المصدرء ج 37. ص‎ .١ 

؟. المصدر. ص577. و فى رججال الكشى ص ٠ ٠‏ !: أنْ العلباء الاسدي ولى البحرين فافاد سبعين الف (سبعمائة 
ألك) دياز بوبدواك:ويرقيقا "قال فحمل ذلك كله حص وضع فى يذى أن عبد تمتك تنو علطة ب أنه كله لف 
فقال له أبوعبدالله 2د: «هاته» فوضع بين يديه. فقال له: «قبلنا منك و وهبناه لك. و أحللناك منه. و ضمنا لك على الله 
الجنّة...». 
ولم يذكر فيها أنّ الأموال من الأنفال. و يحتمل كونها من الغنائم. أو مطلق الأموال الموجودة في بيت المال و الله 
العالم و هي معتبرة أبي بصير. 
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الروايات الدالة على أنّه للإمام فتحمل على إرادة التصرّف و الإداره و النظارة أو غيرها 
ممّا لا ينافي ما مرٌ. 

و يمكن أن نجعل هذا قرينة على إلحاق سائر مصاديق الأنفال به. أي بالبنود الثلاثة 
المتقدّمة في كون المستحقّ هم و الأصناف السنّة, و إِنّْما الإمام وليّها و مديّرها و 
مورّعهاء و أمّا الملك. فالنصف للإمام. و النصف للأصناف الثلاثة. 

واعلم, أنّ مقتضى الإطلاق عدم الفرق في الأرض التي لم تفتح عنوة (البنود الثلاثة 
الأولى) بين كونها خربة مواتاً أم عامرة مواتاً. و قد نسب هذا إلى إطلاق كلماتهم أيضاً. 

أقول: و لأبرٌ أن يكون دلك بناء على أنّ الأراضى الميتة داخلة فى الأنفال مطلقاً كما 
قيل و إن أخذ من الكقار بالمقاتلة و القهر. و أمّا الأراضى المفتوحة عنوة التى هى ملك 
لجميع المسلمين. فشرطها أن تكون عامرة كما قالوا.١‏ 

الفصل الثالث: الأرض التى لا ربّ لها أصلاً كالبراري و المفاوز. أو كان و. لكنّه 
تركهاء و باد عنها أو انجلى عنها من الأنفال؛ لصحيح حفص: «و كل ارض خربة و 
بطون الأودية, فهو لرسول اله ينِةِ و هو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء». 

وفى موتّقة إسحاق قال: سألت أبا عبدالله اك عن الأنفال؟ فقال: «هى القرى التى 
قد خربت و انجلى أهلها. فهي للّه و للرسولء و ما كان للملوك فهو للإمام. وما كان من 
الأرض بخربة. و لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب, و كلّ أرض لا ربٌ لها...».' 

أقول: و لابدٌ من معالجة قوله: «و لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب» قيداً للخربة, و 
لا نقيّد به إطلاق صحيح حفص, و الحكم بملكيّة الخربة للمقاتلين إذا أخذوها من 
الكفار؛ فإنٌّ الأرض ما دامت خربة فهو للإمام. و لا فرق فى ذلك كونها تحت سلطة 
الكقّار أو غيرهم, فتديّر. 

و يدخل فيها الأراضى العامرة بالأصلء كالغابات التى لا ربٌ لها. 


.١‏ وسائل الشيعة, ج١1‏ ص .1١١‏ لكن في صحيح البزنطي عن الرضا اة «... و ما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله 
بالذي يرى كما صنع رسول اله يمل بخيبر قبل أرضها و نخلها». فإنّه يدل على كون مطلق الأرض المفتوحة عنوة 
للناس عامرة و خربة. و يمكن أن يقال بإطلاقه. و عليه يتم القيد في موثّقة إسحاق الآنية في المتن. 

". المصدرء ج31. ص ."17/١‏ 
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مسألة 
الأرض المملوكة لأحد. و الأرض الموقوفة, و المفتوحة عنوة إذا خربت بعد 
عمرانها و باد عنها أهلها. فهل تدخل في الأنفال أم لا؛ بل هو باق على ملك مالكها 
الأوّل؟ يقول الأستاذ الخوئي: 
ظاهر المحقق و صاحب الجواهر الأوّل: ولكئه لا يخلو عن إشكال: بل 
لا يبعد خروجها عن ملك المسلمين بخراب؛ إذ لا إطلاق يدل على كونها 
(المفتوحة عنوة) ملكاً للمسلمين حتّى بعد الحرب إلا الاستصحاب لكنّه غير جار في 
الشبهات الحكميّة. و على تقدير جريانه لا يعارض عموم ما دلّ على «أنْ كلّ أرض 
خربة للإمام» كصحيح حفص. و على فرض الاإطلاق معارض مع العموم المذكور المقدّم 
على الاطلاق. ١‏ 
أقول: وما ذكره مشكل يظهر وجهه بالتأمّل في أخبار الباب و لاحظ." 
الفصل الرابع: بطون الأوديّة, و لابدٌ من مراجعة خمس مستند العروة الوثقى حتى 
تعلم كلام الأستاذ فيه." 
الفصل الخامس: قيل: إِنّ في المعادن أقوالاً ثلاثة: 
القول الأوّل: أَنّها من الأنفال مطلقاً سواء كانت في الملك الشخصيّ أم في الملك 
العامٌ لكنّهم عليهم السلام أباحوا للمخرج و إن لم يكن شيعيًا. 
القول الثاني: إِنّها ليست من الأنفال مطلقاً؛ لأدلة الخمسء فيملكها المستخرج بعد 
أداء خمسها. 
القول الثالث: التفصيل بين المعدن المستخرج من أرض هي من الأنفال. و 
المستخرج من غيرها؛ فالأوّل من الأنفال بتبع الأرض دون الثاني. و هذا هو الأظهر؛ 
لمامرٌ من مونّقة إسحاق, و لاحظ كتاب الأراضي لزميلنا و صديقنا الشيخ الفياض و 


.١ مستند العروة الوتفقى (كتاب الخمس). ص08‎ ١ 
٠٠ ؟. مستمسك العروة الوثقى؛ ج1. ص 65 و‎ 
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هو يرى ملكيّة المعادن الكائنة في المفتوحة عنوةً للمسلمين و في أراضي ي الإمام له 
وفي الملك الشخصيّ لمالكها. 
الفصل السادس: في صحيح حفص عن الصادق #ة: «إنّ جبرئيل كرى برجله 
خمسة أنهار ولسان الماء يتبعه الفرات. و دجلة. و نيل مصرء و مهران. و نهر بلخ. 
فماسقت أو سقي منها فللإمام, و البحر المطيف بالدنيا و هو إفسيكون».١‏ 
أقول: لا أدري هل قال بملكيّة ما سقي منها للإمام قائل أم لا؟ و الأظهر حملها على 
غير الملكيّة الاعتباريّة 
الفصل السابع: في حكم الأنفال. 
يقول الأستاذ الخوئي: 
ما الأراضي. فلا شك أَنْهم 20 حذّلوها لكلّ من أحياهاء قال يَيِ: «ثمٌ هي منّي لكم أيّها 
المسلمون». و قد ورد: «إنّ من أحيا أرضاً فهي له». فالناس كلهم مرخّصون في التَصرف 
فنها أو فنها أيتكوة فنها أوأطلها من التعادة والأمعار و اللخجادوانخوها واقد داك 
عليه السيرة القطعيّة المستمرّة من المسلمين و إن كان في بعض الأخبار أنها كذلك إلى 
زمان ظهور الحجّة لا مطلقاً. و هذا أمر آخر هو من وظائف الامام. 
و أما اركهمن لاوارتث لذه او تقايا الملوك» أونها احداهن الكثان يقير فثال من 
المنقولات, فلم يدل دليل على إباحته سوى روايتين معتبرتين مختصّتين بما انتقل من 
الغيرء كما تقدّم فالتّصرف فيها غير جائز." 
و يقول السيّد الأستاذ الحكيمة: 
و المصرّح به في كلام الشهيدين و غيرهم تحليل الأنفال للشيعة في زمان الغيبة, و ربّما 
نسب ذلك إلى المشهور. إلا أنه نوقش في صحّة النسبة. بل في الحدابق: ظاهر 
المشهور هنا هو تحليل ما يتعلّق من الأنفال بالمناكح و المساكن و المتاجر خاصّة ... 


نعم. لا تبعد دعوى حصول القطع بصدور التحليل منهم220 في الأرض الموات؛ لتواتر 


.17١ وسائل الشعة, ج1ء ص‎ .١ 
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النصوص إجمالاً بجواز التصرّف فيها بالإحياء. و استحقاق المحيي لها. كما لا يبعد 
استقرار السيرة على التصرّف فيما لهج من الأرض بأقسامها المتقدّمة. بل عموم الابتلاء 
بها من غير نكير, و من البعيد جدّاً أن يكون الحكم التحريم من غير أن يكون معلوماً لدى 
الشيعة... و لكن الإنصاف عدم الوثوق بحصول التحليل بهذا المقدار كليّة. فالبناء على 
الاحتياط في كلّ مورد إلا أن يحصل الوثوق به في محلّه. كما هو الحال في حقّه من 
الخمس. ‏ ثم قال في هامشه : 

و إن كان الظاهر أنّ السيرة الارتكازيّة و العمليّة على جريان أحكام الإذن حتّى 
للمخالفين فضلاً عن الموالين ... فيجري على جميع الأنفال حكم الملك من عدم جواز 
التصّف إلا بإذن صاحبها المخالف ... فالمخالف و المؤالف سواء في أحكام الإذن و 
الإباحة, و لا مجال للتشكيك في ذلك. ' 

أقول: و في الصحيح عن الصادقنيثة: «كان أميرالمؤمنين 3# يقول: من أحيا أرضاً 
من المؤمنين فهي له و عليه طسقها يوّديّه إلى الإمام في حال الهدنة. فإذا ظهر القائم 
لوده نفسه على أن تؤخذ منه»." 

و في الصحيح عنه أيضاً: «و كلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه 
محذّلونء و محلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمناء فيجيبهم طسق ما كان في أيدي سواهم؛ 
فإنّ كسبهم من الأرض حرام...».' و يدل على المقام إطلاق معتبرة أبي خديجة و 
إطلاق صحيحة؛ الفضلاء أيضاً. و لا يبعد البناء على ما ذكره سيّدنا الأستاذ الخوئي 
(دام ظلّه) في هذا المقام. و الروايات الكثيرة المعتبرة الواردة في أوّل كتاب إحياء 
الموات تدلّ على أحقيّة المسلم و الكافر للأراضي المواة و غيرها بالإحياء. و أنَّ 
الإحياء سبب للملكيّة. أو لجواز التصرّف حتّى البيع على الأقلّ مع أنْه لا بيع إلا في 
ملك. كما اشتهرء و الله العالم. 


.٠١8 مستمسك العروة الوني. ج1. ص‎ .١ 
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خاتمة بحث الغنيمة 

قال ولىّ العصر إمامنا المهديّ الغائب (عجّلالله فرجه الشريف) في توقيعه الواصل 
بسند حسن: «... فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه».١‏ 

و يمكن أن يستفاد هذا العموم في الجملة من قوله تعالى: «وَيْلُ للْمُطَمَفِينَ * الَّذِينَ إذا 
أكتالو كان التاس يشت تون و إذا كالوهه أو وَوَلُوهُه يشي ون ومن غيره: 

فيحرم التصرّف في مال جميع الناس فضلاً عن أكله و إتلافه ' و لو كان مالكه كافراً 
دسا 

نعم. من لا يؤمن بالله أو الرسول أو اليوم الآخر يجوز قتله. كما مرّ في 
بحث الجهاد. فبطريق أولى يجوز أخذ ماله فافهم و لا بعد في جوازه و إن 
لم يبلغه الدعوة إلى الاسلام. و لم يستحقّ القتل ‏ فتأمّل - و أمّا المرتدٌه فلا يجوز 
أخذ ماله كما يستفاد من الرواياتء التي مرت في حرف «ق» في عنوان «القتل» في 
الجزء الأوّل. 

نعم. في صحيح البختري عن الصادقإة: «خذ مال الناصب حيثما وجدته. و ادفع 
إلينا الخمسء" و يمكن أن نثبت به حلَيّة مال الكافر غير الذمّىٌ بطريق أولى و تدل 
على حَلَّيّة مال الكافر صحيحة ابن مهزيار الطويلة الآتية أيضاً. 


"١‏ . خمس الغوص 
فى الصحيح عن الصادق#6ة: «الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز. و المعادن, 
و الغوص» إلخ. * 


١‏ المضدو: 

". غير محتاج إلى التوضيح أَنْه لا فرق في حرمة مال المسلمين و عدم جواز التصرّف فيه و أكله و إتلافه بين الشيعة 
ااهل السنة و اما الناصب الذي يحل ماله. فهم شرذمة قليلون و هم أعداء آل البيت و مبغضوهم. و أمّا أهل السئّة, 
فهم إخواتنا في الدّين «وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ اللَّهِ جَمِيعاً ولا تَقَدَقُوا». 

". وسائل الشيعة, ج1, ص 71١‏ 
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فى صحيح الحلبي قال: سألت أباعبدالله بي عن العنبر و الغوص و اللؤلو؟ فقال: 
«عليه الخمس». ١‏ 

إذا عرفت هذاء فنذكر بعض مسائل الموضوع كما تأتي. 

3لا ات فى هذا اقبي خخلافا التشهون تف يسع ننه المؤوئة 

". إخراج الحيوانات البحريّة لا يدخل في مضمون الروايتين. فلا خمس عليها. 

. لا فرق في شمول الحكم بين البحار و الأنهار؛ للإطلاق. 

؛. إذا أخرج تخيوانا و توس فى لشفا الفافا لاخيي< فنية عن الأطهر: 
لعدم صدق الغوص. نعمء اللوّلوُ لم يعتبر فيه صدق الغوص.ء فيجب فيه الخمس في 
الفرض." 

. إذا غرق شيء و أعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص. فالظاهر ‏ خلافاً لجمع - 
تعلّق الخمس به؛ للإطلاق, و منع الانصراف. 

ثم الظاهر تعلّق الخمس بالعين, و عليه يمكن أن يقال: إن لا حكم تكليفيّ ابتدائي 


71 . خمس الكنز 

في صحيح الحلبي المتقدّم عن الصادق اي عن الكنز كم فيه؟ فقال: «الخمس». و 
في صحيح البزنطي عن الرضاائة قال: سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: 
«ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس». 

و في الصحيح السابق عن الصادقلية: «الخمس على خمسة أشياء: على 
الكنوز...». 

ثم الظاهر اختصاص الحكم بالنقدين المسكوكين اللذين يتعلّق بهما الزكاة بعد 
بلوغهما نصاب الزكاة؛ لصحيح البزنطي. فيرجع في غيرهما إلى أحكام اللقطة. 


.١ المصدر. ص27‎ .١ 
؟مسدرو ص ارتو اغلي أذ اناه ينها تيزو الذقاء عم تمد النوض لنظلق السيية نست يتن بن‎ 
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ثمّ إنَه لا يتعلّق الزكاة بالكنز؛ لصحيح هارون عن الصاد قله في المال الذي 
وعد كوا يؤدى زكاته؟ قال: «لا». قلت: و إن كثر؟ قال: «و إن كثر» فأعدتها عله 


بحث و تفصيل 

هل الكنز لواجده مطلقاً أو بعد التعريف, أو يدفع إلى مالك الأرض من دون تعريف؟ 
فيه مباحث مفيدة لابدٌ من إرخاء عنان القلم فيها مع الاجتناب عن الإطالة في ضمن 
فصول أربعة: 

الفصل الأوّل: ما هو الأصل الْأُوّلي في التصّف في الأموال, الجواز أو الحرمة؟ 

قد يعلم أَنّه لا مالك لها. و قد يشكٌ في ملكيّتها. الصحيح في هذين الفرضين هو 
الجواز. لمنع أصالة الحذر في الأشياءء. و لأصالة البراءة و الحليّةء و استصحاب عدم 
الجواز مختل الأركان؛ إذ لا حالة سابقة للحرمة و عدم الجواز. و هذا واضح. 

و قد يعلم أَنّ له مالكاً ولكن لا يعلم أنه محترم المالء كالمسلم و الذمّىّ و المعاهد أو 
ليس بمحترم المال. هل المرجع أصالة الحليّة أو أصالة الحرمة؟ 

اختار بعضهم الأوّل و أصالة عدم وضع المسلم أو من في حكمه في حرمة أخذ 
ماله. يده على المال. فيجوز استملاكه. و مجرّد كون المال في بلاد الإسلام لا يكون 
أمارة على أَنّه لمسلم؛ فإنّ غايته إيراث الظنّ و هو لا يغني عن الحقٌّ شيئاً. 

و هذا القول مبنيّ على أنّ الوضوع لحرمة الأكل و التصرّف هو مال المسلم و 
المؤمن, كما دلّت عليه روايات مرّت في «الأكل» في الجزء الأوّل. و في عنوان 
«الاستعمال» في الجزء الأول 

و ذهب بعضهم إلى الثاني و أَنّ مقتضى الأصل عدم جواز التصرّف في مال كلّ أحد 
إلا إذا ثبت كونه غير محترم المال, كالحربئ» و الناصبئّ و نحوه. و يمكن أن نستدل 
عليه بوجهين: 

أولهما: سيرة العقلاء على أصالة حرمة مال الغير من دون رضاه. بل يدل عليه حكم 


١‏ المصدرء, اج /اء ص 060 ؟. 
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العقل أيضاً؛ فإِنّه يقبح أخذ مال الغير غصباً و سرقة و خيانة, و الجامع «أكل مال الغير» 
من دون طيب نفسه؛ لكونه ظلماً و عدواناً في الجملة؛ فليس الاإسلام شرطأً لحرمة 
التصرّفء بل الكفر مانع عنهاء فما لم يحرز ذلك كان الحكم هو المنع عقلاً. 

ثانيهما: الظواهر النقليّة الدالّة على الحرمة المذكورة على نحو المطلق. كقوله تعالى: 
«وَيْلُ لِلمُطَنُفِينَ * الَّذِينَ إذا أكتانُوا عَلَى النّاس يَسْتَوْقُونَ * وَإِذا كالُوهُم أَوْ وَرَنُوهُمْ 
يُشيدون» .بو قوله خعالى::دلا يحل لكم أن ترثوا النّساء كزها»: وقوله تعالىء ولاتفريوا 
«مالَ اليم إلا الى هِى أَحْسَحُ». و قوله تعالى: «وَتأَكُنُونَ لات أَكْلاَ َه و قوله تعالى: 
«لتَاكلُو 75 قا ا ال النّاس يالاثم»» وقول اتغالق::«راكلية أثو ال النّاسٍ بالباطِل». و 
قوله تعالى: ديا أيه الينَ آمنُا إن كيرا ِنَ الأخبار وَالدُبانٍ لَيَأكُنُونَ وال اناس 
بالباطل». و غير ذلك. 

و تؤكّده الروايات الواردة في موضوع القصاصء كما ذكرنا بعضها في سادس 
مستثئنيات حرمة أكل مال الغير في الجزء الأوّل. 

وقد ورد بسند معتبر' عن مولانا صاحب الزمان (عجّلاللّه تعالى فرجه): 
«...فلايحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه. فكيف يحل في مالنا...», 
ولايقيّد إطلاقه بما دل على حرمة مال المسلم أو المؤمن؛ لعدم المنافاة بينهما. 
كما لا يخفى. 

ولا يصمٌ دعوى انصراف لفظ «الغير» في الرواية إلى المسلم؛ لآنها فاقدة عن 
الدليل؛ و لأنّ المراد من لفظ «أحد» هو كلّ إنسان مكلّف قطعاً. فيكون المراد من كلمة 
«غيره» أيضاً كل أحد مسلم و غير مسلم." 

لا يقال: العموم أو الإطلاق مخصّص أو مقيّد بالحربيّ و الناصبيّ مثلاً. فالتمسّك به 
عند الشكٌّ من التمسّك به في الشبهة المصداقيّة. و المشهور اليوم على خلافه؛ فِإِنّه 
يقال: نعم لولا استصحاب عدم الكفر الموجب لالتئام موضوع الحرمة و هو الأحد غير 


.١‏ راجع: خمس أرباح المكاسب في هذا الجزء. و توهّم جمع ضعف الرواية سنداً توهّم خاطئ. 
". و لذا لا يظنَ بفقيه يجوّز أخذ مال إنسان موجود حاضر أو غائب فعلاً لم يعلم كفره و إيمانه تعويلاً على أصالة عدم 
اسلامه! 
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الكافر. و أصالة عدم كون المالك مسلماًء أو أصالة عدم وضع يده على المال لا أثر 
شرعيّ لها إلا على نحو الأصل المثبت الذي لا نقول بهء فلا تجري أصلاً. 

هذا كلّه يصمّ إذا فسّرنا الكفر بالإنكار أو الشكٌ؛ فإنّه نوع من الالتفات, و الأصل 
عدمه به. و أمّا إذا قلنا: إن الموضوع لحلّيّة المال هو غير المسلم حتى و لو كان غافلاً 
عن الإيمان كما هو المسلّم بينهم ظاهراًء فلا حالة سابقة لعدم الكفر بهذا المعنى حتّى 
يستصحب حتى عدمه الأزلي, فإن تمّ هذا البيان. كان المرجع أصالة الحلَّيّة أو أصالة 
البراءة مع قطع النظر عن حكم العقل و بناء العقلاء المتقدّمين. 

الفصل الثاني: في اللقطة, إذا عرّفها الواجد سنةً ثم تصدّق بها فأتى صاحبها. فإنٌ 
المتصدّق ضامن لهاء كما في خبر علىّ بن جعفرء بل يمكن الاستظهار من بعض 
الروايات ضمانها على الواجد حتّى إذا حفظها بعد التعريف الواجب لمالكهاء لكنّ الفقهاء 
كأنهم لم يلتزموا في غير فرض التفريط و التعدّي, كما فرضنا له في عنوان «التعريف» 
في المحرّمات, و الأظهر ضعف الروايتين سنداً١‏ 

الفصل الثالث: في مجهول المالك. و الفرق بينه و بين اللقطة غير خافية, فإن الثانية 
ضاعت عن مالكها و فقدت منه بينما الأوّل لم يفقد منه. بل مالكه مجهول عند من بيده 
المال. و حكمه الفحص حتى اليأس ثم التصدّق و لا ضمان على المتصدّق؛ لأنّه تصدّق 
به من قبل مالكه بإذن مالك الملوكء' و قد مر ما يدل على وجوب الفحص و التصدّق 
في ذيل عنوان «أداء مال الغير» في هذا الجزء. 

الفصل الرابع: في الكنز. و هو المال المذخور في الأرض بحيث يصدق عليه الكنز 
(كنج) عرفا ' و إليك ملخّص نظر الفقهاء حوله من جهة الفحص و عدمه. و التملّك مع 
التخميس و عدمه. 

الكنز لا يخلو عن كونه إِمّا في دار الكفر أو في دار الإسلام في الأرض الموات أو 
.١‏ وسائل الشيعة, ج07 ص 7015 , 
". و يمكن أن نقول بمثله في اللقطة أيضأء فلا ضمان على الملتقط بعد الصدقة. 
*. الكنز من أحد أفراد المجهول مالكه غالبا و يمكن أن يكون من اللقطة في بعض الموارد النادرة. لكن له حكم 


خاصٌ في الشريعة, و لعلّ السدّ فى خصوصيّة حكمه قد امة فكّه عن مالكه غالباً بحيث تنقطع علاقة ملكيّة مالكه 
عنه بنظر العرف. 


الواجبات / خمس الكنز 6 .م١‏ 
في أرض الأنفال, كالخربة التي لا أهل لهاء أو في أرض مملوكة:. أمّا مع العلم بعدم كونه 
ملكا للبائعين, أو مع العلم بكونه لمالك مسلم. أو يشكٌ في وجود مالكه. و على كلّ قد 
يكون على المال المذكور أثر الإسلام. و قد لا يكون عليه أثره. و عن غير واحد من 
الفقهاء دعوى الإجماع على أنّ الكنز إذا وجد في دار الحرب أو في الإماكن العامّة في 
دار الإسلام, كأراضي الأنفال و المفتوحة عنوةٌ و لم يكن عليه أثر الإسلام. فهو 
لواجده, و عليه خمسه. 

و أمّا إذا كان عليه أثر الإسلام. فعن جماعة أنه داخل في اللقطة يجري عليه 
حكمها. و عن جماعة أخرى أنه محكوم بحكم الكنز من التملّك و أداء الخمس. و قد 
استدلٌ الأولون بوجوه: 

فمنها: أصالة عدم جواز تملّكه من غير تعريف, و المتيقّن ثبوت الملكيّة بعد 
التعريف و اليأس عن مالكه. و قد تقدّم أنّ الأصل في أموال الغير الحرمة, بل التملّك 
بعد التعريف أيضاً يحتاج -على هذا إلى دليل آخر. 

منها: كونه في دار الإسلام أمارة كونه لمسلم أو من بحكمه. فإنَّ من في هذه الدار 
محكوم بحقن الدم و المال. 

أقول: و هو كماترى يشمل فرض عدم أثر الإسلام عليه أيضاً إلا أن يضاف إلى 
الاستدلال جملة: «إذا كان عليه أثر الإسلام» أيضاًء و مع ذلك يضعّف بأنّ الأماريّه 
المذكورة ظنيّة غير حجّة. و أصالة حقن الدم و المال في دار الإسلام بخصوصها لادليل 
عليها. فأثر الإسلام و عدمه في الحكم سيّان. 

منها: موتّقة محمّد بن قيس عن الباقرليئة: «قضى علىّ في رجل وجد ورقاً في 
خربة: أن يعرّفهاء فإن وجد من يعرفها و إلا تمتّع بها».' 

أقول: ما ذكر في وجه شمولها للكنز ضعيف. و لا إطلاق لها؛ لأنها تحكي عن قضيّة 
في واقعة. على أَنّها غير مختصّة بما هو واجد لأثر الإسلام, بل تشمل فاقده أيضاً. 

و مما يويّد عدم كونها واردة في الكنز أنه لم يقيّد التعريف فيها لأهل الخربة بل 
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أطلق. و الظاهر منه أنه يعدفها على نحو تعريف اللقطة أو مجهول المالك. و ذيل الرواية 
تشهد بورودها في اللقطة. و هذا هو الأرجح. فلم يبق لهم إلا الوجه الأوّل لكنّه إِنّما 
يعوّل عليه إذا لم يتم أدلة القول الثاني أو بعضها؛ بداهة عدم اعتبار الأصل عند الدليل 
الاجتهادي. و إليك تلك الأدلّة باختصار: 

الدليل الأوّل: أصالة الحلَيّة عند الشكٌ في إسلام مالكه. أقول: قد مر ضعفه مفصّلاً 
كضعف استصحاب عدم وضع يدا لمسلم عليه. 

الدليل الثاني: الروايات الواردة في خمس الكنز و الغوص و المعدن و غيرهاء تدل 
دلالة عرفيّة واضحة على ملكيّة ذي اليد لأربعة أخماسها بعد إخراج خمس واحد 
منهاء و لا يتوقف في ذلك أحد من أهل العرف. فهي و إن وردت مورد تعلّق الخمس 
لكن ملكيّة المكلّف للباقي مستفادة منها جزماً. و لا فرق حسب إطلاقها بين ماله أثر 
الإسلام أم لا. و المناط صدق الكنز عرفا و هذا وجه قويّ' و به يرفع موضوع أصالة 
الخو 

و أمّا إذا وجد الكنز في أرض مملوكة ففيه روايتان معتبرتان سنداً: 

الرواية الأولى: سأل محمّد بن مسلم الباقرائة عن الدار يوجد فيها الورق؛ فقال: «إن 
كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم. و إن كانت خربة قد جلا عنها أهلها. فالذي وجد 
المال أحقّ به».' قريب منه صحيح آخر له عن أحدهمالته . 

الرواية الثانية: سأل إسحاق الكاظماية عن رجل نزل في بعض بيوت مكّة. فوجد 
فيه نحواً من سبعين درهماً مدفونة فلم تزل معه و لم يذكرها حبّى قدم الكوفة. كيف 
يصنع؟ قال: «يسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها». قلت فإن لم يعرفوها؟ قال: 
«يتصدّق بها».' 

أقول: لا يفهم ورود الرواية الثانية في الكنزء و مجرّد دفن الدراهم لا يدل عليه؛ 
لإمكان دفنها تحت شبر من تراب الدار, و لا شلك في عدم صدق الكنز عليه. خصوصاً 
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إذا كان دفنها قريب عهد بالإخراج, على أَنّه يبعد كلّ البعد أن يحضر رجل مسافر داراً 
نزل فيها بمكّة بمقدار يصدق على ما يجد فيها عنوان الكنز, مع أنّ الرواية وردت في 
قضيّة خاصّة لا إطلاق لها بوجه. بل قول الرواي: «و لم يذكرها حتى قدم الكوفة» 
يشعر أو يدل على إمكان إيصال المال إلى صاحبه؛ إذ لو كان الراوي يعتقد الكنز كان 
عالماً بفقدان مالكه, فلا معنى للاعتذار بالنسيان. و عدم الذكر و من القرائن على عدم 
كون المال من الكنز هو أنّ الدراهم حدثت في زمان الأئمّة و لم تكن رائجة قبل 
الإسلام حتّى يصدق عليها كنز فافهم - فالعمدة الصحيحة الأولى؛ فإنّها بإطلاقها 
تشمل الكنزء و ظاهرها أَنّ الكنز في الدار محكوم بالملكّية لأهل الدار. سواء كان مالكاً 
لها أو مسكاخرا أ وشسأكنا مكانا بو لآ وجه لانصراف :قولهة ونيا أهجليا» الى المنالك 
كما لايخفى, بل قضيّة الإطلاق لزوم دفع الكنز إليه مع العلم بعدم كونه له فهو هبة 
إلهيّة له. و لذا لم يفرض الإمام صورة إنكار الأهل له أو علم الواجد بعدم كونه 
لأهل الدار. فهو من توابع الدار و حقٌّ من سكنها. 

نعم, إذا علم بوجود مالكه يجب دفعه إليه لانصراف الرواية عن هذا الفرض جزماً 
و أمّا إذا كانت خربة لا أهل لهاء فهو لواجده و إن أيقن أنه كان لمسلم و احتمل بقاء 
بعض ذرّيّته إلى هذا الوقت. فالنتيجة أَنّ هذا الفرض (فرض كون الكنز في الدار) 
يخالف الفروض السابقة في الحكم, و أنه لأهل الدار دون الواجد. 

و هذا هو مختاري و إليه أذهب. غير أَنّني أوصي أهل الدار إذا كان مستاجراً أو 
مستعيراً أن يصالح مع مالك الدار من باب الاحتياط الواجب. و الله العالم. 

و يمكن أن نقول: بملاحظة صحيحتي: محمّد بن مسلم و معتبرة إسحاق بن عمّار و 
مونّقة محمد بن قيس مع ملاحظة الاعتبار العقلائي أنه إذا وجد المال في الدار و فيها 
أهلها فعلى الواجد أن يعرّفه إلى أهل الدار. فإن عرفوه فهو لهم. و إن لم يعرفوه أو علم 
أن المال ليس لهم يتصدّق به؟ و يحتمل أنه هبة من الله لأهل الدار فهو لهم مطلقا و إن 
وجده في خربة لها أهل فهو لهم لكن يستحبٌ له أن يعرّفه. فإن وجد من يعرفه و إلا 


تمتع به و به يجمع بين تلكم الروايات. 
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هذا ولكنّ المشهور كما قيل - لم يلتزموا به و ذهبوا ‏ في فرض احتمال كونه 
لأحد المالكين ‏ إلى وجوب تعريفه إلى من انتقل عنه - إذا كات المالك الفعلى هو 
الوالجد بقن عرف تيو لأ رهم إلى الغالك اقبلة مكلا القان .بان دمن اكه ياب 
معه معاملة مجهول المالك بالتصدّق على المؤمنين المستحقين. 

و عن جمع: منهم: ضاحب الدوونة الونتن آله لواجده إذا لم يغرفة أحن من الملاك: 
لأصالة عدم العاصم. و قيل: إندٌ لقطة. 

وعن المبسوط و المسالك و الدروس و غيرها أنه لواجده إذا لم يكن عليه أثر 
الإسلام و إن كان فلقطة يجب التعريف به 

و قيل: و إن ادّعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بينّة؛ لقاعدة اليد. و إن تنازع 
الملاك فيه يجري عليه حكم التداعي. قيل: إِنّ التداعي المذكور إِنّما هو في فرض 
تنازع الملاك المشتركين, و أمّا في تنازع الملاك المترئّبين كان اللاحق منكراً لموافقة 
قوالة لليفى السابة مذعيا لمخالفة قولة لها: 

و أعلم, أنّ المشهور استدلوا على وجوب التعريف كما عن جمع - يقاعدة اليد؛ 
فإنّها أمارة الملك. فإن عرفه ذو اليد و إلا سقطت عن الاعتبار و الكاشفيّة, فتحيا اليد 
السابقة فإنها إنما سقطت عن الأماريّة لمكان اليد اللاحقة؟ فإذا سقطت اللاحقة سلمت 
السابقة, و هكذا. 

ورد أولكنيانه ل أمارته لليذا السابقة الزائلة يوحهة بل الأمارية ليد القغلية فقط. 

و ثانياً: بأنّ مقتضى قاعدة اليد و أماريّتها على الملك لزوم الدفع إلى ذيها بلا تعريف 
وسؤالة كبا عو عناقة اشهاوه. و اذا لو كاق ذو البوكا بحو :دنهه إلى :وار نه أو 
مجنوناً أو طفلا يدفع إلى وليّه من غير سؤال و تعريف. 

أقول: و هنا إشكال آخر حاسم و هو أنه لا يحتمل كون الكتز للمالك السابق. 
ولامعنى لحجِّيّة مطلق الأمارات و الأدلّة في فرض القطع البنّي على خلاف مدلولاتها؛ 
و ذلك لأنّ الكنز لو كان له لما أبقاه حين بيع الدار على حاله. و لما سلّط المشتري على 
ثروته و لعلّه لم يتّفق ذلك في طول التأريخ, فهذا أقوى شاهد على ما اخترناه من 
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القول. و هنا إشكال صعب آخر و هو أن مجرد وجود شيء في ملك الإنسان لا يحقّق 
عنوان اليد التى هي بمعنى السيطرة و الاستيلاء. فلا يصدق على مالك الجاهل بالكنز 
أنه ذو يد و مستول على ما تحت الأرضء فلا مجرى لقاعدة اليد في المقام. 

و نقل عن الأستاذ الخوئي (دام ظلّه) أنّ مقتضى القاعدة أنه فرق بين الأرض 
المملوكة بالبيع و غيره. و أرض الموات في الحكم, فإن احتمل الواجد أنّ للكنز مالكاً 
محترماً موجوداً بالفعل كان من مجهول المالك و وجب التعريف. فيراجع المالك السابق 
كما يراجع غيره, فإن ظهر و إلا تصدّق عنه. و أمّا لولم يحتمل وجود المالك الفعلي كما 
إذا كان الكنز عتيقاً جاز استملاكه فهو لواجده. و عليه خمسه؛ لإطلاق ما دلّ على 
كوا اتملكه :و ادا تسق 

أقول: الواجد للكنز تارةً: يعلم بعدم وجود مالك محترم له كما في الكنوز القديمة, 
فهذا هو المتيقّن من الكنز الذي جاز استملاكه بلا تعريف, إلا إذا وجده في دار غيره. 
فيدفعه إليه على ما مرّ. 

و تارة: يعلم أَنّ له مالكاً موجوداً بالفعل. فيجب دفعه إليه بلا إشكالء. و لعلّه 
لاخلاف فيه من أحد أصلاً. 

و تارةً ثالثة: يعلم بأنّ له مالكاً موجوداً لكنّه مجهول بشخصه فالظاهر أنه محكوم 
بحكم مجهول المالك. فيجب الفحص ثمٌ التصدّق بعد اليأس؛ و ذلك لإنصراف الروايات 
المتقدمة عن الفرض. 

و أمّا إذا احتمل أنّ له مالكاً. فالظاهر عدم العبرة به. و لزوم العمل على وفق إطلاق 
الروايات. 

بقي في المقام رواية أخرى لابدٌ من التععدض لها و هي صحيحة الحميري الدالّة 
على أن من وجد في جوف الجروز أو البقرة أو غيرهما من الحيوانات صرّة فيها 
الدراهم أو دنانير أو جوهرة أو غيرها يعرّفها البائع فإن لم يعرفها فالشيء للواجد 
رزقه اسه ١‏ 


١‏ النشيد ويظن 75 احكلة لخر مكنه هن بحصول الأطشان أن المسؤول عت عو« الاتاءينه 
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هذه الرواية غير واردة في الكنز؛ لعدم صدقه على ما يوجد في بطن الحيوان جزماً. 

و عن السيد الأستاذ(دام ظلّه): 
أنه من مجهول المالك لابدٌ فيه من التعريف, و بما أنّ البائع أقرب المحتملات فيراجع. و 
بالتعبّد الشرعي يسقط التعريف من غير البائع. كما أنه بإذن الإمام 3# يتملكه الواجد. و 
به يخصّص ما دلّ على وجوب التصدّق بمجهول المالك نظير تخصيصه بما ورد في 
مايلقيه البحر إلى الخارج من استملاكه و إن كان من مجهول المالك. 

أقول: الموجود في بطن الحيوان قد يكون من اللقطة, كما إذا ضاع من المالك ثمّ 
ابتلعه الحيوان إلا أن يعتبر فيها الالتقاط القصديّ و المفروض أنّ الصرّة وقع بيده أو في 
بيته بغير قصده و علمه. ثمّ إذا شك في كونه مجهول المالك أو لقطة يمكن الحكم بعدم 
كونه لقطة باستصحاب عدم ضياعه من مالكه. 

و على كل ما في الرواية لا ينطبق على حكم اللقطة. و لا على حكم مجهول 
المالك؛ فإمًا أن نلتزم به في مورده تعبّداً كما أفاد الأستاذ, أو نقيّده بما يقرب إلى حكم 
أحدهماء و الله العالم. 

ثم المعروف أنّ فيه الخمس إذا لم يعرفها البائع إلحاقاً له بالكنز ولكن لم يعتبروا فيه 
النصاب. كما اعتبروه في الكنز, و هذا القول ضعيف لا دليل عليه, فالكل للواجد بناء 
على العمل بالرواية. 

و يلحق بالدابّة الطيور فى وجوب تعريف البائع بناء على العمل بالرواية عند 
احتمال كونه له و إلا فلا يجب التعريف في كليهما. 

وز ما هنا توجيذ في جوف السمكة المشتراة. فعن المشهور أنه ملك للواجد من دون 
تعريف و عليه خمسه. و عن جمع وجوب تعريف بائعها أيضاً؛ و منهم: صاحب 
العروة الوثقى:. 

أقول: الموجود في جوف السمكة إِمّا مما يتكوّن في البحرء و إمّا ممّا لا يتكوّن فيه 
كالخاتم مثلاً. 

أمّا الأوّل: فإن قلنا بصحّة الحيازة التبعيّة و عدم القصد فيها فهو ملك البائع الصائد. 
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فلابدٌ من دفعه إليه بلا تعريف لا إلى مطلق البائع و إن لم يكن صائداً و لا نرجع إلى 
الصحيحة المتقدّمة؛ لأنْها مختصّة بغير السمكة. نعم, إذا باعها مع ما في بطنها. فالمال 
للمشتري سواء كان هو البائع أو نفس الواجد. 

و إن قلنا بتقدّم الحيازة بالقصد و الالتفات و صدق الابتلاء ليعتبره العرف مالكاً 
باعتبار أنه سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره. فهو من المباحات جاز استملاكه للواجد 
بالاتعريك أصلا الأ مين غله يخصوضه أيضا. 

أمّا الغا فقيل بعدم تعريف البائع و غيره. أمّا غير البائع فبالأولويّة القطعيّة بعدم 
وجوبه في الدابّة التي أكلت المال من وجه الأرضء و السمكة أكلته بعد ما ألقي في 
البحرء و عدّ عند العقلاء من التالف. و أمّا تعريف البائع. فلعدم الدليل عليه هنا؛ لأنّ 
حال البائع كغيره في احتمال أنه ملك له بنسبة الواجد في ضمن الألوف بل الملايين 
الملغى عند العقلاء قطعاً. 

و الأظير أن عامل معه مغائلة محهول العالك عملا بالقاعدة: 

ثم إنّ للمقام فروع أخر لكنّها يطول بنا بيانها و قد خرجنا بالفعل أيضاً عن طور 
الكتاب؛ فإنّ بناءه على الاختصار. فمعذرة إلى القرّاء الكرام, و الله ول الاعتصام. 
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الروايات المعتبرة سنداً الواردة في هذا الباب هي هذه:١‏ 

.١‏ صحيحة أبي علىّ بن راشد. قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك و أخذ حقّك. فأعلمت 
مواليك بذلك. فقال لي بعضهم: و أيّ شيء حقه؟ فلم أدر ما أجيبه. فقال: «يجب عليهم 
الخمس». فقلت: في أئَّ شيء؟ فقال: في ((أمتعتهم, و صنائعهم (ضياعهم)». قلت:" 
والتاجر عليه و الصانع بيده؟؟ فقال: «إذا أمكنهم بعد مؤونتهم». 

أقول: يظهر من الرواية أن أصل هذا الخمس و مورده لم يكن متعارفاً بين الشيعة 
.١‏ راجع: المصدر. ج3. ص 501-1748 0 


". ضبطه المحقق الهمدانى. «فالتا- »وأ 5 أن «و التا- » من سهو القلم. 
ني «فالتاجر جر» من 
". كلمة «و الصانع بيده» قرينة على أنّ المسؤول عنه في المرتبة الأولى هي الضياع دون الصنائع كما لا يخفى. 
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كسائر ما في مذهبهم و إلا لم يجهله مثل أبي عليّ بن راشد مع جلالته. و كونه من 
الممدوحين و من وكلاء الأئمّة و المتولين لأمورهم ا و هو من أصحاب الجواد و 
الهادي :ين حتّى جعل الهادي ؛ث: طاعته طاعته و عصيانه عصيانه. فراجع ترجمته في 
الرجال تجد صدق ما قلنا. 

و قولهاثة: «إذا أمكنهم» ظاهر عرفاً في عدم وجوب دفع الخمس على التاجر و 
الصانع بيده إذا كان بحاجة إلى الربح و خمسه بحيث لو دفعه لوقع في عسر. و حمل 
الإمكان على الإمكان العقلىّ و القدرة العقليّة خلاف المتفاهم عرفاً. 

؟. صحيحة عليّ بن مهزيار. قال: كتب إليه ' إبراهيم بن محمّد الهمداني: أقرأني 
علىّ كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوعتي عليه لض النتلس بعد 
المؤونةدو انه ليس على مق لم يقم شيعه يمؤوتعه ضف السلاض :والا ين ذلك 
فاختلف من قبلنا في ذلكء فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة. مؤونة 
الضيعة و خراجها لا مؤونة الرجل و عياله؟ فكتب و قرأه علىّ بن مهزيار: «عليه 
الخمس بعد مؤونته و مؤونة عياله و بعد خراج السلطان». 

أقول: الظاهر أَنّ متعلّق الخمس هو غلات الأرض لانفس الأرضء كما يظهر وجهه 
بالتدبّر في الرواية. فليس المراد بالمؤونة مؤونة يوم أو أسبوع و حتّى شهر؛ لأنّ الحرث 
و الحصد لا يتحققان في شهر واحد. فامًا أن 'تجمل المؤونة على ها هو المتعار ف من 
مكؤونة اللفة أو خلى :نز ونة”مد: الخررقةو العصدوو هو يعي فلاحظ؛ 

*. صحيحة أخرى له. قال: كتب إليه ' أبوجعفر (الجواد!39). و قرأت أنا كتابه إليه في 
طريق مككّة قال: «إنّ اأذي أوجبت فى سنتى هذه" و هذه سنة عشرين و مائتين فقط 
لمق من التعاتى. كر ماتتسير النفتى كلمكوقا بن الأهاز بو بدا فقي لاق يعض 1 
شاء الله تقول مالا صلاحهم أو بعضهم قصّروا فيما يجب عليهم. فعلمت 


.١‏ الظاهر رجوع الضمير إلى الإمام الهادي 90( كما يظهر من الصحيحة الآنية. 
؟. لم أعلم مرجع الضمير فى «إليه» و لعلّه محمّد بن إبراهيم المذكور في الرواية السابقة. 
*. قيل: هي سنة وفاته :اذ و لعلّها المراد من كراهة انتشارها. 
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ذلك. فأحببت أن أطهّرهم و أزكّيهم بما فعلت من أمر الخمس فى عامى هذاء' قال الله 
غالن» رخذ يو انؤالي صَدَقَة.. * أل يَعْلَمُوا أذ الله هُوَ يَقَْلُ ألتُوْبََ عَنْ عباده وَيَأَحْةُ 
ألصّدّقات... * وَقُلٍ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى ...» و لمأوجب عليهم ذلك في كلّ عام, و لا أوجب 
عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم, و إِنّما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في 
لاهن لنت الى قريعا ل عنهما الخو ل وال أنهي غلبي فى ماع وله اندر 
ولا دوابء و لا خدم. و لا ربح ربحه في تجارة و لا ضيعة إلا في ضيعة سافسّر لك 
أمرها تخفيفاً منّى عن مواليّ و منّا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم, و 
لما ينوبهم في ذاتهم. 

فأمًا الغنائم و الفوائد. فهي واجبة عليهم في كلّ عام ' قال الله تعالى: «وَأَعْلَمُوا نّم 
غَِمتُه... وَاللَهُ عَلئ كل شَّىءِ قَدِيرُ» فالغنائم و الفوائد ‏ يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها 
المرء. و الفائدة يفيدهاء و الجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطرء" و الميراث الذي 
لا يحتسب من غير أب و لا ابن» و مثل عدوّ يصطلم,؛ فيؤخذ ماله. و مثل مال يؤخذ و 
لا يعرف له صاحب* و١‏ ما صار إلى مواليّ من أموال الخرّميّة الفسقة." فقد علمت أنّ 


.١‏ تهذيب الالحكام. ج؛. ص ١14١‏ و فيه هكذا: «بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس». و ما قيل من أنّ مراد 
الإمام ل وجوب إيتاء مقدار من المال في عام خاصٌ على المؤمنين زائداً على الخمس و الزكاة ضعيف. و لعلّه 
لم يخطر ببال أحد. و على كلّ أنّ قوله .ا9ة: «في عامي هذا». و قوله: «و لم أوجب عليهم ذلك في كلّ عام» و قوله: 
«وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه» من المشكلات و ربّما أجيب عنه بأنّ الكيفيّة التي أختارها الإمام 

؟. من جملة صعوبات هذه الرواية قوله: «في كلّ عام» إذا الحول غير معتبر في خمس الغنايم إلا أن يحمل على 
استمرار وجوب الخمس و دوامه. أو يستظهر ذلك منه. ثم الظاهر أنّ المراد بالفائدة ما تحصل مجّاناً و يفسّرهما 
نا بعدها من الأمكلة. 

”. في تهذيب الالحكام: «خطر عظيم». قيل: لأنّ غير العظيم لا يبقى إلى آخر السنة حتى يتعلّق الخمس به 

وبالجملة. هو لا يدل على وجوب خمس الجائزة غير الخطيرة؛ لأنّه يدل على عدم وجوبه. فيئبت وجوبه من 

الزواية العامة 

. الصلم: القطع. اصطلمه: استأصله. 

0. و المشهور في مجهول المالك التعريف ثمّ التصدّق. و أجيب بأنّ الآية لا تنظر إلى مجهول المالك؛ للفرق الواضح 
بين قولنا: «مال لا يعرف صاحبه» و بين قولنا: «مال لا يعرف له صاحب» اذ الصاحب فى الاوّل مفروض لوجود 
غابه انمقو سروف شكوق مق تجوز الدا للك تعلذف انان سروه الوارط قن الات لل شرض له ا عدن 
وخالات او ملدلا جاتعي له بداو أنه سن النيانحاك الأملته التن هن ملك لمن انشولى يعليها: 

1. و فى تهذيب الأأحكام: «و من ضرب ما صار». ْ 

ادل نهم يتحون المعويات: 


ىم 
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أموالاً عظاماً صارت إلى قوم من مواليً. فمن كان عنده شيء من ذلك. فليوصله إلى 
وكيلي و من كان نائياً بعيد الشقّة. فليعتمد لإيصاله ولو بعد حين, فإنّ نيّة المؤمن خير 
من عمله. فأمًا الذي أوجب من الضياع في كلّ عام. فهو نصف السدس ممّن كانت 
ضيعته تقوم بمؤونته! و من كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته. فليس عليه نصف سدس و 
لا غير ذلك». 

أقول: يظهر من الرواية أنه لا خمس في هذه الأشياء: 

الذهب و الفضّة بعد السنة المذكورة.' و المتاع و الآنية, و الدوابٌء و الخدم, و ربح 
التجارة. و الجائزة غير الخطيرة» و الميراث ممّن يحتسب ميراثه. و من الأب و الابن و 
إن لم يحتسب ميرائهماء و الضيعة التي لا تقوم بمؤونة سنته. 

و مقتضى إطلاق الرواية عدم الفرق بين كون هذه الأشياء موردة للحاجة أم لا إن 
لم يتم دعوى الانصراف إلى الأوّل كما هو الظاهر. و عليه. فنفي الخمس في بعضها 
بالقياس إلى الفتاوي في غاية الصعوبة. و التى يجب فيها الخمس هي هذه: 

الغنائم, والفوائد ‏ و لعلّها عطف تفسير للغنائم, و الظاهر أَنّها بمعنى جامع يشمل 
اولك ينها وعينه "ب الشائدة القعانينف أو اليد اكه 3 يعسيين هررانة من حير 
الأب و الابن» و مال من يجوز أكله. كالكافر و الناصبي؛ فإِنّ الخرّميّة يبيحون 
المحرّمات كما قيل. و المراد بالعدوّ الذي ذكر في الرواية إِمّا الناصب. و إِمّا الأعمّ منه و 
من الكافرء و المجهول مالكه.' أو مال يشكٌ في ملكيّته لأحد. 

؛. صحيحة الريّان. قال: كتبت إلى أبي محمّدلئة: ما الذي يجب علي -يا مولاي- 


.١‏ يستفاد من الرواية ‏ بسهولة - أَنّ المراد بالمؤونة مؤونة السنة لا مؤونة يوم؛ فإنّ كلّ ضيعة تقوم بمؤونة صاحبها 
مدّةما لامحالة, فافهم جيّداً. و كذا الرواية السابقة, بل قوله #ة: «في كلّ عام» ظاهر بل كالصريح في ذلك. 

".سنة ١٠2٠2"هيق.‏ 

". والا يمكن إيجاب الخمس على الصانع بيده بدعوى شمول الفوائد لما يفضل عن مؤونته؛ فإِنْ عدم وجوبه على 
ربح التجارة ينفي الخمس عليه بطريق أولى. 

؛. راجع: المكاسب. ص18. قال الشيخ الأنصاري :3# في بحث جوائز السلطان: «... بما دل على وجوب الخمس في 
الجائزة مطلقاً و هي عدّة أخبار مذكورة في محلّهاء و حيث إنّ المشهور غير قائلين بوجوب الخمس في الجائزة 
حملوا تلك الأخبار على الاستحباب». 

5. إذا جاز أخذه للإنسان. 
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في غلّة رحى أرض في قطيعة لي. و في ثمن سمكء و بَرديّ (و هو نبات معروف. 
وعن منتهى اللأرب: كياهى است كه در اب رويد نبات منبته الماء)» و قصب أبيعه من 
أجمة هذه القطيعة؟ فكتب: «يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله». 

أقول: الرواية غير صريحة في كون الخمس من جهة الربح و التجارة, و لعلّ أرضه 
من الأراضي الخراجيّة. أو من مال الإمامللئة و قد رأى مصلحة في الخد خيس 
مااستفاده. لكن قال الشيخ الأنصارية في خمس كتابه: 

و حمل الخمس في الرواية على الخمس الثابت في القطيعة المفسّرة بما أقطعه السلطان 
من قطع أراضي الخراج التي يجب فيها الخمس من حيث كونها من الغنائم لا الخمس 
المتعّق بأرباح المكاسب, كما ذكره جمال الدين في حاشية الروضة ‏ يدفعه. مضافاً 
إلى عدم وجوب إخراج خمس أراضي الخراج. و كونها ملحقة بالأنفال من جهة 
الخمس, كما يستفاد من بعض النصوص - بل أكثر الفتاوي الخالية من ذكر إخراج 
الخمس من ارتفاع أراضي الخراج أنّ هذا الحمل مناف للحكم بإخراج خمس غلة 
الرحى المبنيّة على تلك الأرض؛ فإنّ أرض الخراج لا يجب تخميس الغلّة الحاصلة من 
الأبنية الموجودة فيهاء غاية الأمر وجوب تخميس طسق الأرضء' انتهى كلامه. 
أقول: و مع ذلك لا مانع من أخذ الإمامائة خمس فوائد الأرض الخراجيّة أو أرض 
الأنفال و لو كانت الفوائد من أبنية الأرض مصالحة, و ليس لنا دليل قاطع دلّ على نفي 
ذلك بشكل عا فتأمّل. 

و على الجملة. جواب الإمام ناظر إلى ما فرضه السائل في سؤاله المختصٌ بأرض 
القطيعة. فلا يتعدى إلى غيرهاء فغايته لزوم الخمس في ما يحصل من القطائع و هو باق 
أبدً؛ لأنّ الملزم هو الحسن العسكري#ة و لم يرد عفوه بعد ذلك منه. و لا من 
ولي العصر (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) بسند معتبر. 

. مونّقة سماعة عن الكاظم لثة. قال سألت: أبا الحسن 1ه عن الخمس؟ فقال: «في 
كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير». هذه الرواية هي العمدة في التعميم و هي محمولة 


١‏ المكاسب. كتاب الخمس. ص 84غ. 
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على التشريع. فلاتنا في ما سبق و ما يأتي من التحليل. 
1. مولّقة عبدالله بن بكير عن الصادقلية: «إِنْي لآخذ من أحدكم الدرهم, و إِنَى 
لمق أكقن أهل المدنة:مالاً ما أرية ذلك الا آن تطهر وا ْ 
لكنّ الرواية لا تدل على حكم المقام؛ لاحتمال وروده في خمس الغنائم و غيره. 
فلا يصمّ الاستدلال بها. 

/. معتبرة أبي بصير عن الباقرا#ة: «من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله 
اشترى مالايحل له».' لم يعلم مراد الإمامءاثة من الخمسء فهي تدلّ على أنّ الخمس 
للبائع كسائر أمواله. و بالالتزام تدلّ على وجوب دفعه لأهله على نحو الموجبة 
الجزئيّة, ثم الجمع بينها و بين معتبرة أبي خديجة الآتية يقتضى حمل هذه على 
غيزالشيغة: كما لا يخفى: 

6. موّقة عمّار عن الصادق:#ة: أَنّه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل قال: 
«لاء إلا أن لا يقدر على شيء يأكل و لا يشرب, و لا يقدر على حيلة؛ فإن فعل فصار 
في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت».؟ هذا و ما بعده وصل إلينا بطريق معتبر 
عن الإمام الصادق الدالٌ على خمس الفائدة, و مورد الروايتين هو المال المأخوذ من 
السلطان و الناصب. و لا إطلاق لهما يشمل غيره. و لم أفز عاجلاً برواية معتبرة عن 
الصادقاثة و لا ممّن قبله من الأثّمة:22 تدّل على وجوب الخمس في الأرباح و الفوائد 
دلالة ظاهرة. 


.77/ وسائل الشيعة, ج. ص‎ .١ 

؟. للرواية طريقان: أحدهما ضعيف كما في المصدرء ص77!؛ تهذيبالالأحكام. ج4. ص177. واثانيهما موق 
معتبر كمافي تهذيب الالحكام, جلا ص 177. 

". وسائل الشيعة. ج1, ص 5017. و لا فرق حسب دلالة الرواية في الحكم بين رواتب الموظفين. و رواتب 
المتقاعدين. فإن قلنا بعدم احتساب مؤونة السنة من المأخوذ المذكور, كما هو الظاهر من الرواية. فهو. و إن قلنا 
بجواز احتسابها منه, فالمعتبر من السنة هي السنة من حين أخذ الرواتب في المتقاعدين لا من حين ذكر أسمائهم في 
الديوان و الدوائر الحكوميّة, فإنّهم لا يملكونه بمجّد ذلك و إن ينقص من رواتبهم الشهريّة شيئاً فشيئاً بناء على 
بطلان مثل هذه الإجارة. و إِنّ المال الواصل إليهم ليس من الأجرة, بل هو كالغنيمة و الفائدة. كما يستفاد من هذه 
الموتّقة. و يحتمل في مثل الموظفين و المتقاعدين اعتبار المؤونة الشهرية: فإنّهم يأخذون الحقوق شهريّة. نعم. بعض 
المتقاعدين يأخذون حقوقهم سنويّة, فيعتبر في حقّهم مؤونة السنة بناء على اعتبار المؤونة. و يحتمل أن قوله اقة: 
«فصار في يده شيء» ناظر إلى بعد ما يأكل و يشرب. أي بعد المؤونة السنويّة يجب عليه الخمس. 
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9. صحيحة حفص البختري عن الصادق إ9ة: «خذ مال الناصب حيثما وجدته. 
وادفع إلينا الخمس».١‏ 
.٠‏ صحيح عليّ بن مهزيارء قال: كتبت إليه؛ يا سيدي. رجل دفع إليه مال يحجّ به. 
هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحجّ؟ 
فكتب: «ليس عليه الخمس»." 
هل الحكم مخصوص بمورهه أو يشمل مطلق الإجارة. فلا خمس على الأجير و لو 
لغير الحيّ؟ و المحتمل هو الثاني: و العمل على الأوّل. 
ثم إِنّي بعد ذلك بسنين كثيرة اطّلعت على كلام سيّدنا الأستاذ الخوثي (دام ظلَّه) 
حول الرواية و إليك ملخصه:" 
أوَلاً: أنه لم يفرض فيها أَنّ المال المرفوع إليه كان بعنوان الأجرة. و من الجائز أن يكون 
قد بذل للصرف في الحج. كما هو متعارف من غير تمليك. و لا عقد إجارة. بل مجرّد 
البذل و إجازة الصرف في الحجٌ. و من الواضح عدم الخمس إلا فيما يملكه الإنسان و 
يستفيده. و البذل المزبور ليس منه حسب الفرض. 
ثانياً: يقرب دعوى أنّ السؤال ناظر إلى جهة الوجوب الفعلي؛ إذ لم يسأل أنه هل في 
المال خمس أو لا حتّى يكون ظاهراً في الحكم الوضعيّ ليلتزم بالاستثناء. بل يقول: هل 
عليه خمس؟ و لا ريب أنّ مثله ظاهر في التكليف, فالسؤال ناظر إلى وقت الإيجار, 
والجواب ناظر أيضاً إلى نفي ذلكء أيّ ليس عليه الخمس فعلاً. 
و بالجملة. لم يقل أحد من الفقهاء بعدم وجوب الخمس على أجرة الحجّ. و احتمال 
التخصيص باطل جزماً. 
أقول: أمّا الإيراد الأوّل. فيضعّف بإطلاق الرواية؛ لأجل ترك استفصال الإمام فى 


. 


جوابه لفرض الإجارة و الأجرة أيضاً. فلا يعتنى باحتمال كون الدفع بعنوان مجّرد 


51٠١ المصدر. ص‎ .١ 

”؟. المصدر. ص 7014. 

“'. مستند العروة الوثقى. كتاب الخمس. ص8١75‏ و هو تقرير لدروسه - خارج الفقه - وقفت على الكتاب المذكور 
(عام )١8101‏ بقم و أنا بصدد تصحيح هذا الجزء من كتابي للطبعة القادمة المحتملة. و الله الموفق. 
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الإباحة في المصرف. 

و يضعّف الثاني أيضاً بإطلاق قوله لثة: «ليس عليه الخمس». بل سؤال السائل أيضاً 
مطلق «أو على ما فضل في يده بعد الحجٌّ» يشمل مضي السنة و جزمه ببطلان 
التخصيص غير وجيه. و نفي القول به من أحد من الفقهاء أيضاً فاقد للمدرك, و المسلّم 
أنه لم يصل إليه فتوى أحد بالجواز. و هذا غير دعوى أنه لم يفت به أحد. و لعلّه المراد 
من نفيه (دام ظلّه) أيضاً. و على كلّ لا نرى مانعاً من العمل بالرواية. 

.١‏ صحيحة أخرى له قال: قرأت في كتاب لأبي جعفرائة من رجل يسأله أن 
يجعله في حل من مأكله و مشربه من الخمس. فكتب بخطه: «من أعوزه شيء من 

أقول: دلت الرواية على 0 من لم يقدر على دفع حقٌ الإمام فقد سقط عنه وإن قدر 
على ما يأكله و يشربه. فالإعواز و إن لم يكن مسقطاً للديون إلا أنه في حقٌّ الإمام 
مسقط, و هذا تفضّل منهلثة. ولا بأس بتعميم الحكم بالنسبة إلى حقّ وليّ العصر إمامنا 
الغائب (عجّل الله فرجه)؛ لأنّه لا يكون أقلّ إحساناً و رحمةً من جدّه الإمام التقىّ 
الجوادثة ثم إنّ مقتضى إطلاق الرواية بقاء الحلّيّة وإن صار واجداً لمقدار حقّه !9 بعد 
ذلك. فلاحظ. 

5. صحيحة الفضلاء و هم: أبوبصير و زرارة و محمّد بن مسلم عن الباقراكة قال: 
«قال أميرالمؤمنين علىّ بن أبي طالب اقة: هلك الناس في بطونهم و فروجهم؛ لأنهم 
لم يؤدّوا إلينا حقناء ألا و إن شيعتنا من ذلك و آباءهم (أبناءهم) في حل».' 

أقول: الظاهر من الحقٌّ تمام الخمس. و حيث إِنّه معصوم يجب قبول قوله#ةو إن 
كان الحقٌّ نصفه لغيره. و الأظهر أنّ خمس غير الغنائم كلّه حق الإمام, فلاحظ. 

ثم الظاهر بل المطمإنّ به شمول الحقّ المذكور للأنفال و خمس الغنائم» و عدم 
شموله لخمس الأرباح, و الفوائد؛ إذ لاعين و لا أثر له في ذلك الزمانء فالتمسّك 
.١‏ وسائل الشيعة, ج1, ص 774 


؟. المصدر. ص 74. الظاهر صحّة نسخة «أبنائهم» دون «آبائهم» لأنّ آباء شيعة أميرالمؤمنين إمّا كانوا غير مسلمين 
أو ماتوا في زمان النبىّ الأكرم و لا شيء عليهم. 
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بإطلاقه لنفيه خلاف الانصاف, فتأمّل. و أمّا شموله لخمس سائر ما يتعلّق به الخمس, 
ففيه تردد. 

فإن قلت: حليّة الخمس منهم موضوع خارجي لا حكم كلَى؛ فإنها إذن مالكيّ 
لاشرعيّ. و المنسوب إلى المشهور عدم حجّيّة الخبر الواحد ‏ و إن كان عدلاً ‏ في 
الموضوعات الخارجيّة. .بل لابدٌ من اقامة البتنة لاثباتها. 

قلت: بناء العقلاء على حجُّيّة خبر الثقة في الأحكام و الموضوعات مما لا يقبل 
الإنكار. و رواية مسعدة بن صدقة التي استظهروا منها ردع بنائهم على الحجَّيّة في 
الثاني ضعيفة سنداً و دلالة. كما ذكرنا في فوائدنا الرجالية, و عليه, فالحقٌ حجَّيّة خبر 
الثقة في الأحكام و الموضوعات إلا فيما ثبت اعتبار التعدّد و العدالة. 

ولا منافاة بين هذا التحليل و ما دل على ثبوت الخمس في الغنيمة من الآية, و 
صحيحة ابنسنان؛' فإنٌ الثاني في مقام بيان التشريع. 

ثمّ المتيقّن من هذه الحلّيّة و العفو إنَما هي فيما إذا انتقل إلى الشيعة من غيرهم و أمّا 
إذا كان الغانمون هم الشيعة ابتذاءء فثبوت الحلّيّة في حقّهم مشكلء بل الوجوب هو 
الأظهر لقول الجوادائة في الرواية الطويلة السابقة.' 

. صحيحة ضريس الكناسي عن الصادق لة: «أتدري من أين دخل على الناس 
الزنا»؟ فقلت: لا أدري, فقال: «من قبل خمسنا أهل البيت إلا لشيعتنا الأطيبين؛ فإنّه 
محلّل لهم و لميلادهم»' ظاهره تحليل الخمس مطلقاً للشيعة و إن كانت الحكمة منع 
تحقق الزنا منهم, و لا يتوهّم اختصاص الخمس فيها بالغنائم, فإنّ الإماء يعدن من 
الأموال. فيجوز تعلّق الأرباح بهنّ. كما لا يخفى. ؛ 


3 الصدن عن تع 

؟. و يحتمل إطلاق الروايتين كليهما و الجمع بينهما بتخصيص عفو أميرالمؤمنين !22 بزمانه و الأزمنة التي لم يرد نصّ 
من أحد الأّمة ني بمطالبة الخمس. 

". وسائل الشيعة. ج3. ص 7174 

١‏ الخروت الدائر: في أعصار:الانطاهة بين العسسن المعخى إلى ادق السكيق لم الكو اانه بورق للد كله 
الصادق :29 في هذه الرواية من خمسه لا من كل الغنايم. و هذا يدل على أن حقهم :2 هو الخمس وقع الحرب 
بإذنهم أو لا. فتدبر. 
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. حسنة أحمد بن عائذ عن أبيخديجة. عن الصادق#: قال رجل - و أنا 
حاضر- : حلّل لي الخروق ٠‏ ففزع أبوعبدالله 21 فقال له رجل: ليس يسألك أن يتعررض 
اللأريق لجا ييا للفسحاها كتدر ميا أو أقراء مد تهها دقرا ١١‏ لصيف أن تاد 
شيئاً أعطاه. فقال: «هذا لشيعتنا حلال, الشاهد منهم و الغائب, و الميّت منهم و الحيّء و 
ما يولد منهم إلى يوم القيامة, فهو لهم حلالء أما و الله! لا يحل إلا لمن أحللنا له إلخ».١‏ 

أقول: دلالتها على حلَّيّة الخمس في الجملة لجميع الشيعة إلى الأبد واضح. و 
بيده لابدّ في العمل بروايته فإنّه صالح. 

6. صحيحة زرارة عن الباقراة: «إِنّ أميرالمؤمنين حذّلهم من الخمس (يعنى 
الشيعة) ليطيب مولدهم». ' ْ 

أقول: الكلام فيها ما مرّ فى الرواية التاسعة. 

بقي هنا روايتان اكوريا اناد على عدم الحلّ: أولاهما: صحيحة إبراهيم بن هاشم 

عن الجو أذ ادق لكتها لآ دلالةفيها على أن نا لآ يخل عن الخمس» بل "الظاهن متها هق 
مال الوقف. فلاحظ. ' 

انيتهما: ما رواه الصدوق*# عن أربعة من مشائخه (و هم: محمّد بن أحمد السناني, 
و علىّ بن أحمد. و الحسين بن إبراهيم؛ و عليّ بن عبدالله الورّاق) عن محمّد بن جعفر 
الأسدي الثقة. قال: كان فيما ورد على الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري 
(قدّس الله روحه) في جواب مسائله إلى صاحب الداراية: «و أمّا ما سألت عنه من أمر 
من يستحلٌ ما في يده من أموالناء و يتصرف فيه تصرّفه في ماله من غير أمرنا فهو 
ملعون. و نحن خصماؤه. فقد قال النبي يَف المستحلٌ من عترتي ما حرّم الله ملعون 
على لساني و لسان كلّ نب مجاب. فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين لناء و كانت 
لعلة اله عليه يقؤالة 000 «ألا لغْتَهُ ألله عَلَى اَلظَالمين» - إلى أن قال حو كا ماسا لت 
عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتهاء و أداء الخراج منهاء و صرف 


حيث طالبوا الشيعة بحقهم. 
التضور عن 
". المصدرء ص 0/ا. 
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ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتساباً للأجر و تقرّباً إليكم. فلا يحل لأحد أن 
يتصدف: فى :مال غيرة يقير اذنة فكيف: يخل ذلك فى مالناء الها.من فعل: شيعا من ذلك 
لغير أمرناء فقد استحلٌ منّا ما حرّم عليه. و من أكل من مالنا شيئاً فإنّما يأكل في بطنه 
نارا سملن ا 

أقول: لا يحتمل كذب هولاء المشائخ الأربعة في حكايتهم عن الأسدي 
للصدوقغفك فالرواية؛ معتبرة سنداً. و أمّا من جهة الدلالة, فذيلها ظاهر فى غير الخمس, 
بل وكذا صدرها كما لا يخفى ‏ حيث عبراثةٍ ب«أموالنا و الضياع لناحيتنا» و لم يعبر 
بالحقٌّ و الخمس كما فى سائر الروايات. و لا أقلّ من عدم دلالته على المقام, فلا تنافى 
ماسبق من التحليل. 

فإن قلت: الخمس حقّ كل إمام فى زمانه. فتحليل إمام حقه بتمامه أو بعضه 
مخصوص به لا يتعدٌّى غيره. و حيث إنْه لم يثبت من ولىّ العصر و إمام زماننا 
(عتكل اله عالق فرج العريق) معلل الخسين كلذ أو.جوف فلذيد من الأداء: 

قلت: قد أباح أميرالمؤمنين#ة خمس الغنائم للشيعة مع أنّ نصفه لغيره على 
المشهور؛ فإذا أمكن ذلك و لم يستشكل أحد فيه يمكن في المقام بطريق أولى: فيصم 
تحليل إمام معصوم حقٌّ إمام آخرء كيف و قد ادّعى الإجماع على حليّة الأنفال مع عدم 
ثبوتها من ولىّ العصرإ#ة, فلابدٌ من الأخذ بظاهر كلامهم و قد مر أنَّ ظاهر كلام الجواد 
و صريح قول الصادق غك التحليل دائماً و أبداً. 

إذا عرفت هذاء فلا بنّ من البحث عن أمور: 

الأمر الأل: ظاهر الرواية الخامسة تشريع الخمس في كل فائدة سواء حصلت 
اختياراً أو اكتساباً أم قهراً و كذا الرواية الرابعة فى الجملة خلافاً لمانقل عن المشهور 

قال الفقيه الهمداني: 

و كأنّ مراد الجميع أو الأغلب على ما يظهر بالتدبّر في كلماتهم ‏ هو الفوائد الحاصلة 


.١‏ المصدر. ص 777 و 777. فى الرواية بحث طويل. 
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هق وبخوه المعاتلاات» اورمق كد يتسقة: أومن أمواله الحعةة [لاستفاذة باج نها أوثماتها مك 
عقار أو حيوان أو غير ذلك؛ فإنّها بأسرها من وجوه التكسّب و إن لا يطلق في بعضها 
على فاعلها عرفاً اسم الكاسب. دون ما يدخل في ملكه بغير هذه الأسباب. كالاارث, 
والصدقة, والصداق, والعطيّة. و نحوها؛ فإنّه خارج عن موضوع كلماتهم جزماً. إلخ. ١‏ 
أقول: و الأرجح العمل بظاهر الرواية المشار إليها و غيرها ممّا يدل على بوت 
الخمس بكلّ فائدة.' لكن مقتضى إطلاق روايتى: »١1«‏ و«8١»‏ هو العفو عن مطلق 
الخمسن وهو القال وريز كرها غفى الروانانة الأكو ارضا كها له مكسن :ممق 
الواضح عدم التنافي بين روايتين: إحداهما تبيّن تشريع الحكم, و أخراهما تبيّن العفو. 
وعليه. فالأصل الثانوي هو عدم وجوب الخمس على المؤمنين إلى يوم القيامة إلا 
نامك وجو بريه د مو ذنمو ا داك يبن لاب فضي المويلة قال يجو 
على أهل زمان ذلك الإمام. و يرجع فيما بعده إلى عموم العفو الزماني المصرّح به في 
الزؤاية الغاقية عقتف بل :يتحو القضكة الحقيقته الشاملة للآفراد المقدية ايضا, 
و الانضاف أنّ الروايات المتقدّمة المتبتة للخمس .-.حتّى الرواية الطويلة المستقولة 
عن الجوادئة ‏ خالية عن الدلالة على وجوب الخمس على كلّ مكلف بل مداليلها 
حورنب الخمس على أهل زمانهم بنحو القضيّة الخارجيّة. فتأمّل. 
واقل هذاه يسفظ وعوب اللقمون فى زان الفينة رايا خن القديفة الإمافقة فى 
غير الغنائم و نحوها على ما مرٌ. 
و هنا شيء آخر لابدٌ من التنبيه عليه و هو أَنّه إذا كان خمس الفوائد واجباً لاشتهر 
و بان في زمان النبي الأكرم يدي و أميرالمؤمنين, و الحسنين 86 2 فضلاً من زمان ن اسائر 
الأئمة لود و لداعت كيفقة أخزه واتقشيفف و كان ن حاله حال الزكاة بل أَشّد وضوحاً. مع 
أنه لم يوجد رواية ضعيفة" دلت على أن النبيت الأكرم ل و الأمير المكم, والحسئين؛» 


كعات الم كاب الخسسى: وا ٍ 
لم يلتزموا في غيرما يحصل من وجوه التكسشب. فلا ملزم لاداء خمس غيرهاء فتامّل. 
١‏ سوق رواية واحدة في وسائلالشيعة, ج1ء ص581. اخر كتاب الخمس. 
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والسكادكقة اخذوها من أحل. 

و يقوى الإشكال إذا فرض دخول الفوائد في الغنيمة ليكون خمسها مستفاداً من 
القرآن العزيز, كما نسب ذلك إلى كثير من علمائناء إذأً كيف بان أحد أفراد الغنيمة -و هو 
الفاخوة من الكناق الفها رين ددوق عيوو يو لسن لوه كلاه 

بل أضف إلى ذلك أَنّ خمس الأرباح و الفوائد مبالغ كثيرة هائلة جدّاً فكيف لم يبيّن 
الأثّمة 2 لاسيّما الإمام العسكري و الإمام الغائب المهديّ(عجل الله تعالى فرجه) 
موارد مصرف ما يرجع إليهم من حقهم منه؟ 

و ما الداعى لإهمال هذا الأمر المهمّ؟ و لا مسرح فى مذهب الشيعة القائلين بعصمة 
الإمام للقول بغفلته عنه. بل مع فرض عدم العصمة لا مجال له أيضاً؛ فإنّ العقلاء 
لايغفلون و لا يسكتون عن مثل هذه الأمور. بل يوصون بهاء و يهتمّون بها غاية 
الاهتمام. 

نعم. يمكن أن يدفع الإشكال الثاني بأنّ وجوب الخمس في صدر الإسلام لا ينافي 
سكوت النبئّ الأكرم يَفِيهُ و الآئمّة الأوّلين :22 عن مطالبته لمصالح لا نعلمها نحن الآن. و 
حيث تغيّرت الحال فى زمان الجواداة طالب المؤمنين بحقه. و قد وردت رواية 
ضعيفة سنداً عن النبئّ الأكرم يَييهُ رواها ابن طاوسء و نقله صاحب الوسائل في آخر 
كنات الخمسن فين كتابة:ودهى كل على ونهوي آداء حمسن نا يلك لمت اله ملين و 
أو لاده اكه ١‏ 

وما الإشكال الأوّل: فليس عندي لدفعه جواب مقنع, بل الاتضاف أن :وجوت 
إخراج الخمس لا يخلو عن الإشكال و الغموض. نعم الفتوى الفقهي السائد اليوم قائم 
بوجوبه حتّى جعله في زمرة الواضحات المذهبيّة إن لم تكن من ضرورياتها. فلعل 
المنصف يتحتّم على نفسه أن يخطَّئ رأيه فى عدم الوجوب نذلاً عن «شخطية براى 
القائلين بالوجوب, لاسيّما إذا كان المانع منحصراً في رواية واحدة أو روايتين مثلاً. 

.١‏ راجع: مستند العروة الوثقى, كتاب الخمس. ص ١16‏ - 114. و لسيّدنا الأستاذ الخوئي (دام ظلّه) كلام طويل في 


خوات :هذا الضوال زفت غلية سد مرور عتديى مالك هذا الكتات وها ذكرومن الوشوة حعفف كشعف: 
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و بالجملة, الإشكال في وجوب الخمس ممّا لا يقبله المذاق الفقهي السائد اليوم, 
فلعلٌ أحسن محامل الخبر المذكور هو الأنفال فقط. أو مع الخمس المتعلّق بأموال من 
لايعتقدون وجوب أدائه المنتقلة إلى الشيعة بإحدى النواقل. لكن هذا لا يمنع من 
لم يجزم بوضوح الأمر من أن يتوقّف فيه و إن لا يصدر رأيه على سبيل البثٌ و القطع, 
و إن يحتاط في عمله و أموال الناس بأن يأمرهم بإخراجه على سبيل الاحتياط, 
والله العالم. 
يقول سيّدنا الأستاذ ردًاً على أخبار العفو: 
إنها غير قابلة للتصديق في نفسها؛ لوجهين: 
ولاه من جهة منافاتها لتشريع الخمس الذي هو لسدّ حاجات السادة و الفقراء من 
آلمحمديّية إذ لو لم يجب دفع الخمس على الشيعة. فمن أين يعيش فقراء السادة و 
المفروض امتناع غير الشيعة عن هذا الحقٌ و الزكاة محرّمة عليهم. 
و ثانياً: أنها معارضة بالروايات الكثيرة الآمرة بدفع الخمس في الموارد المتفرّقة, كقوله: 
«خذ من أموال الناصب ما شئت و ادفع الها شك أو رمن أحذ ركارا له اللحميين»: 
و ما ورد في أرباح التجارات من صحيحة علىّ بن مهزيار و غيرهاء فلو كان مباحاً 
للشيعة و ساقطأً عنهم؛ فلماذا يجب عليهم أداؤه؟ و هل أَنّهها وردت لبيان مجرّد الحكم 
الاقتضائي غير الفعلي؟! 
- ثم قال -: إنّ النصوص في الباب على ثلائة طوائف: 
[الطائفة] الأولى: ما دلّ على الاباحة المطلقة. كصحيحة الفضلاء. و صحيحة زرارة 
الستد سين و سر ١‏ الحاوقة وق المع 
الطائفة الثانية: ما دل على نفي التحليل مطلقاً كصحيح إبراهيم بن هاشم. و معتبرة 
أبي بصير لكنّ الأوّل غير ظاهر في الخمس. و الثاني لا يدل على نفي التحليل على نحو 
الإطلاق. بل على نحو الموجبه الجزئيّة, كما مرّء بل هو لا ينافي العفو. 
الطايفة الثالثة: ما يدّل على تحليل الخمس عمًا انتقل إلى الشيعة عمّن لا يعتقد الخمس 
كما نسب إلى ظاهر كلام الأصحابء أو عمّن لا يخمّس و إن اعتقد على الصحيح عنده. 


.١‏ أقول: الأخينة غير معتبرة عندي. 
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و هذه هي شاهدة جمع بين الطائفتين المتقدمتين. فالمحتمل من جميع الروايات هو 
التفضيل بين :الختضين. الواجب ابغزاء :على المكلف: فلا تتعليل: وبين :نا اتتشل اليقاامقة 
الغير. فلا خمس عليه و إِنّما هو في ذمّة من انتقل عنه إن لم يكن له بدل. كالهبة و إلا 
ففي بدله. 

و استدلٌ له بما رواه يونس بن يعقوب عن الصادقلة. لكنّه بطريقيه ضعيف سنداً 
على الأرجح عندي و بحسنة أبي خديجة المتقدّمة في طىّ نقل الروايات لكنّها من 
الطائفة الأولى. نعم لا ننكر شمول إطلاقها للمقام أيضاً. 

الأمر الثاني: في مستحقٌ الخمس و موارد مصرفه. 

ما خمس الغنائم, فقد ورد بيان مصرفه, و ذكر مستحقّه في الكتاب العزيز, و أنه 
يقشم سبّة أقسام. قسم لله تعالى. و قسم لرسولهيق. و قسم لذي القربى؛ و قسم 
للعااض فين اليا قنز و قي لقن المنيل كنا قال ااال راتما عبنت ين حىء 

و قال تعالى: «ما أفاء اللَهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ القُرئ فَللَّهِ وَللدَسُولٍ وَلِذِى القَّرْبى 
واليتتامئ وَالمَساكين وَأَبْنِ أَلسَِّيلٍ كئْ لا تكرن ذوله بي الأغتياء متك وما اتاكه الوسُوال 
َخُدُوهُ وما نَهاكُمْ عَنْهُ َانتَهُوا وَآتَقُوا آله إن الله سَدِيدُ آلعقاب».' 

لكن في صحيحة ربعي عن الصادق6ة3: «كان رسول الله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه. و 
كان ذلك له ثم يقسّم ما بقي خمسة أخماس.ء و يأخذ خمسه. ثم يقسّم أربعة أخماس 
بين الناس الدين قاتلوا عليه أت فته امسن الذى أده :خسة أخماس بياخ د نمس 
لله لنفسف 2ه يقتلم الأزيعة اخماش بين ذو القزين و الندافن و«المساكتين ىو أبناء 
السبيل. يعطي كلّ واحد منهم حقَّا و كذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول يت»." 

أقولةزو المحتمل فونأ أن وسول 12201 إننا يقتت اللقسى عقسية احفانن مد اخذ 
حقه و هو سدس الخمسء فلا ينافي الآيتين الدّالتين على التقسيم السداسى. و إن كان 


.4غ١‎ :)8( الأنفال‎ .١ 
.,/ :)09( الحشر‎ ." 


7 وسائل الشعة, ج1. ص١‏ 0 7. 
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الخماسي أيضأا صحيحاً. بل راجحاً له يَنِك؛ لأنه إحسان بالنسبة إلى الشركاء. 

و في 0000 عن الرضاله قال: سئل عن قول الله عرّوجِلٌ: «وَآَعْلَمُوا نما 
غَنِمْتُمْ ...» فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟ فقال: «لرسول الله يتك و ما لرسول الله. فهو 
للإمام» فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر و صنف أقِلّ ما يصنع به؟ قال: 
«ذاك إلى الإمام. أرأيت رسول الله يي كيف يصنع؟ أليس إِنّما كان يعطي على ما يرى؟ 
كذلك الامام».' 

أقول: فنصف الخمس مستحقّه معلوم, ولكن مورد صرفه لم يعيّن في الأدلة, و أمّا 
النصف الآخر. فمستحقوه هم: المساكين, و الأيتام. و أبناء السبيل. و لا بعد في اعتبار 
الفقر في الثاني؛ نظراً إلى حكمة تشريع الخمس؛ و لقوله تعالى: «كَىْ لا يَكُونَ ذُولَةَ بين 
لأَغْنِياءِ مِنْكُم). نعم, لا يشترط فقر ابن السبيل مطلقاً بل في بلد العطاء. فلا مانع من 
إيتائه لمن كان غنيّاً في موطنه. ثم المراد ‏ حسب إطلاق الآية و الرواية ‏ مطلق الفقراء 
و الأيتام و أبناء السبيلء لكنّ أصحابنا الاماميّة خصّوهم بفقراء و مساكين و أيتام 
أقارب النبئّ يي و لم يجعلوا لغيرهم منه شيئاً. و ادّعى صاحب الجواهر الإجماع 
بقسميه عليه, و بعض الروايات يدل عليه لكنّها لضعفها سنداً لا تصلح حجّة.' 

ففي رواية زرارة عن الصادق #ة: «لو كان العدل ما احتاج هاشم و لا مطلبيّ إلى 
صدقة؛ إِنّ الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ...».' 

أقول: الظاهر أنه :9 أراد بالمجعول في كتاب الله هو الخمس, و يحتمل إرادة الفيء 
فقط. و حيث إنّ سند الشيخ إلى ابن فضّال محل بحث طويل وفاقاً للسيّد الأستاذ في 
رجاله فتصبح الرواية غير حجة. 


5- 


المضبدن خن ا 

. وامّما يبعد هذا التخصيص و الاختصاص أنّ فقراء بني ال ا 0 
الإنساني و نصف خمس الكنوز, والعادو بو الفوض: و الغنيمة و غيرها لهم مع فقراء غير بني ها شم أكثر منهم 
بمرّات كثيرة. و لم يجعل لهم سوى الزكاة التي هي أقلّ قليل من سهم السادة مع جعل ما يصرف في سبيل الله. دفي 
المؤلفة قلوبهم. و في الرقاب في الزكاة المذكورة! فهذا شيء لا يقبله التعاليم الإسلاميّة. فلا يبعد القول بالتعميم و ! 
كان بنو ها*ء قنع أولى كد ةقد دل عليه أن أية خمس الغنيمة وردت في غزوة بدرء 1 
نم سه حدر لعي بن يتر نمطي كتانتايزا يناد السسلجيق 


يح 


الواجبات / خمس أرباح المكاسب والفوائد © ٠60‏ 


و مثله مرسلة ابن بكير و غيرها إلا أن يجعل كلها بإضافة الفتاوي موجبة 
للاطمئنان باشتراط الشرط المذكور. ثم الحديث ‏ على تقدير صدوره ‏ ناظر إلى 
خمس الغنيمة و الأنفال, بقولهاة: «إِنّ الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم». بل 
لا يبعد دلالة رواية سليم بن قيس عليه. ففيها: «قال أميرالمؤمنين1ف3: فنحن و الله عنى 
بذي القربى الذين قرن الله بنفسه و برسوله. فقال تعالى: «قَلِلَه وَلِلدَمُولٍ وَلِذِى القرْبى 
َاليتامئ وَالمَساكين وَأَبْنِ أَلسّبِيلٍ» فينا خاصّة...»' إن تمّت سنداً. 

والظاهر أنّ قوله.#ة: «فينا خاصّة» يتعلّق بقوله: «فقال تعالى» لكنّ الآية مخصوصة 
بالفيء والأنفال دون خمس الغنيمة؛ لآنها من سورة الحشر دون سورة الأنفال. و الحقّ 
أنّ الرواية لا تخلو عن إرسال؛ لأنّ الراوي عن سليم هو إبراهيم بن عثمان (أي 
أبوأَيُوبٍ الخرّاز) و قيل: إِنّه لم يدرك سليم, و لم يؤيّد رواية رواها عن سليم سوى هذه 
الرواية فهي ساقطة عن الحجُّيّة؛ لجهالة الواسطة المحذوفة. على أنّ قوله تعالى: للْقُقَرَاء 
«المُهاجرِين الَّذِينَ ...» بعد آية الفيء نوع دلالة أو إشارة إلى التعميم؛ مع أنه نسب إلى 
اصحابنا أنّ الأنفال كلّه للإمام بلا تسهيمها بسهام, ولكنّ مرّ منّا الالتزام بمدلول الآية, و 
تسهيم السهام السبّة في خصوص مورد الآية. نعم. غيره من الأنفال حقّ الإمام لة. 

نعم, يبقى الإشكال في تفسير ذي القربى بأميرالمؤمنين2ة دون العبّاسيك و 
فاطمة 82 فإنه تفسير بعيد لاسيّما إذا طبّقناه على الأثّمة من بعده. و هذا ممّا لا يمكن 
إتمامه بدليل لفظئ, فالعيكة فنا الاحت كات 

هذا كلّه في خمس الغنائم, و أمّا خمس المعادن و الكنوز و الأرض المشتراة و 
الغوص و الفوائد. فلم أجد رواية معتبرة تبيّن مصرفه.' لكنّ الأنسب إلحاق خمس 
المعادن و الكنوز و الغوص بخمس الغنيمة في التقسيم و المصرف؛ لصحيح 
ابن أبي عمير عن غير واحد عن الصادقا#ة: «الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز, 
والمعادن. و الغوص. و الغنيمة» و نسي ابن أبي عمير الخامسة؛ فإِنْ الرواية ظاهرة في 
.١‏ المصدر. ص 017”. 


؟. سوى مأ ورد بسند معتبر في عفو خمس الغوص بغوصه لأحد المؤمنين. و الظاهر من الرواية عفوه لعموم 
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أن خسن عذء الأعياء:حقيقة واحزة له يكدلف: حكمه بالكثلاق الأعنياء المتدذكورة: 
وحيقة هل لامر في إلحاق خمس الأرض و الفوائد بخمس تلك الأربعة في 
المصرف و التقسيم, فلا يهمّ بعد ذلك ما في بعض الروايات المتقدّمة من التعبير بالحقّ, 
الظاهر في رجوع تمام خمس الفوائد إلى الإمامائة. ألا ترى أنه إذا تبيّن حقيقة غسل 
الجنابة أو الوضوء للصلاة الواجبة ثمّ وجب غسل الحيض. و غسل النفاسء. و غسل 
الاستحاضة., و غسل مس الميت,. و غسل الجمعة, و الوضوء لغير الصلاة, و لم يرد بيان 
حقيقتها نعلم أنّها كغسل الجنابة» و الوضوء للصلاة في الكيفيّة, فافهم.١‏ 

الأمر الثالث: فى مصرف سهم الإمام.ثّة في زمان غيبته. 

قد عرفت أن نصف الخمس يرجع إلى الإمام بعد النبئّ ييه و في مثل عصرنا حيث 
تعذّر إيصاله إليه 8 اختلف أنظار الفقهاء فيه غاية الاختلاف. و إليك ما وجدته من 
الأقوال عاجلا. 

القول الأول اقوط وكوي ذقفة ا ا دافعف لأحادية الفشلين الكقدبة؟؟ 

القول الثاني: كنزه و دفنه في الأرض و غيرهاء و لم يعرف قائله بعينه. 

القول الثالث: صلة ذريّة فاطمة8#, و فقراء الشيعة على طريق الاستحباب. و في 
الواقع أَنْهِ يرجع إلى الأُوّل. كما لا يخفى. 

القول الرابع: عزله لصاحب الأمرايئة. فإن خشي إدراك الموت قبل ظهوره وصىّ به 
إلى من يثق به في عقله و ديانته. فيسلّمه إلى الإماماثة إن أدرك قيامه. و إِلَّا وصّى به 
إلى مثله حتى يظهر الإمام ائة. و دليله أن الخمس حقّ وجب لصاحبه و هو لم يرسم 
فيه قبل غيبته حتى يجب الانتهاء إليه. فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه و التمكن 
من إيصاله إليه. 


.١‏ إشارة إلى منع سهولة إلحاق خمس الفوائد و الأرباح بغيره في مورد مصرفه؛ فإِنّ الروايات المعتبرة الواردة فيه إمّا 
غير متعرّضة للمستحقٌّ أو ظاهرة في كونه للإمام ا فقط. فارجع البصر إليها و ليس لدينا رواية دلت على أنَّ 
المكلفين دوا إلى فقراء بني هاشم مالا بعنوان حقّ الخمسء و لو كان واجباً لاشتهر و بان؛ لكثرة الابتلاء و يمكن 
صرفه في مطلق الجهات العامّة و الفقراء و إن كان فقراء بني هاشم أولى و أصلح. و الله العالم. 

؟ حكن ذلك عن الديلى و السيزوارئ لكن قيل: إن الأول قال بإباحة متهم الامام فقط:.وقل ف اناق اخضرة 
ع ١‏ ناض الفول قوط مطاق العسيى عن شيعه عيدااك النجراني و حملة مرج تع ره 
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و هذه الأقوال الأربعة التى حكاها شيخنا المفيدية في مفنعته غير مخصوصة 
بسهم الإمامائة. بل تشمل سهم السادات, و تمام الخمسء كما يظهر من أوّل عبارته 
وآخرها. فيمكن أن يستفاد منها أَنّ الخمس كله عندهم حقّ الامام الا 

القول الخامس: ما اختاره هو حيث قال بعد القول الرابع:١‏ 

و إن ذهب ذاهب إلى ما ذكرناه (أي العزل و الوصيّة إلى الثقات) في شطر الخمس الذي 
هو خالص للإمام اي و جعل الشطر الآخر لأيتام آل محمدييي, و أبناء سبيلهم. و 
مساكينهم على ما جاء في القران لم يبعد إصابة الحقّ في ذلك. بل كان على صواب. 
انتهى كلامه. 
واالفا زه ابن ادوسين الحلي و قال في محكئ سرائره: 

إِنّ هذا القول هو الذي يقتضيه الدين, و أصول المذهب. و أدلة العقول, و أدلّة الفقه. و أدلة 
الاحتياط, و إليه نذهب, و عليه يعول جميع محقّقي أصحابنا المحصّلين الباحثين عن 
مأخذ الشريعة. وجهابذ الأدلة, و نقّاد الآثار بغير خلاف بينهم. انتهى كلامه. 

و قال في الجواهر: (إنّه موافق للمشهور بين الأصحاب قديماً و حديثاً نقلاً و 
تحصيلاً إن لم يمكن المجمع عليه و للأصولء و الكتاب, و السنّة التي قد علمت قصور 
أخبار التحليل عن مقاومتها»." 

القول االسادس: وجوب صرف سهم الإمام إلى الأصناف الموجودين؛ لأنّ على 
الإمام اللإتمام عند عدم الكفاية, و كما يجب ذلك مع وجوده فهو واجب عليه عند غيبته 
نقله المحقّق في الشرائع ثمّ ارتضاه. و نقله صاحب الجواهر عن العامة في التحربر. و 
عن المفيد والمجلسي و كاشف الغطاء, و عن محكيّ الديلمي. و عن جمع من متأخَّري 
المتأخَّرينء لكن تنظر في النسبة الأخيرة. بل جعل الشهرة البسيطة و المركبة على 


.١‏ راجع: تهذيب الالحكام. ج 4. ص ١17‏ و 154. على تردّد في أنّ العبارة بتمامها منهتة أو أنّ بعضها الأخير من 
الشيخ الطوسي. 

".لم يسأل صاحب جواهر الكلام نفسه و لا ابن إدريس قبله عن وجود الأموال الموصى بها من سهمه بي من زمان 
المفيد إلى زمانه. و أنْها أين؟ و عند من؟ و كم صارت؟! وبالجملة هذا القول مقطوع الفساد. بل أخذ الخمس من 
الناس بداعي الحفظ حتى الإيصال إلى الإمام حرام جزماً فإنّه إفساد المال على أربابهم و على مجتمع الشيعة 
والفتوى بهذا القول إهانة للمذهب والدين فيحرم قطعاً. 
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خلاف هذا القول. و أطال في تضعيفه حتى قال: «فدعوى وجوب دفع سهم الإمام 
للأصناف الآن من حيث وجوب الإتمام عليه حتّى في هذا الزمان للمرسلين السابقين 
ممّا لا تستأهل أن يسوّد بها قرطاس». 

القول السابع: تقسيمه بين مواليه و العارفين بحقّه من أهل الفقه و الصلاح و السداد 
نقله في الجواهر عن أبن حمزة في وسيلته. 

القول الثامن: التخيير بين الدفع و الوصيّة و نحوها. نسبه صاحب الجواهرإلى 
المتأخّرينء و غيره إلى المشهور. 

القول التاسع: ما اختاره في محكيىّ القواعد من التخيير بين حفظ تمام الخمس 
بالوصيّة به. و بين صرف النصف إلى أربابه. و حفظ الباقي؛ و بين قسمة حقه على 
الأضباف: 

القول العاشر: تعيّن صرفه على المهمّ من مصارف الأصناف الثلاثة و غيرهم 
ممارجّح على بعضها من مصارف غيرهم و إن كانوا هم أولى. و هم أولى أيضاً عند 
التساوي أو عدم وضوح الرجحان, مال إليه صاحب الجواهرت, و قريب منه ما مال إليه 
المحقّق الهمداني. 

القول الحادي عشر: ما ذكره صاحب الوسائل من وجوب إيصاله إلى بقيّة الأصناف 
مع التعدّرء وإباحته للشيعة مع عدم احتياج السادات.' و استوجهه بعض آخر كما قيل. 

القول الثاني عشر: معاملة المال المجهول مالكه معه باعتبار تعذّر الوصول إلى 
الإمام؛ إذ معرفة المالك باسمه و نسبه دون شخصه لا تجديء بل لعلّ حكم مجهول 
المالك باعتبار تعذّر الوصول إليه للجهل به. فتتصدّق به حينئذ نايب الغيبة عنه. و يكون 
ذلك وصولاً إليه على حسب غيره من الأموال التي يمتنع إيصالها إلى أصحابهاء جعله 
فاخن الزاهر اقوس نكا أحقاره اذل جرح القول الغاشئر؟ 

و احتمله المحقق الهمداني. بل اختاره لكنّه احتاط. فحكم باقتصاره على فقراء 


؟. اللجواهر الكلام, كتاب الخمس. ص .١017‏ 
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الهاشمييّن مع الإمكان. ١‏ و بهذا الاقتصار حكم صاحب العروة الوثلفى2 وجمع من 

القول الثالث عشر: التخيير فى صرفه بين الفقراء السادة. و فى حفظ الدينء و كلّ 
أمر مهم في الإسلام ذكره بعض المعاصرين. 

القول الرابع عشر: صرفه على نحو يوثق برضا الإمام.ة به. و الأحوط نيّة التصدّق 
بالمال عنهاكة ذكره سيّدنا الأستاذ المرحوم الحكيم: فى حاشيته على العروة. 

القول الخامس عشر: التخيير بين إيداعه و دفنه. كما عن الشيخ الطوسىي فى 
نهابته. 

القول السادس عشر: صرف حصّة الأصناف عليهم. و سقوط حقّ الإمام في زمان 
الخضونو العبية كمااعن كاحي المداركم و اليحدف الكافاتن:" أو فى لخضودن 
زمان الغيبة. كما استظهره صاحب الحداتق# اعتماداً على رواية ضعيفة. ' 

القول السابع عشر: اختصاص التحليل بخمس الأرباح بدعوى أنه بتمامه حقّ 
الإمام أمَا خمس سائر الأقسام. فهو مشترك بينه و بين الأصناف. اختاره صاحب 
المعالم؟ و لعلّه:# يقول بحليّة حقّ الإمام في خمس سائر الأقسام أيضاً. 

هذا ما وجدته من الأقوالء و لعل المتتبّع يجد أكثر من هذا. و يحتمل تداخل بعض 
هذه الأقوال. 

و أمّا القول الأوّل. فقد مر بحثه. نعم. إن لم يصلح شيء من الأقوال الأخر ينتهي 
الأمر إليه من حيث النتيجة, فلا يجب دفع سهمهلية أصلاً. و أمّا سهم سائر الأصناف. 
فقد عرفت أنّ الصحيح لزوم دفعه إلى مستحقّيه. و منه يظهر ضعف القول الثالث أيضاً. 

و أمّا القول الثاني الذي لم يعرف قائله ‏ فعجب من قائله أَنّه كيف لم يلتفت إلى أنَ 
أكثر الأموال تفسد و تهلك بالدفنء أو يخرج عن الاعتبار و الرواج بعد مدّة. كما في 
الأوراق الرائجة اليوم. فلا تصل إلى مالكهاء أو لا تنفعه. فما معنى الدفن المذكور؟ و إن 
.١‏ مصباح الففيه. ج75 ص .١01‏ 
". الحدائق الناضرة. ج1١١,‏ ص ١‏ 1]. 
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فرض حرمان السارقين و الحفّارين و أمثالهما منها. و أمّا تبديلها بما لا يفسد كالذهب 
و أمثاله. فلا دليل على وجوبه أصلاً. فلاحظ. مع أثْنا نئق بوقوعها بيد الأشرار في 
زمان ما. 

و الاتصات: ار هذا القول كاحيلة من الأفوال الأخر ‏ تحميق للصسيعة :بو اموشية 
لمذهبهم عند العقلاء. و مخالف للقران المجيد و السنة المقرّسة في تحريمهما التبذير و 
الإسراف حتى سمّى المبذرين إخوان الشياطين. 

والأمر في دفن سهم سائر الأصناف أفحش و أسواء و منه ينبئق ضعف القول الرابع 
ا 

و أمّا القول الخامس المتسوب إلى المشهورء فلا شك فى مطابقته للقواعد الشرعية 
فيما إذا علم وصول المال إلى مالكه. و أمّا إذا علم ‏ و لو بالتجربة عدم وصوله إليه. 
فلايجب بل يحرم, كما هو كذلك في المقام؛ فإنّا لم نسمع من أحد في هذه الأعصار 
بوجود شيء من سهم الإمام وصل إليه أو إلى غيره من الأعصار القديمة التي كان 
الحكم الفقهى السائد فيها الإإيداع و الإيصاء. فكلّ ما سلموه إلى الشقات فقدتلف 
وضاء, أو تسلّط عليه ورثة الثقات فأكلوه أكلاً لما فالقطع حاصل بعدم وصول حقّه !ف 
إليه و لاسيّما في مثل أعصارنا التي تسيطر الحكومات على جميع شؤون شعوبهم. فهذا 
القول ضعيف قطعاًء بل قريب إلى القول الأوّل فيحرم إلا عند من يئق بظهور الإمام 
(عجّ الله تعالى فرجه الشريف) في عاجل قريب, و يطمإنٌ بوصول المال إليه. وهذا 
الوائق إمّا شخص أوحديّ متّصل بالإمام, و إمّا فرد قليل العقل؛ بل سفيه محجور. 

وأما القول السادس. فهو ضعيف؛ إذ لم يثبت وجوب الإتمام عليه عند حضورهاؤة 
بدليل معتبر, و لو فرض ثبوته فنمنعه في حال غيبته لثة؛ لعدم التمكن منه. 

و أمّا السابع, فهو إِمّا من جهة إجراء حكم المال المجهول المالك. و إِمّا من جهة 
حصول العلم برضاهكة بذلك, و سيأتى بحثه. 

و أمّا القول الثامن, فيظهر حاله ممّا سبق, و مثله القول التاسع و الحادي عشر. 

و أمّا القول العاشر, فدليله إِمّا حصول العلم برضاء الإمام, و إمّا أنه القدر المتيقّن من 


مورد صرفه بعد عدم سقوطه. 
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مَا الأول فلا كلام لنا فيه؛ فإنَ العلم حجّة عقليّة لمن حصل له. و أمّا الثاني. فهو 
على إطلاقه ممنوع جدّاً. و منه يظهر حال القول الثالث عشر. 

و أمّا القول الرابع عشرء فإنّما نّم إذا لم يثبت القول الثاني عشر و إلا فجاز تصدّقه 
على مطلق الفقير و لم يتم و إن كان قائله مثل سيّدنا الأستاذ الحكيمتك. و أمّا ما أفاده 
في مستمسكه' من «أنّ موارد نصوص التصدّق بمجهول المالك فيما يعتذر فيه الإإيصال 
إلى المالك. و مع إحراز الرضاء يتحقق الاإإيصال الواجب. و مع الوثوق بالرضاء يكون 
أقرب من التصدّق إلى تحصيل الواجب إلخ» فهو ضعيف؛ لشمول نصوصه بإطلاقها مثل 
المقام, كما سيأتي. فكأنّه نوع اجتهاد في مقابل النصّء على أنّ إحراز الرضاء. أو 
الوثوق به أمر متعسّر أو متعذّر غالباً. كما أشار إليه المحقّق الهمداني تبعاً لصاحب 
الجواهرةك و التجربة تؤيّد ذلك, فظنٌ خيراً و لا تسأل عن الخبر. 

يقول السيّد الأستاذ الخوئي (دام ظلّه) بعد اختياره هذا الذي اختاره السيّد الأستاذ 
الحكيم: 

نه لا إطلاق لدليل مجهول المالك يشمل صورة وجود مصرف يحرز رضاء المالك 
بالصرف فيه؛ فإنٌَ حديث الرفيق في طريق مكّة قضيّة في واقعة. و منصرف عن هذه 
الصورة بالضرورة. 

فلو فرضنا إِنَا أحرزنا أنّ المالك المجهول كان عازماً على صرف هذا المال في عمارة 
مسجد مثلاً؛ فإنّه لا يجوز وقتئذ صرفه في التصدّق." 

أقول: سيأتي عن قريب أنّ للرواية إطلاقاً شاملاً للمقام و كذا صحيحة أبي راشد 
الآتية في عنوان «التصدّق» نعم. إِنّ في هذا القول إيرادين مهمّين: أحدهما: ما يأتي فيما 
بعده. ثانيهما: عدم كون السهم حقّ الإمام من حيث إن إمام, أي إِنّه من امتيازات 
المنصب بهدف صرفه في شَوَوْنَ الدولة :و الاق كنا هو اللاهر همسن اكه الأفنوال 
المتقدّمة أو كلّها. فنظروا إليه نظر الملك الشخصي لمالكه. و يويّده قوله تعالى: «.. فَنَ 


50 العروة الوتنقى؛ ج1. ص ]1. الطبعة الأولى. 
5. متجند العروة الوتفقى, كتاب الخمس. ص١١‏ 5. 
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الى هن ولاه عون لذي الذاي وحنف ل دكن وهف لاقام لركرى زقنائاة إلى متصية: 
و ظاهر هذه الكلمة أنّ سهمه لشخصه. مع أنّ ذاالقربى المذكور قد استحقّ سهمه في 
تنا حياة ارول ةوهو لا ينون أمن التسلميي وتهذ ا وبقه قوع لصخةما فهموة: 

و أمّا حق الله و الرسول. ففي صحيح البزنطي عن الرضاءة في تفسير قوله تعالى: 
«وَأَعْلَمُوا أَنّما غَنِئتهُ...» فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟ فقال: «لرسول اله يَنيِ. و ما كان 
لرسول الله يِه فهو للإمام.» ١‏ 

و عليه؛ فيمكن أن يفصّل في سهم الإمام ثلثيه لشؤون الدولة و الأمّةء و ثلئه لشؤون 
شخصه إلا أن يقال: إِنّ الفرض منه أيضاً هو سدّ النوائب لكنّه لا يمكن إتمامه بدليل 
معتبر. و عليه. فإن تمّ القول بكونه مجهول المالكء فإِنْما يتمٌ في ثلث السهم فقط دون 
تلقيه الناقنن عفن هد | القو ل بعك راسن» 

و أمّا القول الخامس عشرء فقد بان ممّا سبق ضعفه بكلاشقيّه. و كذا القول 
الساذهن "عش 

ما القول الأخيرء فهو لا بأس به إن تمّ وجوب خمس الأرباح, و دليل التحليل و 
على فرضه فهو يشمل سهم الإمام الة من الغنيمة أيضاً. 

فلم يبق من الأقوال المذكورة إلا لقوال الثاني عشر و هو كون سهم الإماماثةداخلاً 
في مجهول المالك, و عرفت أنّ الأظهر اختصاص البحث بثلثه لا بتمامه. 

فنقول: الذي لا يمكن إيصال ماله إليه إمّا مجهول مطلقاً باسمه و نسبه و محلّه و 
هويّه. ' أو مجهول ببعضها و إن كان معلوماً ببعضها الآخر, كما إذا جهل بهويّته ومحله 
وعلم باسمه و نسبه مثلاً. 

إذا عرفت هذا فقد روى الشيخ الطوسي: في تهذيبه؟ بإسناده عن الصفار. عن 
محمّد بن عيسى بن عبيد. عن يونس بن عبدالرحمان (و السند صحيح على الأقوى) 
قال :سثل, أبوالسييخ الركتاكة ....رقيق كان لنا يتمكة فد جيل :متها إلى نز له 


.5 ١١ وسائل اللشعة, ج1ء ص‎ ١ 


١‏ أعنق بالهويّة الشكل و الضورة. 
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و رحلنا إلى منازلناء و لمّا أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا. فأيّ شيء 
نصنع به؟ 
قال: «تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة». قال: لسنا نعرفه. و لا نعرف بلده. 
ولانعرف كيف نصنع؟ قال: «إذا كان كذا فبعه و تصدّق بثمنه». 
قال له: على من جعلت فداك - قال: «على أهل الولاية»' و نقله صاحب الوسائل 
عن الكافي أبضاً سند صحيح. ' 
أقول: تدلٌ الرواية على حكم المقام؛ فإنّ صاحب السهماة يجهل بهويّته و محله و 
إن كان يعرف باسمه و نسبه. فإن من رجع إلى المحاورات العرفيّة في باب الإفادة و 
الاستفادة يعلم أنّ المحصّل من الرواية وجوب التصدّق بالمال عند تعذر إيصاله إلى 
مالكه و لو مع الفحص عنه. و لا دخل بجهالة الاسم و النسب و معرفتهما فيه. فليس 
مدلول الصحيحة قضيّة في واقعة كما قيل؛ بل المستفاد منها قاعدة كلية شاملة 
لمصاديقها. 
قال الشيخ الأنصاري* في مكاسبه: 
ثم إن حكم تعذّر الإيصال إلى المالك المعلوم تفصيلاً حكم جهالة المالك, و تردّده بين 
غير محصورين في التصدّق استقلالاً أو بإذن الحاكم كما صرّح به جماعة منهم المحقّق 
في الشرائع. ' انتهى. 
فالقول بوجوب تصدّق سهم الإماماية على مطلق الفقراء لا يخلو من قوّة بناء على 
أنه متعلّق بالعين سواء كان بنحو الإشاعة أو الكلّىّ في المعيّن؛ فإنّ حقّه ائة و إن لم يكن 
متميّزاً كما في مورد الرواية إلا أنّه موجود في الخارج. و أمّا إذا فرضنا أنه من الحقّ 
القائم بالعين نظير حقّ الرهان. أو أنه في الذمّة؛ فلا تشمله الرواية؛ فأمره دائر بين 


.١‏ أقول: أمَا اعتبار الفقر فيهم. فلأجل انصراف التصدّق إليه. و لأجل حكمة التصدّق. و لما يفهم من مذاق الشرع من 
عدم إيجابه التصدّق على الأغنياء. و لا سيّما إذا كان المتصدّق فقيراً فتدبر. 

؟. وسائل الشيعة. ج/7١.‏ ص 7017. 

”". المكاسب. ص ١ل.‏ 

. ادّعي نفي الخلاف على نفيه. و سياتي بحثه. 
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السقوط رأساً' و بين إلحاقة بالعين المجهول مالكها بتنقيح المناط. و بين صرفه 
فيما يوثق برضا صاحبه؛ لأنّه نوع من الإيصال لكنّه لا دليل على وجوب مثل هذا 
الإيصال. خصوصاً في مثل المقام الذي لا تقصير للمكلف أصلاً و يمكن أن نستدلٌ 
على السقوط بموئّقة زرارة. قال: سألت أبا جعفريثة عن الرجل يكون عليه الدين 
لايقدر على صاحبه. و لا على وليّ له. و لا يدري بأيّ أرض هو؟ قال: «لاجناح عليه 
بعد أن يعلم الله منه أنّ نيته الأداء».' و كذا بموتّقة هشام.' لكنّها لاتدلٌ على سقوط 
الدين» بل على عدم وجوب الأداء عند عدم التمكن. 

و بصحيحة هشام بن سالم. قال: سأل حفص الاعور أبا إبراهيمكة و أنا جالس, 
قال: إن كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة. ففقدناه و بقي من أجره شيء 
ولايعرف له وارث؟ قال: «فاطلبوه». قال: قد طلبناه فلم نجد. قال: فقال: «مساكين» 
وحّك يده. قال: فأعاد عليه. قال: «اطلب و اجهد. فإن قدرت عليه و إلا فهو كسبيل 
مالك حتّى يجيء له طالبء, فإن حدث بك حدث. فأوص به إن جاء لها طالب أن 
يدفع إليه». * 

أقول: دلالة الرواية على إباحة الحقّ حتى يجيء طالبه. و على عدم وجوب 
التصدّق به واضحة, فهي ترجع إلى أخبار التحليل في نتيجتها. و على كل هذه 
الروايات الثلاث بأجمعها تدلٌ بإطلاقها على بطلان الوجه الثالث كما لا يخفى. 
والمتحصّل من ذلك كله أنّ سهم الامام يجب أن يعامل معه معاملة المجهول مالكه بناء 
على تعلّقه بالعين. و كونه خارجيّا و يسقط ازوم دفعه على القول بكونه في الدمّة فهو 
مباح للمكلّف في الجملة و إن لم يثبت تملّكه. و الخمس في بعض موارده متعلّق 
بالذمّة, كما سيأتي: فلا يجب دفع السهم, لكنّ المشهور المدّعى عليه نفي الخلاف في 
أنه متعلّق بالعين و إن اختلفوا في كيفيّة تعلّقه فالأحوط ازوماً هو الدفع بعنوان التصدّق 


.١‏ لاحظ: عنوان «التصدّق» فى حرف «ص». 
؟. وسائل اللشيعة, ج 2,1١‏ ص ١٠٠.و‏ راجع: أيضا: عنوان «الوصيّة». 
ُ المصدر, ص 6875. 
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عن صاحبه. بل قال صاحب الجواهر: إِنّهِ لم يوجد عامل بخبر هشام مطلقاً. 

ما ثلثاه الآخران (حقّ الله و حقّ الرسول». فهو للإمام. و مصرف الإمامة, 
ولابأس بوجوب صرفه في أمور الدين. و حفظ نفوس المؤمنين. و ترويج شعائر 
أهل الايمان. 

الفرع الأوّل: المستفاد من الروايات أَنّ المالك ولاية الافراز. و من الظاهر أن وجوب 
التصدّق متوجّه إليه. فليس عليه أن يراجع الحاكم الشرعي في شيء من أمر دفع حقّ 
الإمام فضلاً عن حقّ الأصناف الأخر. نعم. يحسن له أن يصرفه فى مثل أعصارنا فى 
إعاشة محصّلى العلوم الشرعيّة إذا لم يكن مورد أهمٌ منه. كحفظ الدين من هجوم 
الكافرين و نحوه.' 

و إذا شاهد الحاكم الشرعي خللاً في تعظيم الشعائر. و ضعفاً في ترويج الدين و 
أحكامه و توقف ذلك على مال لم يوجد سواه. فله الحكم على الناس بصرف سهم 
الإمام في هذا السبيل مباشرة, مع إشارة الحاكم الشرعي. 

نغياء ليق له الأفتاء يشكل عاة بوجوب تسليمة الى الشاكه وسلي الاختيار عن 
المالك. كما هو المتداول اليوم عملاً حتّى بلغ الأمر إلى أنّ المالكين يزعمون أن 
تصرّفهم في سهم الإمام حرام و أنّ الحكم الشرعي الإلهي هو وجوب الدفع إلى 
المجتهد فقط, فإنّ هذا تحككم محض. و له مفاسد يعرفها اهل الخبرة. 

و أمّا ثلثاه الآخرانء فهل يجب دفعه إلى المجتهد الأعلم أو إلى اللجنة المشتركة من 
المجتهدين أو يجوز للمكلّف مصرفه مباشرة؟ فيه وجوه. 

الفرع الثاني: لم يثبت بدليل قويّ أنَّ مصرف المجهول مالكه مصرف الزكاة. بل 
ظاهر صحيحة يونس المتقدّمة اختصاصه بفقراء المؤمنين» فيشكل صرف السهم على 
ابوك أ تسن معش الملداة الساسر لل واد الب ترجا تددت بن لون تون الوم إن ليان 

يتوقفون أو يمنعون صرفه في سبيل الجهاد و الدفاع عن الدين. كما في دفاع مسلمي افغانستان عن هجوم 


الماركسسيّين لعنهم الله. و ربّما يخطر بالبال أنّ هذا المنع و التضائفة من فسويل التفدى ا:وستوتة النسيطان: 
أستغفر الله. 


75 [) حدود الشريعة /الجزء الثالث 


القول بكونه منه فيما يرجع إلى الجهات العامّة. كبناء المساجد و المدارس, و نشسر 
الكتب و نحو ذلك. نعم, إذا قبضه المستحقّ يجوز له صرفه فيما ذكر. 

لكنّ الذي يبعّد القول بكون سهم الامام من مجهول المالك انصراف رواياته عن 
فرض تمكّن المالك من مراجعة من بيده المال. و هذا الانصراف مما لا ينبغي الريب 
فيه. و إذا فرضنا الإمام الثاني عشر (عجّل الله تعالى فرجه) قادراً على أخذ حقّه و لو مع 
واسطة أو وسائط و من غير مباشرة و لم يقدم للمصلحة, يشكل القول بوجوب التصدّق 
عنه ائة؛ فإنٌّ حقّه يصير شبه الأمانة المالكيّة. 

فأحسن الأقوال و أحسنها حينئذ هو ما اختاره الأستاذان السيّدان: الحكيم و 
الخوئي من صرفه فيما يوثق و يطمإنٌ برضاه إذا أحرزه. 

الفرع الثالث: يشكل أخذ السهم لغير الفقير و إن كان ساعياً في تحصيل العلوم 
الشرعيّة و في ترويج الشعائر الدينيّة إلا إذا كان في إعطائه للغني مصلحة هامّة. 

الفرع الرابع: لا يتملّك الآخذ سهم الإماملئة؛ لعدم دليل يدل عليه فالمتيقّن أَنّه يباح 
صرفه. فلا يجوز للاخذ المستحقّ صرفه في غير ما يحتاج إليه. و لا تصحٌ هبته لغنيٌء 
ولا يرئه غير المستحقٌ, و لا يتعلّق به الزكاة و الخمس, و إذا اشترى به شيئاً بالبيع 
الشخصي صار البيع من السهم. و للمقام فروع أخر لا مجال لذكرها هنا. 

الأمر الرابع: في تفصيل استثناء المؤونة: 

قال الطريحي في مجمع البحرين: «المؤونة تهمز و لا تهمز و هي فعولة». 

و قال الفرّاء: هي مفعلة من الأين و هو التعب و الشدّة. و يقال: مفعلة من الأون و 
هو الخرج و العدل؛ لأنّه تقل على الإنسان. كذا قال الجوهري. و قال أيضاً: موّن: مانة 
يموّنه موناً إذا احتمل مؤونته و قام بكفايته». و قريب منه ما في المتجد. و فسشرها في 
القاموس و المنجد بالقوت. و قال في منتهى الأرب: «مانه موناً - بالفتح مونة: قيام 
ورزيد بر نفقه وكفالت عيالء و برداشت بار ايشان را» إلخ. 

والظاهر أنّ المراد بالمؤونة المستثناة في المقام ما يحتاج اليه المكلك كحسب :شان 
اللائق بحاله لنفسه و لعياله من الماكل؛ و المجلسء و المسكن. و ما يصرفه في 
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صدقاته. و زياراته. و أضيافه. و ما يلزمه بنذر أو كفّارة و غير ذلك. كلّ ذلك بحسب 
المتعارف بحاله و إِلَا تعلّق به الخمس؛ للإطلاقات و عدم المخصّص. إذا عرفت هذا. 
فاليكتزوايات المسالة: 

.١‏ فى صحيح ابن مهزيار السابق حول الضيعة: «عليه الخمس بعد مؤونته. و مؤونة 
عياله و بعد خراج السلطان». 

؟. في صحيح أبي علىّ بن راشد المذكور: و التاجر عليه و الصانع بيده؟ فقالة: 
«إذا أمكنهم بعد مؤونتهم». 

كن الصحيح الثالث: «و لم أوجب ذلك عليهم في متاع. و لا انية. و لا دوابٌ, 
ولاخدم ... فأمًا الذي أوجب من الضياع في كلّ عام. فهو نصف السدس ممّن كانت 
ضيعته تقوم بمؤونته» و من كانت ضعيته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس 
ولاغير ذلك». 

؛. في صحيح البزنطي, قال: كتبت إلى أبي جعفراة: الخمس أخرجه قبل المؤونة 
أو بعد المؤونة؟ فكتب: «بعد المؤونة».١‏ 

هذا ما وجدته من الروايات المعتبرة التي وردت حول استثناء المؤونة. 

و أمَا الفتوى الفقهي السائد. فهو استثناء مؤونته تمام السنة من خمس الفوائد و 
الأرباح, و تعلّق الخمس بعدها و مؤونة الإخراج و التصفية, أو الحفظ من خمس 
الفعاة هنو الكو وي القوض :و الفتسية: 

لكنّ المستفاد من الروايات ما يلي: 

.١‏ أنّ ما يحصل من الأرض يتعلّق الخمس فيه بما يفضل عن المؤونة. كما تدلّ 
عليه الرواية الثانية, و الثالثة المرفوع إبهامها بالثانية. و المراد بالمؤونة مؤونة المكلّف و 
غيالف و مؤونة الأرطن في تمام السنة؛ للإطلاق المقامي. و ليس المراد بها مؤونة اليوم 
مثلاً؛ إذ ما من أرض إلا و غلّتها تفضل عن مؤونة يوم فلا معنى للترديد في الصحيحة 
الثالثة. بل إذا فرض أرض تقوم بمؤونة سنة و لا تقوم بمؤونة سنة لاحقة كما في بعض 


3 وسائلالشيعة , ج1ء ص 57601. 
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البلاد. ففي تعلّق الخمس بها إشكال, من انصراف المؤونة إلى سنة. و من الإطلاق. 

.١‏ الصناعات التى تصنع باليد. كالخياطة. و الصياغة و نحوهما يتعلّق الخمس بها 
بعد المؤونة كما في الرواية الأولى :وفيت إن المراد بها ليس مؤونة يوم بحيث يجب 
على الصانع بيده إخراج خمس ما زاد عن المؤونة في كل يوم؛ فإنّه غير معهود في 
عة العدم بلحاظ السيرة المستمدّة المتّصلة بزمان الأئمّة:22. فلابدٌ 
أن يراد بالمؤونة المذكورة مؤونة السنة, و كذا أرباح التجارات 

بقي الكلام في الهبات الخطيرة. و الصدقات. و المهورء' و أجرة عمل السلطان. و 
مال لداضمه نالك نودو تكبو الساموودى لكو ارا 

ما الغنيمة. فلا شك في وجوب إخراج خمسه قبل تصرّف الغانمين فيها. فلا تصل 
النوبة الى استثناء مؤونة السنة و غيرها. نعم. يستثنى منه مؤونة حفظها. 

و أمّا غيرها ممّا ذكر. فلابدٌ من الالتفات إلى صحيح البزنطي؛ فإِنّه لا وجه سواه. و 
فيه محوران من البحث: 

الفخون الأول فل المراف:الخسين مطلق الحسى اقيانة» أو المرادبية تعضه علئ 
نحو القضيّة المهملة؟ 

المحور الثاني: ما هو المراد بالمؤونة؟ هل أريد بها -و لو بمعونة الإطلاق المقامي - 
المؤونة السنويّة أو غيرها؟ أمّا المحور الأوّل: فادّعاء الإطلاق فيه غير عسيرء و لا مانع 
من إجراء مقدّمات الحكمة لإثباته و هو ظاهر. 

وأمّا المحور الثانى: الذي هو العمدة, فإثبات كون المؤونة المذكورة فيها هى مؤونة 
السنة. محتاج إلى دليل مفقود. فهي مهملة, فتصير المراد منها مجملاً. و لا يستفاد منها 
إلا خروج المؤونة عن تشريع الخمس, و أَمّا ما هي, فلم تبيّن. 

و قد تقرّر في أصول الفقه أن م أمر المخصّص المنفصل إذا دار بين الأقلّ و الأكثر من 
جهة الشكٌ في مفهومه يقتصر على الأقل و في غيره يرجع إلى عموم العام و لا يسري 
.١‏ ما قيل في وجه عدم تعلق الخمس بالمهور ضعيف لا يعول عليه. يقول السيد الأستاذ: قد قامت السيرة التقطعية 


على خلافه؛ إذ المسألة مّما تعمّ بها البلوى. .. مع أنه لم يصرّح بوجوب الخمس فيه و لا فقيه واحد (راجع: مستند 
العرو ةالوتقى, كتاب الخمسء. ص8١5).‏ و هو محل نظر أو منع. و أحفف هما ذكرة ه أيضأ في المصدر, .ص7١‏ 4. 
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إجمال المخصّص إليه. و النتيجة على ضوء ذلك وجوب إخراج الخمس من 
المذكورات من دون استثناء مؤونة نفسه و عياله, كما في الغنيمة, و الله الهادي. 

ثم إنّ هنا احتمالاً آخر بملاحظة بعض روايات العفو. 

فيمكن أن يفصّل لأجله بين ما يقع المكلّف من أداء الخمس في العسر و ما لم يقع. 
بل تكفيه أربعة الأخماس الباقية مع سائر أمواله لمؤونة السنة. فيحكم بسقوط وجوب 
الخمس في الأُوّل نظراً إلى الرواية التاسعة المتقدّمة الدالّة على حلَّيّة من أعوز حقّ 
الإمام اثة؛ فإنّها ظاهرة في أنّ السائل كان واجداً لمأكله و مشربه. فالإعواز في كلام 
الإمام منصرف إلى دفع الزائد عليهماء و ثبوته في الثاني؛ لعدم دليل على استثناء مؤونة 
السنةدة الخمسن: 

و يمكن أن نستدلٌ على جواز استثناء مؤونة السنة من خمس جميع الأقسام 
بصحيحة ابن مهزيار الطويلة المتقدّمة حيث قال الجوادة فيها: «فأمًا الغنائم و الفوائد. 
فهي واجبة عليهم في كل عام... فَأمّا الذي أوجب من الضياع في كل عام فهو...». 

لا يقال: إن قوله.#ة: «في كلّ عام» لا يدل على وجوب إخراج الخمس في كلّ عام 
مرّة حتّى يدل على ما ذكرء بل معناه أنّ الخمس واجب أبداً و دائما و ليس وجوبه 
مخصوصاً بهذه السنة, كما يدل عليه إيجاب خمس الذهب و الفضّة في خصوص السنة 
اليكو رق الاحظ صنور الوا رةا احن ند قد 

فإنّه يقال: نعم. ولكن مع ذلك لا تخلو الرواية عن الدلالة على ما ذكرناه أَوّلاً: فِنَ 
قوله: «في كلّ عامٌ» يدل على أمرين: أحدهما: عدم اختصاص وجوب الخمس في 
الغنائم, و الفوائد بالسنة المذكورة. و ثانيهما: كون الخمس في كل عام مرّة. فتأمّل. 

نعمء ذيلها ظاهر في ذلك لكنه فى خصوص الضيعة. 

الأمر الخامس: في كيفيّة تعلّق الخمس بالمال. 

خمس الغنيمة متعلّق بالعين, كما تدل عليه الآية الكريمة,' و المستفاد منها حسب 
فهم العرف أنْه بنحو الكلى في المعيّن. فيجوز للغانم أن يتصرّف فيها ما دام مقدار 


.١‏ و قد ورد في بعض الروايات بحرف «على» و في بعضها بحرف «في» لكنّ المهمّ هو تعبير الآية. 
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الخمس منه باقياً في يده مع قصده إخراجه من البقيّة. ولو باعه ‏ مثلاً كان البيع 
فضوليّاً و لا ينفعه إذن الحاكم الشرعي؛ لعدم ثبوت ولايته في أمثال ذلك. و مثله خمس 
كايا خذه عقال الفتلظاوه وامنا رغد عن كال الناضي :و ماضن الأرضق التق 
اشتراها الذمّىّ. فهو متعلّق بالذمّة دون العين, كما هو ظاهر دليله السابق. | 

وأمّا خمس الغوص. فقد ورد بحرف «على» و هو ظاهر في كونه حقّاً على العين 
نظير حقٌّ الرهن مثلاً. 

لكا خمس الكنوز و المعادن. فقد ورد بحرف «على» و حرف «في» و جعل 
الخمس مظروفاً للعين يلائم إرادة مقدار يساوي خمس العين؛ لتبائن الظرف و 
المظروف. فالخمس يقوم في العين كقيام الحقّ بموضوعه. فيجوز التصرّف في المال 
مادام موضوع الحقّ (و هو الخمس) باقيّاً إلا أن يقال: إن الجار و المجرور متعلّقان بفعل 
مقدّرء نحو «يجب» مثلاً. فالتعبير ناظر إلى بيان مورد الخمس لا إلى كيفيّة تعلقه 
بالعين. 

و أمًا خمس الفوائد. فقد ورد التعبير فيه بحرف «في» و بكلمة «عليه» و «عليهم» 
الراجع ضمير هما إلى المكلّف و المكلفين الظاهر في تعلّق الخمس بالذمّة. و حيث 
لادليل قويّ على تعلّق خمسها بالعين فالمتيقّن تعلقة بالذمّة.' فيجوز التصرّف في تمام 
المال. و ينفذ إيقاع المعاملة عليه إن لم يقم الإجماع على خلافه أو لم يقل: إنّ نفس 
كلمة «الخمس» ظاهرة في العين أو في الكسر المشاع أو يستشهد لنفي تعلقه بالذمّة 


بمعتبرة أبي بصير المتقدّمة في الرقم السابع, و لعلّه مخصوص بخمس الغنائم. 


ساكل 
نب إِنّد لأ بأس بالتغض لبعض المسسائل المهكة الستعلقة بالمقام غبلى سعبيل 
الاختصار؛ لكثرة الابتلاء بهاء و الله المستعان و هو كمايلى. 


١لا‏ أن يقال بأنّه من قبيل الحقّ القائم بموضوعه لأجل حرف «في» أو يقال بدلالة كلمة «في» على وجود الخمس 
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.١‏ إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لكنّه أدّاهه فنمت 
و وادتته :فاق كانت الريادةتتففلة :يحب فتها الخمس: لضدق الفائدة عليه دائما على 
الظاهر, و إن كانت متّصلة, فالظاهر عدم صدق الفائدة عليه دائماً بل ريّما تصدق عليها 
الفائدة كما في تقزة الأسهان اومن الذوانة سيف قضة مها الاانقالىو التو هناد . 
و ربّما لا تصدق عليها كما في نمرّ الشجرة و سمن الدابّة و نمو الصوف نموا قليلاً و 
أمثال ذلك. فكلّ ما صدق عليه الفائدة يجب فيه الخمس. و ما لم يصدق عليه الفائدة 
عرفاً لم يجبء فالبحث صغرويّ لا ضابط له. بل لابدٌ من ملاحظة كلّ مورد على حدة. 

وأمّا لو ارتفعت قيمتها السوقيّة لم يجب خمس تلك الزيادة؛ لعدم صدق حصول 
الفائدة. بل الصادق حينئئذ الفائدة التقديرية. 

بل لو باعها لم يجب الخمس في الزيادة المفروضة؛ لنّ البيع كيديا .فال ممال 
لازيادة مال على ماله. نعم؛ إذا ملكها بمعاوضة فزادت قيمتها فباعها بجنس الثمن 
الأول لكن بأكثر منه كما إذا اشتراها ‏ مثلاً ‏ بألف دينار ثم باعها بألفي دينار يجب 
الخمس في الألف الزائد؛ لصدق حصول الفائدة. و أَما إذا لم يملكها بمعاوضة كما في 
الهبة و الإرث. أو ملكها بمعاوضة ولكن باعها بغير جنس ثمنها الأوّل كما إذا اشتراها 
بمائة دينار مثلاً فباعها بأرض تقوم بمائتي دينار لم تجب فيها الخمسء' كما أفاده 
سيّدنا الأستاذ الحكيمتة. 

لكن الأحوط إن لم يكن أقوى تعلّق الخمس في الفرض الأخير و هو ما إذا ملكها 
بالمعاوضة ثمّ باعها بغير جنس الثمن؛ فإنّ العرف لا يرى صدق الفائدة منحصراً في 
صورة تجانس الثمنين؛ فإنّ الملاك في الفائدة عندهم هو زيادة القيمة, كما لا يخفى, 
فتدبّر. 

ولا فرق في جميع ما ذكرنا بين ما كان الغرض من تحصيلها و إبقائها الاتجار بها 
أو الاقتناء. و الانتفاع بنمائهاء و نتاجها أو أجرتها على الأظهر؛ لوحدة الملاك. 

و تفصيل صاحب العروةة و محشي كتابه من الأعلام بين مال التجارة و غيره. و 


.١‏ لكن إذا باع الأرض بأكثر من مائة في مفروض المثال وجب خمس الزيادة. 
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إيجاب الخمس في ارتفاع قيمة العين بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها. و أخذ قيمة ثمنها 
في الا يدعو أنّ المقصود فيها الازدياد في الماليّة من غير نظر إلى العضوصيات 
الفرديّة: كما هو شأن عامّة التجّار منظور فيه؛ لصدق الفائدة على السواء في الموردين 
علا و انيرا 

و منه يظهر عدم ضمان المكلّف إذا نقص قيمة المال بعد رأس السنة و قد تعلّق به 
الخمس و لم يؤدّه فتأمّل. 

و إذا كان عنده من الأعيان التي تعلّق بها الخمسن و لم يؤدّه فنمت و زادت, 
فلا ينبغي الشكٌ في تعلّق الخمس فناتها ابقا للاجاد ودود 

و أمّا لو ارتفعت قيمتها السوقيّة؛ فإن قلنا بتعلّق الخمس بالذمّة. فلا يجب خمس 
زيادة القيمة؛ لعدم صدق الفائدة عليها. نعم إذا باعها وجب الخمس في الزيادة كما مر 
و إن قلنا بتعلّقه بالعين» فلابدٌ من تخميس العين أو القيمة فعلاً و إن لم يقصد بيعها فعلاً 
و كان المقصود منها اقتناؤها و الانتفاع بنتاجها مثلاً. 

وإذا اشترى بالعين التي لم يود خمسها مالا آخر فارتفعت قيمته السوقيّة فإن كان 
البيع كلَيَه فلا يتعلّق الخمس بالمال المبتاع و لا بنمائه؛ لعدم صدق الفائدة و إنما يجب 
عليه خمس الثمنء و لا يجوز للبائع أخذ الخمس و التصرّف فيه. و يبقى ذمّة المشتري 
في المقدار المذكور مشغولة بالنسبة إلى البائع. بناء على تعلّق الخمس بالعين. و أمّا إذا 
فرضنا تعلّقه بالذمّة. فيجوز للبائع التصّف في تمام الثمنء و لا تشغل ذمّة البائع 
بالنسبة إلى المشتري و إِنّما يجب عليه إبراء دَسته يدقع مقدار.خمس التمن: 

و إن كان البيع شخصيّا فعلى القول بتعلّق الخمس بالعين يشكل صحّة المعاملة 
بالنسبة الى مقدار الخمس حبّى إذا أجاز الحاكم أو المستحقٌ؛ فإنٌ ولاية الحاكم لم تثبت 
علن أمفال هذه الأمون و المستعق اثما يملكه يعد القيضن ل قيلة: 

نعم إذا قلنا بنبوت ولاية الحاكم عليها فأمضاه. يتعلّق الخمس بنفس المبيع. فيتعلق 
الخمس به و بنمائه و بزيادة قيمته إذا بيع. و هذا واضح حسب القاعدة. و أمّا بحسب 
بعض الروايات المستفاد منه انتقال خمس العوضين إلى الذمّة في مطلق المعاملات 
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حتّى في الهبة و الميراث. فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

و على القول بتعلّقه بالذمّة يصمٌ البيع و لا يتعلّق الخمس بزيادة قيمته السوقيّة 
لعدم صدق حصول الفائدة إلا إذا باع و حصلت تلك الزيادة فعلاً. هذا كلّه في ارتفاع 
القيمة, و أَما النماء. ففي نتتضلة ينث اللخمس بونذ المؤونة! لعدى القائلاة عليه انها 
في متّصله إِنَما يجب في فرض الصدق المذكور عرفاً. 

هذا كلّه إذا اشترى بعد انتهاء سنته و وجوب الخمس في ثمنه. و أمّا إذا اشترى من 
أرباح سنته ما ليس من المؤونة فارتفعت قيمته كان الواجب إخراج خمسه عيناً أو 
قيمة, فإن ما اذ شتراه حينئذ بنفسه من الفوائد و الأرباح. 

وإذا علم أنه أدَى الثمن من ربح لم يخمّسه ولكنّه شك في أَنّه كان في أثناء السنة, 
ليجب الخمس في ارتفاع القيمة أيضاً في آخر سنة الاشتراء أو كان بعد انتهائها؛ 
لئلا يجب الخمس إلا بمقدار الثمن فقط. 

ففي لزوم المصالحة مع الحاكم أو الرجوع إلى البراءة أو الاستصحاب وجوه. يقول 
سيّدنا الأستاذ الخوئي(دام ظلّه) في توجيه الأوّل: 

العلم الإجمالي حاصل بتعلّق الخمس إمّا بعين ما اشتراه إذا كان الثمن من الربح أثناء 
السنة. إِمّا بالثمن فيما إذا كان من الربح بعد مضي السنة, و هذا العلم الإجمالي أوجب 
الاحتياط بالمصالحة. 

أقول: إن تم هذا التوجيه لأوجب الاحتياط بدفع الأكثر. و لا معنى للمصالحة؛ إذ 
ليس للحاكم ولاية على مثل هذه الأمور. و الظاهر أنّ المورد مجرى البراءة عن الزائد. 

". لا يجب إخراج الخمس من الميراث. قيل: و لعلّه المشهور. و نسب إلى الحلبي 
وجوبه. و الأقوى العدم؛ لحسنة أبي خديجة و رواية على بن مهزيار الطويلة, مع أن 
المسألة مورد الابتلاء. فلو كان واجباً لاشتهر و بان. 

عيدب انييس النرات الآى لاتسقسيويى غير الأ واالايق كماافيها لك 
إذا علم أنَّ مورثه لم يؤدّ خمسه. فإن كان في ذمّته. فلا شك في استثنائه من التركة, 
كسائر الديون المتقدّمة على الإرث بنصٌ القران. لكن في وجوب إخراجه على غير 
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الوصيّ من الورثة نظر. كما إذا لم يُرِد الوارث أخذ حقه. لكن ذكر سيّدنا الأستاذ الخوئى 
- شفاهاً -«قيام الإجماع على حفظ مال المؤمن إذا كان خطيراً» و فيه. نظر بل منع مع 
أنّ إيصال المال إلى مالكه غير حفظه ‏ فتأمّل - و الأحسن أن يستدلٌ عليه بصحيح 
الكنا سي المتقدّم في عَنوان «الحجّ عن الميّت». و بما يأتي في عنوان «التقديم» في 
حرف «ق», فلاحظ. 

و إن كان فى تركته فقد أسقطه الأستاذ العلامة المتقدّم' مستدلا بصحيحة 
يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبداللهلئة. فدخل عليه رجل من القمّاطين ' فقال: 
-جعلت فداك ‏ تقع في أيدينا الأموال و الأرباح و تجارات نعلم أنّ حقّك فيها ثابت و 
نا عن ذلك مقصّرون. فقال: أبو عبدالله9ة: «ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم»." 

واقال-كفاهاً - قبل عدّة ستوات 

إن هذه الصحيحة ظاهرة في إباحة خمس ما ينقل من الغير إلى المكلّف بأيّ ناقل كان, 
فلا محالة يتعلّق الخمس بذمّة المنتقل عنه. أو بعوض العين المتعلّقة للخمس إن كان لها 
عوضء و دعوى انصراف الرواية إلى فرض كون المنتقل عنه غير معتقد للخمسء 
الأئمّة على الأمور ظاهراً لا زمان حياتهم 840. 

أقول؛ للرواية طريقان: طريق الشيخ, و طريق الصدوق. و الأوّل ضعيف 
بمحمّد بن سنان,؛ و الثاني ضعيف بالحكم بن مسكينء و وقوعه في ناف :ووامنات 
اال و ل 0 فتصبح الرواية 

و أيضاً يستفاد الحكم المذكور من رواية الحارث بن المغيرة أيضاً" لكن سندها 
راجع: مستند العروة الوثقى, كتاب الخمس. ص ١7؟.‏ و للأستاذ تفصيل آخر غريب لا ينبغي صدوره منه. 
الققاط: من يصنع القَمط و هو جمع قماط (بكسر الأوّل و تخفيف الثاني). 
وسائل الشيحة, ج1, ص .57٠١‏ 

و في بعض النسخ: «محمّد بن سالم». 


الفوائد الرجالية سمّى ب«بحوث في علم الجال» في الطبعات الأخيرة. 


لأ باذ عم الى قا 
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لايخلو عن جهالة, فلا يعتمد عليها.' 

نعم. يمكن أن يستدلٌ عليه بقول الجواد؛#ة في الرواية الثالثة المتقدّمة؛ فإنّه مطلق 
يشمل صورة العلم بعدم أداء المورث خمس ما ورثه. و كذا يصمّ أن يستدلٌ عليه 
بحسنة أبي خديجة المتقدّمة؛ فإنّها تدلّ على نفيه عن الميراث مطلقاً. نعم. إطلاقه 
يعمل فزطن على الكتمسن: بالذتة فيجي أداوة كات ديوية خملا باطل ف القرا. 

و منه يظهر أنّ ما قالوه من أنّ المكتسب إذا مات في أثناء الحول بعد حصول الربح 
سقط اعتبار مؤونته في باقيه؛ لانتفاء موضوعها صحيح. لكن لا ثمرة له بناء على عدم 
تعلّق الخمس بالميراث مطلقاً أو فيما إذا كان عينه موجودة في الخارج. فتأمّل. 

# لذ كين قيما يولك بالكمسن أو الركاة غلئ الأظهرة لانصراف أدلة«وجويد عه 
وان يصدق عليه الفائدة, وفاقاً لجمع: وخلانا كود 

و أمّا ما ينتقل بعوض سهم السادة و سهم الإمام و حقٌّ الفقراء. فلا يصدق عليه أَنْه 
فائدة و لو كان البيع كلَيّاً لأنّ المال المنتقل ‏ سواء كان تمناً أو مثمناً ‏ دخل في ملك 
صاحب الخمس لا بلا عوض. حتى يصدق عليه الفائدة بل بعوض ما في يده من 
التسوييو لل ركون فقيل الغال مهال سمعتداقا للنائنة عه العرق: 

فإن قلت: المتصرّف لسهم الإمامللثة لا يكون مالكاً فإذا اشترى غَيناً بالبيع الكَلَي 
ثمّ دفع ثمنه من السهم, فقد ملك المبيع و لم يخرج من ملكه شيئاً و لا نعني بالفائدة 
إلاهذا. 

قلت: مجرّد حصول الملكيّة لا توجب صدق الفائدة ما دام المبيع حصل بعوض إلا 
ان يقال: إن الممنوع صدق الربح دون الفائدة لكن فسّرها في بعض كتب اللغة بالزيادة 
و هي منتفية في الفرضء و لا بعد في إلحاق الصدقة الواجبة بالزكاة. 

وأمًا الصدقة المندوبة, فلا بعد في إلحاقها بالجائزة, فيتعلّق بها الخمس إذا كانت 
خطيرة عظيمة و إلا فلا. كما يستفاد من الرواية الثالثة. نعم. يتعلّق الخمس بالنماء 


١و‏ عتدي أن الروايتين لو تثنا من ناحية الستل. لكاننا من أدلة فو الخمس مطلقاً. فلاحظ. و لا تصفى إلى دعوى 
الانصراف و أمثالها؛ فإنها ضعيفة. 
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الحاصل في ملك الاخذ في جميع ذلك؛ للإطلاق. 

وأمّا ما يأخذه الطلاب و محصّلو العلوم الدينيّة من المجتهدين من رواتبهم الشهريّة, 
فإن علموا بأنّه من سهم الإمام #1 فهو. و إن علموا بأنه ملك شخصي للمعطي. فهو 
محكوم بحكم الهبة و الجائزة يجب عليهم إخراج خمسها في آخر السنة بناءً على 
فلن الشوسى يكل قائدة: 

و إن تردّد الأمر بينهما و لم يعلم بأنّ المأخوذ هل هو من سهم الاماماية أو من مال 
المعطي؛ وذلك لان المتصدّين لإعطاء رواتب ب أهل العلم قد يتفق لهم عدم كفاية 
الوجوهات المأخوذة من المؤمنين للرواتب و المصارف. فيستقرضون من بعض 
الأغنياء فى ذمّتهم و يعطون الطألاب المستحقينء فإذا شلكٌ الآخذون فى ذلك. فهل 
يحكم 0 المأخوذ بأنّه سهم اعتماداً على الغلبة, أو يحكم بأنّه هبة أقاعدة اليد الدالة 
على الملكيّة الشخصيّة حتّى يعلم خلافها؟ فيه وجهان. الثاني هو الأوجه إلا أن يناقشس 
بعدم بناء العقلاء على أماريّة أمثال هذه الأيادي للملكيّة الشخصية ولا أقلّ من الشكٌ 
في ذلك؛ فإنّ معظم ما في أيديهم من الأموال إِنّما هي الزكوات, و الأخماسء و 
التبعات, والتقور كوو الفسلاقات التي يدفعها المؤمنون إليهم ليصرفوا في الموارد 
المستحقّة, و الغالب في الرواتب أَنّها من سهم الإمامل, و مع هذه الحالة يشكل 
الاعتماد على اليد و حكايتها عن الملك الشخصي. فلا جرم من الاحتياط في ذلك 
والله العالم. و يشكل أيضاً لأجل ماقلنا في دلالة أيدي من يتصرّفون غالباً في الأموال 
المحوامة على الملكيّة. 1 

. إذا كان للمكلّف أنواع من الاستفادة, كإجارة الأرض. و الكتابة, و الخياطة مثلاً 
يجوز له أن يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجوع, فيخرج 
خمس ما يفضل عن المؤونة. 

فإن ضمّ الأرباح بعضها إلى بعض - و إن لم يدلّ على لزومه دليل لكنّه ‏ لا مانع 

منه. فيخرج المكلّف خمس الربح المتأخّر الذي لم يستثئن مؤونة سنته منه و المفروض 
أنّ تعلّق الحقّ بخمسه من حين وصوله. و أنّ التأخير إلى آخر السنة إرفاق, لكنّه ليس 
بواجب معيّن كما زعم جمع منهم صاحب العروة. 
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و يجوز أن يجعل لكل فائدة سنة؛ لإطلاق ما دل على إخراج الخمس بعد المؤونة, 
كما عن الشهيد الثانى فى مسالكه. و اختاره جمع. نعم. لا يجب جعل السنة لكل فائدة 
بحيالها قطعاً؛ لأنّه حرجي في الجملة و مخالف للسيرة القطعيّة. 

4. لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار. فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله من 
دون ضرورة عرفيّة. يجب عليه خمس الزيادة بناء على صدق الفائدة الفعليّة على 
ارتفاع القيمة السوقيّة, و قد تقدّم بحثه فى المسألة الأولى. 

وأمّا إذا أقاله لأجل ضرورة عرفيّة. لم يجب الخمس و إن تحقّقت الإقالة فى السنة 
اللاحقة من الربح بعد أن كان الضرورة في سنة الربح المذكور خلافاً لجمع من معلّقي 
العروة الوثقى؛ إذ لا يصدق الفائدة عرفاً مع الضرورة المذكورة بعد مدّة. 

نعم. إذا تجدّدت الضرورة إلى الإقالة بعد عدمها في آخر سنة الخمس كانت الاقالة 
بالسبة الى القميىن شيو لتقيو لخد هق أذاء الحمنن» 

1. رأس المال ‏ و هو ما يحتاج إليه في تحصيل مؤونته سواء كان من الأوراق 
المعمولة اليوم؛ أو من الأراضيء أو العمارات أو الآلات المحتاج إليها فى عمله و كسبه - 
هل يتعلّق به الخمس أو لا؟ 

قفر يكوق :راس المال فى تقنيه مضتاجعا البه:تحيت لولآه للره النقضن بو المهانة. .فى 
حقه حتّى فيما إذا فرض حصول مؤونته من شخص آخر. 

وقد لا يكون كذلك لكنّ المالك يحتاج إليه فى سنة حصوله. فقد يشكل استثناؤه 
من وجوب خمسه باحتمال انصراف المؤونة عنه أو عدم شمولها له؛ فإِنّه يحتاج إليه فى 
مول المدونة لا انه فون المووة: 

و قد لا يحتاج إليه فى سنة الربح, أو لا يمكن الاستفادة فيها و إِنّما يستفاد منها بعد 
مدّة. قال الشيخ الأنصاري#: «و الظاهر أنه لا يشترط التمكّن من تحصيل الربح منه 
بالفعلء فيجوز صرف شيء من الربح في غرس من الأشجار لينتفع بئمرتها و لو بعد 
سنين, و كذلك اقتناء أناث أولاد الأنعام. 

أقول: أَمّا القسم الأوّل. فلا شك فى عدم تعلّق الخمس به؛ لأنه بنفسه مؤونة 
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كما لا يخفى. كما أنّه لا ينبغي التردّد في تعلقه بالقسم الثالث, لعدم عدّه من مؤونة سنة 
الربح؛ فلا دليل على استثنائه, و إِنْما الإشكال في القسم الثاني و قد اختلف فيه علماء 
العطين. 

و الأظهر عدم وجوب الخمس إذا لم يكن لنفقته سبب سواه يناسب شأنه و إن كان 
يزنك عن موولة النجنة إذاتص رفيو لم يجعلة ترات فال خلافا ليكذنا الأسكاة الخوتى 
ف منهج يوون اله لوم دأابو حت اللقينة الناكوى مه صدى الوه عي 

و أمًا إذا كان الاحتياج إليه في تكثير الربح كبعض المكائن الحديثة فإنّ رأس المال 
المذكور لايعدٌ من المؤونة بل الأظهر اختصاص العفو عن رأس المال المحتاج إليه في 
مؤونة السنة بما إذا استلزم صرف عينه فى مؤونة السنة مشقة و أما إذا لم يستلزم ذلك 
وفرض أنّ المكلّف إذا كان فاقداً لرأس المال لا يبتلى بالحرج.؛ و يمكنه تحصيل 
معاشه يوميّاً أو 007 يصدق عليه المؤونة؛ فلابدٌ من إخراج خمسه. و لعل هذا هو 
مراد من أوجب الخمس عليه. 

7 المستفاد من الروايات الثلاتة الأول المتقدّمة أن ميدأ السنة التي يكون الخمس 
بعد خروج مؤونتهاء حال الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكسّب. كالزراعة, 
والصناعة لا حين حصول الفائدة و ظهور الربح, كما اختاره جماعة. نعم. هو يتمٌ 
فنون بخضن ل اله القائنة انقاقا:بى أقانها ذ كوه اليكن الأستاة فن #تضعيف :هذا التتولىو 
تصحيح كون حصول الفائدة هو مبداً السنة.' فيظهر ضعفه 9 الدقة في الروايات 
الثلاثة المشار إليها. 

وافرتت هليه اله]ذ| انتتوض هن اهداء النينة للمؤونه أو ضرف عقن رامن المال 
فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح على المختار. و أمّا بناء على 
مختار الجماعة, فلا يجوز الوضع المذكور في غير مؤونة الربح. و أمّا هي. فيوضع 
مقداره من الربح على القولين؛ فإن الربح هو ما زاد عمّا يصرف في سبيل حصوله 
لامطلقا. 

ثم إنْه إذا أراد المكلّف تغيير رأس سنته أمكنه ذلك بدفع خمس ما ربحه أثناء السنة, 
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و كتاف .رامن بع بعد :ذلك من معي العما . 

6. قضيّة إطلاق ما دلّ على أنّ الخمس بعد المؤونة جواز صرف المؤونة ممّا يتعلّق 
به الخمس و إن كان عنده مال لا خمس فيه. خلافاً لمن لميجز صرفها منه. بل مما 
لاخمس فيه. و خلافاً لمن أوجب التوزيع بقاعدة العدل و الإنصاف. كما أنّ ظاهره هو 
المؤونة الفعليّة دون التقديريّة. فلوقتر على نفسه لم يحسب له. خلافاً للمنقول عن 
النشوونو لاقل أنه الموط الزنوها. 

4. إذا استغنى عمّا يحتاج إليه. كالفرش. و الظروف. و الحلىّ مثلاً بعد سنة الربح» و 
الاستفادة, فالأظهر عدم وجوب خمسه؛ لأنّه حينما كان مؤونة لم يتعلّق به الخمس, 
وا يفهلة اراعة فدخوله فيها بعد خروجه عن المؤونة محتاج إلى دليل مفقود.' و إن 
شئت فقل إِنّ عدم الحاجة إليه في السنين اللاحقة لا يخرجه عن كونه مؤونة سنة الربح 
و الفائدة, بل لو باعه بأزيد من ثمنه لم يتعلّق الخمس بالزيادة؛ فإنّ البيع تبديل مال 
بمالء فلا يصدق على ثمنه الثاني أنه فائدة زائدة على ماله الذي لم يتعلّق به الخمس 
على قول مرّ ما فيه. نعم, إذا استغنى عنه قبل آخر سنة الربح. فالأحوط لزوماً إخراج 
خمسه؛ فإِنّه ربح غير مؤونة فعلاً. 

.٠‏ لااشكٌ في أَنّ مصارف الحجّ من مؤونة عام الاستطاعة و إذا انتهى حول الربح 
في أثناء سفر الحجّ فإن لم يمنع إخراج خمس ما في يده عن إتمام الح وجب عليه 
إخراجه و إلا. فلا يجب خمسه. لعدم صدق الفائدة بعد وجوب صرفه في سبيل الحجّ, 
فتدبّر. 

نعم؛ لو منع إخراجه من العود إلى بلده تعلّق به الخمس. و يودّيه إذا أمكنه و إلا فهو 
في حل منه كما تقدّم؛ و إن لم يتمككن من سفر الح حتّى انقضى عام الربح وجب عليه 
خمس الربح؛ لوجود المقتضى و عدم المانع. 

وأا إذا تمكّن و عصى حتّى انقضى الحول فقد أوجب أعلام عصرنا فيه الخمس 
أيضاً لكنّه عندي لا يخلو عن نظر فيما أوجب إخراج الخمس سلب الاستطاعة الماليّة؛ 


.١‏ لاحظ ما ذكروه في بعض تنبيهات الاستصحاب في أصول الفقه. 
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لما مر في بحث الحجّ من وجوب حفظ الاستطاعة بعد حصولهاء و مع هذا الوجوب 
كيف يتعلّق به وجوب الخمس؟ و مع فرض التزاحم فالحح, أهمّ من الخمس 
كما لا يخفى, و لعل بناء المثبتين هنا على عدم وجوب حفظ الاستطاعة في تمام السنة, 
وقد تقدّم في عنوان الحجّ اختيارنا لوجوب حفظها مطلقاً. نعم, إذا علم بعدم إمكان 
الح لمانع خارجي لا مانع من تعلّق الخمس بالمال. ثم إذا توقّف سفر الح على بذل 
المضنارق :قل غافك كما هو المتداول عند يعطن 'الحكوفات: فتاحدوق أحرة الظائرانت 
و غيرها قبل سفر الحجّ بمدّة كثير فحلّت سنة الخمس'قبل سفر الحيجٌ فالظاهر عدم 
وجوب الخمس على الربح المذكور فإنه صارت مؤونة بحكم الشرع. 

.١‏ الدين و هو على أقسام, كما تأتي: 

منها: أن يستقرض لأجل مؤونته و مؤونة ربحه و يصرفه فيهاء لا ينبغى الترديد في 
كون الدين المذكور من المؤونة المستثناة من الفوائد و إن لم يِوده؛ فإن الخمس بعد 
المؤونة. نعم. ما صرف قبل حصول الربح لا يعدٌ عند جمع من المؤونة. و قد تقدّم 
فم هذا القول: 

منها: أن يستقرض لغير المؤونة, كأن اشترى ما ليس منهاء فتلف أو أتلف مال غيره 
فتعلّق عوضه بذمّته أو أوجب على نفسه شيئاً بالنذر و غيره فإن أدّاه في أثناء السنة, 
فلا ينبغي الشكٌ في عدّه من المؤونة, و إن لم يؤدّه فيه فلا يستثنى من الربح؛ لما ذكرنا 
من ظهور المؤونة في الفعليّة دون التقديريّة و إن نفي الخلاف في اعتبار الثاني. 

نعم, إذا أَدّاهِ في السنة اللاحقة عدّ من مؤونتها على الأظهر. فإِنّه من المصارف 
العقلائيّة التي لا إفراط فيه و لا إسراف. فلا وجه لعدم عدّه من المؤونة و إن كان متمكنا 
في السنة السابقة من أدائها و لم يؤدّه خلافاً لسيّدنا الأستاذ الخوئي (دام ظلّه) حيث منع 
أداءالدية اناق هن الدة ونة مطلفا. 

منها: الفرض السابق لكن مع وجود ما استدان له في آخر السنة. كأن اشترى سيّارة 
غير معدودة من مؤونته, فإن أدَّى ثمنها في أثناء السنة. فلا شكٌ في عدم تعلّق الخمس 
به لكن يتعلّق الخمس بالسيّارة المشتراة؛ لصدق الفائدة عليهاء و إن لم يوْدّه لا يجوز له 
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الوفاء من الربح لكن لا يتعلّق الخمس بما اشتراه أيضاً؛ لعدم صدق الفائدة عليها إِلّا إذا 
كان قيمته أكثر من ثمنه. فيتعلّق الخمس بالزيادة على قول. 

؟. المراد من كون الخمس بعد المؤونة هو استثناء المؤونة من الخمس و عدم 
تعلّقه بها لا عدم وجوبه إلا بعد زمان المؤونة؛ فإنّه خلاف المتبادر من الروايات, 
فالخمس يتعلّق بالفائدة حين حصولها إذا لم تكن من المؤونة, فلو أسرف أو أتلف ماله 
لا لغرض عقلائي يوجب كونه من المؤونة في أثناء الحول لم يسقط الخمس عنه. 

ثمّ إن علم عدم زيادة الفائدة عن مؤونة السنة فهو, و إن علم زيادتها عنها لا شك 
في جواز إخراج الخمس لتعلّقه بهاء بل يجوز ذلك إذا شك في تجدّد المؤونة؛ 
لاستصحاب العدم. بل مقتضى القاعدة وجوب الإخراج و الآداء في الصورتين لكن 
ادّعي الإجماع على نفيه في الثانية. و عدم الخلاف ظاهراً في الأولى. 

أقول: أَمّا في الثانية. فلا يجب أداء الخمس قبل السنة؛ للسيرة المستمرّة. و أمّا في 
الأولى. فالأحوط ازوماً هو عدم جواز التأخير؛ لعدم دليل عليه سوى الإجماع 
المذكور. و ما ذكره السيّد الأستاذ في إثبات جواز التأخير من الوجوه غير واضح.١‏ 

/. إذا كان للمكلّف رأس مال و فرّقه في أنواع من الزراعة مثلاً. فتلف رأس المال 
أو بعضه من نوع منها أو خسر فيه فالأقوى جواز جبرانه بربح نوع آخر منها فضلاً عن 
التجارة الواحدة إذا تلف فيها بعض رأس المال و رب الباقي أو خسر في وقت و ربح 
في وقت آخر بناء على ما مر من كون مبدأ السنة هو حين الاشتغال دون حصول 
الفائدة. بل لا يبعد" جواز الجبر المذكور لو كان له زراعة و صناعة مثلاًء فخسر في 
أحدهما أو تلف رأس ماله و ربح في الآخر. كلّ ذلك لأجل عدم صدق الفائدة على 
الربح المذكور مع ملاحظة الخسارة و التلف المزبورين و إن كان الأحوط ‏ خصوصاً 
في صورة التلف ‏ عدمه. بل هو الأقوى إذا تلف ما لا يعدّ من رأس المالء كما إذا انهدم 


. 7/6 مستند العروة الوتقى. كتاب خمس». ص "777 و‎ .١ 
و أنا بصدد التصحيح للطبع الثاني: إن جبران ما يخسر في التجارة بما يربح بالزراعة مثلاً بعد ما مرّ من‎  لوقأ‎ ." 
استقلال كل فائدة براسها يصمّ جعل السنة لها. مشكل جدّا. فلا يترك الاحتياط.‎ 
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داره أو كسر بعض ظروفه مثلاً؛ لصدق الفائدة حينئذ خلافاً لسيّدنا الأستاذ الحكيمةة و 
بعض من تبعه من المعاصرين. 

نعي ذا استر مثل التالف أو عمّر داره كان ما صرفه من المؤونة. و هذا شيء 5 

14 إذا ادق حمس القوض :رو الكت :و التعدق:.و القنيمة كفاء :نو ال يكن عوان: 
خمس آخر في آخر السنة من جهة صدق الفائدة؛ فإنّ المستفاد من الأدلّة كفاية خمس 
واحد بلا فرق بين جعل الغوص و غيره مكسباً له أم لا. 

6. اعتبار الخمس هل هو بنحو التكليف أو الوضع؟ و يظهر الثمر في اعتبار البلوغ 
و العقل؛ فلا يجب الخمس على الصبىّ والمجنون على الأوّل؛ لاشتراط التكليف 
بالكمال, كما مر في مقدّمة هذا الجزء. و يجب على الثاني كما قيل؛ لعدم ما يدل على 
نفي اقتضاء ما يقتضي الخمس في حقهما. و جعل الثاني مقتضى إطلاق الفتاوي و 
معاقد الاجماعات. 

أقول: لا ينبغي الشكٌ في أنه في الغنيمة من قبيل الوضع دون التكليف كما يظهر من 
الآية الكريمة. و أَمّا في غيرهاء ففي استظهار الوضع من الروايات تردّد. و لعل من 
يرجع إلى البراءة في مال المجنون و الصبىّ و لاسيما في الفوائد و الأرباح لم يكن 
مدفوعاً بدليل قويّ - فتأمّل و العمدة أنّ تحرّر الأحكام الوضعيّة بجيمع أقسامها من 
الاشتراط بالبلوغ غير واضح. بل الأرجح أنّها كالتكليفيّة فيه إلا ما علم تحرّره منها. 
كالنجاسة, و الطهارة. و الضمان في الجملة و نحو ذلك؛ و ذلك لإطلاق أدلة الشرائط 
العامّة. و مع فرض عدم إطلاق يرجع إلى استصحاب عدم تعيين الاعتبار الشرعي حين 
عدم التمييز إلى حالة التمييز إلا أن يقال: إِنّه تعليقي أو يرجع إلى استصحابه حالة قبل 
حصول المال إلى ما بعده. 

و يظهر الئمرة أيضاً في تصرّف المالك في تمام الربح قبل أداء خمسه آخر السنة, 
فيجوز إذا كان الاعتبار بنحو التكليف أو الوضع على الذمّة. و لايجوز إذا كان في.العين 
بأيّ نحو كان. 

1 إذا اشترى سيّارة بألفي دينار مثلاً و آجرها سنة باربعمائة دينار فصارت قيمة 
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السيّارة في نهاية السنة من جهة الاستعمال ألفاً و ثمانمائة دينار مثلاً يجب الخمس في 
المائتين فقط؛ إذاً المائتان الباقيتان من المؤونة أي مؤونة تحصيل الربح. و قس 1 
نظائره. 

. إذا كان المكلّف لا يحاسب نفسه مدّة من السنين و قد ربح فيها و استفاد 
أموالاً. و اشترى منها أعياناً و أثاثاً فالواجب عليه إخراج الخمس من كل ما استفاده 
ممّا لم يكن معدوداً من المؤونة. و أمّا ما كان من المؤونة, فإن ملكه من ربح السنة التي 
اشتراه مثلاً فيها لم يجب إخراج الخمس منه. و إن كان قد اشتراه من ربح السنة 
السابقة. وجب عليه إخراج خمسه على ما سبقء و إن شك في ذلك فقد ذكر غير واحد 
لزوم المصالحة مع الحاكم الشرعي احتياطاً و لعل الأظهر وجوب إخراج خمسه أيضاً 
لأنّ كونه فائدة محرز وجداناً و عدم كونها من المؤونة إلى انتهاء السنة بالاستصحاب 
فيلتئم موضوع وجوب الخمس من الوجدان و التعبّد و هو الفائدة غير المؤونة. و قد 
عرضت هذا على الأستاذين العلامتين: السيّد الحكيم و السيّد الخوئي 62قبل سنوات 
في النجف الأشرفء فأجاب الأُوّل بِأنّ المفهوم عرفاً أنّ الموضوع هو ما يفضل عن 
المؤونة و هو لا يئبت باستصحاب عدم المؤونة. 

و أجاب الثاني بدلالة رواية صحيحة على أَنّهِ (أي ما يفضل عن المؤونة) الموضوع, 
ما القول الأوّلء فإثباته على عهدة مدّعيه, و ما القول الثاني فهو ممنوع, و قد طالبت 
الأستاذ بإراءة الرواية فتصفح الوسائل مكررّاً حتّى وجدها فاعترف بضعفها سندا 
كماقلت له أوّلاً. 

و أمّا لزوم المصالحة, ففيه أنه لم يثبت ولاية الحاكم في أمثال المقامات. فمع الغضّ 
عن الاستصحاب يرجع إلى البراءة إلا أن يقال بولاية الحاكم فيما يرجع إلى سهم 
الإمام لله بدليل أنه مسؤول مصرفه. فلابدٌ أن يكون له ولاية عليه. فتأمّل. 

8 إذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ثمّ دفعه تدريجاً من ربح السنة 
الثانية لا من نفس الربح السابق, لم يحسب ما يدفعه من المؤونة. بل يجب فيه الخمسس 
إذا كان المدفوع عوضاً عن خمس عين موجودة, و إذا كان عوضاً عن خمس عين 
تالقةافوقا وه عستت تن الموونةىو فين فيه كنا اعترثا لماه 
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4. ذكر جمع أَنْه إذا انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه. 
كالكافر و غيره لم يجب عليه إخراجه فإنّ الأئمّة :3# أباحوا لشيعتهم ذلك. سواء كان 
من ربح تجارة أو غيرهاء و سواء كان من المناكح و المساكن و المتاجر أو غيرها. 

أقول: و الدليل عليه هو السيرة المتّصلة بزمان الأئمّة 22 فانّ الشيعة كانوا يتعاملون 
مع غيرهم من المسلمين. و أهل الذمّة و لم يعهد من أحد إيتاء خمس ما أخذه منهم, 
وهذا كالضروري فى الجملة. 

وقيل: إن الظاهر من كلدات النقها انه من الساحاك ل قن كلاه البياة اله 
فخا أطبق. عليه الأمامقة: و انما نسب انكان:هذا التحليل إلى الاسكافى .و الحلم كي 
واستدلوا على العفو أيضاً بروايات تقدّم بعضها. 1 1 

و أمظ إذ ا "لفقل النه معو ستقه الكفسن: فان قلا علق الخضسن بالدقة نون العين: 
فلا يجب الاخراج أيضاً. و إن قلنا بتعلّقه بالعين» فلا يملك مقدار الخمسء فيجب عليه 
إخراجه إلى أهله كما لعلّه المشهور المعروف. خلافاً لما حكي عن بعضهم. و صرّح به 
سيّدنا الأستاذ الخوئى (دام ظله) من انتقال الخمس إلى الذمّة و عدم وجوب إخراجه 
من الشين على الدوين ناذا إلى روانة أخترنا إلى ما ادها قينا د 

نعم يمكن أن نستدلٌ عليه بحسنة أبى خديجة المتقدّمة؛ فإنٌّ مقتضى إطلاقها عدم 
الووق نت السعل عتد ين كرت مجهد ا للحمين ار لفو سيق لقنو يوتاده ار يذل علب 
0 فيها؛ فإنّ الغالب انتقاله من الشيعة إلى الشيعة. 

.٠٠‏ الظاهر جواز أخذ الخمس من مال من لا يعتقد الخمس للحاكم الشرعي عند 
بسط يده. و فى فرض قدرته. و كذا من مال من يعتقده ولكن لا يخرجه المستحقٌّ و 
ل اللداك كنا اده نا إلى وجهه في أوائل الجزء الأوّل من هذا الكتاب. 

١‏ لعلٌ المتسالم عليه بينهم تخيير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من 
مال آخر نقداً و جنساً. و السيّد الأستاذ الخوئي (دام ظلّه) تسلّمه في النقدين دون 
جنس آخر. و استدلٌ للأوّل برواية ظاهرة في باب الزكاة زاعماً شمول إطلاقها 
للخمس أيضاًء و استشكل في التعدّي عن النقدين إلى أموال آخر؛ لعدم دليل عليه 
ولم يقدر على إثبات جواز دفع الخمس بالنقود الرائجة اليوم بالدليل, لكنّه ادّعى القطع 
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بعدم خصوصيّة في النقدين. 

أقول: الأقوى ما عليه المشهور؛ فإنّ المقصود في أمثال هذه الموارد هو مطلق 
الماليّة من دون خصوصيّة في عين خاصّة, و هذا أمر معلوم من سيرة العرف و هو السرٌ 
في اتّفاق العلماء أو المشهور عليه. و ما ذكره (دام ظلّه) تكلّف غير محتاج إليه. 
و لابصحيح. 

بقي في المقام مسائل أخرى غير أنّ الرسالة لا تتحمّل ذكرها؛ لبنائها على 
الاختصار. 

وإنما نشير إلى ثلاث مسائل فقط: 

المسألة الأولى: الروايات الواردة في الخمس لا تشمل مطلق الفوائد. بل تخصٌ 
ما يكتسبه المكلّف سوى الرواية الطويلة عن الامام الجوادية: «فأمًا الغنائم و الفوائد. 
فهي واجبة عليهم في كلّ عام ... فهي غنيمة يغنمها المرء. و الفائدة يفيدهاء و الجائزة 
التي لها خطرء و الميراث...». و سوى ما م في رقم «0» في كل ما أفاد الناس من 
قليل أو كثير. 

أقول: أَما الثانية. فهي ناظرة إلى مقام التشريع؛ و الإمام الكاظم /!ة و هو الذي روي 
الحديث عنه لم يوجب اداء الخمسء و لم ياخذ من المؤمنين؛ و روايات الحل تشمله. 
و الأئمّة الثلاثة: الجواد و الهادي و العسكري :22 لم يجعلوا الفائدة موضوعاً للخمس إلا 
الجواداثة في ما نقل عنه من الرواية الطويلة التي ذكرناها أَوَلاَء و يمكن أن يكون عطف 
الفوائد على الغنائم عطفاً تفسيريّاً لاستدلاله لئة عليها بآية: «وَأَعْلَمُوا أَنّما غَيِنتُهْ...», 
نعم, الجائزة الخطيرة تستثنى. و يجب فيه الخمس كالميراث ممّن لا يحتسب من غير 
أب و ابن و غيرهما كما فى هذه الرواية الطويلة, و الله أعلم. 

السيانة القاة اتقمرى الأيا كلها للؤقاء لانو لاد لل على تمده إلى اتصتين »,د 
اختصاص نصف بالمساكين و الأيتام و ابن السبيل. فلاحظ الروايات. 

ثم لا دليل على حصر هؤلاء الثلاثة بالذرّيّة الطيّبة؛ لفقد دليل معتبر على تقييد 
اللآية المطلقة لهم و لغيرهم. نعم. الذريّة الطيبّة لمكان حرمانهم من الزكاة أولى من 
غيرهم و أحوط. 
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المسألة الثالثة: لست أفتي بوجوب خمس الأرباح, و لست أخالف المشهور في 
نفيه. بل أقول: الحكم في كلّ من طرفي البحث مشكل جدّاً و الاحتياط سبيل النجاة. 
ولا أحبٌ تفصيل البحث. و كل ما أكلته في أَيّامم تحصيل العلم من السهم وققني الله لردّه 
و صرفه في الحوزة العلميّة بكابول, و هو وليّ التوفيق و القبول, و هو المثان الحنّان 
المتفضّلء ذو الجلال و الإكرام و الأنعام على عبده الذليل الفقير المقصّر. 


خاتمة الفصل 

روى الصدوق في كمال الدين عن محمّد بن محمّد بن عصام الكليني. عن 
محمّد بن يعقوب الكليني. عن إسحاق بن يعقوب فيما ورد عليه من التوقيعات بخط 
صاحب الزمان (عجّل الله تعالى فرجه): «... و أمّا الخمسء فقد أبيح لشيعتناء و جعلوا 
منه في حل إلى أن يظهر أمرنا؛ لتطيب ولادتهم و لا تخبث».١‏ 

كا حال حفيد عصام. فلاحظ كلام السيّد الداماد في حقه في الرواشح” في كتابنا 
بحوث في علم الرجال" و لاحظ حال إسحاق بن يعقوب في كتاب الجامع في الرجال. * 

فلو سلّمنا السند لثبت إباحة الخمس من وليّ العصر (عجّل الله تعالى فرجه) إلا أن 
يقال: إِنْهاة لم يبح بل أخبر عن إباحته عن آبائه السابقين أو بعضهم:22, فلعل المراد 
إباحة خمس الغنائم وحده. لكنّه احتمال مرجوح. و الله العالم. 


0 الخوف من الله تعالى 
قد ورد فيه عدّة من الروايات المتبدكة* لكن فى اثبات وجوبه النفسئ التعّدي بها 
نظر أو منع. 


وسائل الشيعة, ج35, ص .006٠١‏ 

الرواشح. ص 8 ,٠١ 17-٠١‏ الراشحة 77 ولا يبعد حسنه. 
بحوث في علم الرجال. ص8١٠.‏ 

. الجامع في الرجال. ص7377. 
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ف ايد فى ا فى 


)0ل( 


ه الدخول في السلم 

قال:انة الى :ويا أنها الْذِينَ آمنُوا ا دخكرا قن آلسَلْمٍ كاه ولا تََّعُوا خُطُواتِ 
آلشّيُطان». ١‏ 

قيل: إِنّ السلم و الإسلام و التسليم واحدة. و قد أَوّل في عدّة من الروايات بولاية 
ا ان ذ. و على كل فالظاهر عدم تضمّن الآية حكماً 


5. الدعاء إلى الخير 

نانسالل رولك ينك أنه خرن إلى الختز يق امكو وا رالكل ةرق ونهون عن 

يحتمل أن يكون الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر عطف تفسير للدعاء إلى الخير» 
و يحتمل أَعمَّيتّه منهماء و يحتمل اختصاصه بأصل الدين و نظارتهما إلى فروعها من 
الواجبات والمحدمات. 

و على كلّ. لا شك في شمول الخير بل المعروف ظاهراً لأصل الدين و إن فرض 


١١م‎ :)5( اليقرة‎ .١ 
.,٠١غ‎ :07( ؟3. العمران‎ 
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انصراف المعروف و المنكر عن الإسلام و الكفر. فيكون دعاء الكقار إلى الإسلام و 
الإيمان واجبأ على المسلمين' كفايةً بأيّ وسيلة ممكنة, و قد مد فى بحث الأمسر 
بالمتروق فى ترك أنها دريظ بالقياء. ش 

نفو لآب أن يكوق الدعاء المذكون سنب اخغلاف الموارةبالحكة المشيتة الح 
جزماً. أو بالبيان الذي تلين به النفس, و يرق له القلب لما فيه من صلاح حال السامع, 
وإن شئت فقل بالبرهان و الخطابة المصطلحين في علم المنطقء و ذلك لقوله تعالى: أَدْحٌ 
«إلئ سَبِيلٍ رَبّكَ بِالحِكْمَةٍ وَالمَوْعِظَةِ ألْحَسَنَةِ». ' فإنَ الحكمة و الموعظة الحسنة تنطبقان 
على البرهان و الخطابة المذكورين ظاهرا. 

و الظاهر عدم اختصاص الحكم فيها بالمخاطب و هو النبىّ الأكرم يي بل يشمل 
كلّ قادر على الدعوة المذكورة بأحد الوجهينء و هل الحكم عامٌ إتماماً للحجّة أو 
نخضوض. بضورة الحتمال التاثير؟ فيه وجهان: 

ثم لا فرق بين التوحيد و النبوّة و الإمامة و المعاد. و غيرها من أصول الدين 
وما يجب الاعتقاد به في وجوب الدعاء إليها. لشمول الخير لكلّها. و ما في جملة من 
الروايات من عدم وجوب الدعاء إلى الإمامة لابدٌ له من توجيه وجيه. 

و سلف المسلمين قد دعوا الناس في البلاد المختلفة إلى الإسلام فأسلم جمع كثير 
على أيديهم فيها. و أَمّا مسلمو اليوم. فيكفرون في عقور دورهم قبل أن يسافروا إلى 
البلاد الكافرة. نعم, قامت فئة شابّة في هذه الأيّام في أمير كلق ارون يعون الناسن: الى 
الإسلام, و يشرحون مناهجه. و يعرّفونهم تعاليمه (وققهم الله و أيّدهم) و لابدّ للعلماء 
العظام أن يساعدوهم مادّيّاً و علميّاً حبّى لا تضعف هذه الدعوة. و لا تنحرف عن 
التخطيط الإسلامي. و للكلام مقام آخر. 

إن هنا شيا مهما اخرو هو أن التجرية أبيدت: طوال القروق الناطية أن البراهين 
العقليّة و الدلائل المنطقيّة غير قادرة على إخضاع الكقار للدين إلا نادرة؛ فإنّ غالب 
.١‏ مكلفيّة الكفّار بالفروع و إن كانت صحيحة عندنا كما ذكرنا في الجزء الثاني من صراط الحقّ لكنّها في مثل المقام 


.17١6 :)١5( ؟. النحل‎ 
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الناس رهناء اانه و عواطفهم, و بعيدون عن أحكام عقولهم. و الذي له النزع و 
الجذب. و يقوى على جرّ عوامٌ الناس إلى المعارف الدينيّة و إقناعهم بحقّيّة الدين هو 
أخلاق الداعين الحسنة الفاضلة, و مطابقة عملهم لقولهم و شدفهم و صدقهم و حسن 
تهم في حقّ الناس 

و لالحملة الأختلاق القتافلة و التغاشرة الخسكة. هما السياة ايسان 
في رجوع جماعات كثيرة من كفار الهند و الصين و غيرهما إلى الحقّ. و رغبتهم 
إلى دين الإسلام و اعتناقهم به في الأعضنان الأوليهه لما براواشن تعنين خلق العالة 
المسلمة. و حسن معاشرتهم مع فقدهم للمراتب العالية للعلم و الاستدلال. فيجب انتباه 
حملة العلم. و رجال الدعوة في العصر الحاضر إلى هذه النكتة. و عدم الاكتفاء 
-كل الاكتفاء ‏ بالمؤلفات و المنشورات؛ فإنٌ التجربة أثبت فشلها في تمام التأثير, 
وكمال الإقناع. 

بل الأمر كذلك في معجزات الرسل:82؛ فإِنّها بمفردها و إن توجب إتمام الحجّة و 
قطع المعذرة عقلا إلا أنها لا تجذب أحاسيسهم إلى الدين و إقناعهم به. و لذا لم نفز في 
1 0 0 بعد مشاهدة شة فق اقعراد ‏ 0 0 شاهد على ذلك قول 

فإنّه يدل على ات ا لجذب القاوب مع سوء 5 ٠‏ فيفهم منه 

همّيّة الأخلاق الحسنة في تأثير التبليغ, و إصابة الدعوة, و لأجله أمر الله رسوله عقيب 
الإخبار بانفضاضهم من حوله على فرض كونه فظاً غليظ القلب, بقوله: «فَاعْفُ عَنْهُم 
َأسْتَفْفِرْ لَهُمْ وَشاوِرَهُمْ نى آلأمر». 

تفي لبدى تسق الخلق ببست ترك الحق أرضى الخلق: فلذا نحت الله الكية بقولة 
«قإذا عَرَمْتَ فَتَوَكّلُ عَلى آلله إِنَّ الله يُحبٌ المُتَوَكلِينَ». ١‏ 

و بالجملة أنّ موضوع دعوة الناس إلى الدين موضوع الارتباط بالقلوب غالبا و 
نما يرتبط بالعقول نادراً فليس الأثر كلّ الأثر للدليل: بل للدين كما جاء فى أَوَلَ الاآية 
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المشار اليها: اللي ور ريّنا وفقنا له. ربكا تعود يلك فرق أن تدر 


.١ ©‏ دعاء الأدعباء لابائهم 


ع 
ه- 
الما 


قال الله تعالى: «وما جَعَلَ أَدْعِياءَكْ أَبناءكُم. أذ هُمْ لآبائهم هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ لله إن 
لَه تَْلَمُوا عدر لاخو تكا يق بالذرى: وق النيكة ولتق عليكة كنا ليما اخطان به 
وَلكِنْ ما تَعَتَّدَت قُلُوبْكُمْ كان آللَهُ غَقُوراً رَحجِيماً. ١‏ 
قال اميق الإسلام الطبرسى# في تفسيره: 
و في هذه الآية دلالة على أنه لا يجوز الاتتساب إلى غير الأب: و قد وردت السنّة 
بتغليظ الأمر فيه. قالة: «من انتسب إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه. فعليه 
لعنة اللّه». انتهى. 
أقول: مر في قسم المحوّمات حرمة التبدّي من النسب. لكن الآية غير ناظرة إلى 
هذة" الجينة: كنا لا يكفى: بل ظاهرها دو لأاكنا بملاحظة دنليات وكوب وعناء 
الأدعياء باسم آبائهم حين التخاطب. إذا علم آباؤهم بأعيانهم و إلا يجب دعاؤهم باسم 
الأخ و غيره. و عدم جواز دعائهم باسم الذين تبنّوهم و اتُّخذوهم أبناء. فلاحظ و تدبّر. 
ويحتمل سوق الأمر للإرشاد إلى إلغاء البئذة الجعليّة و عدم جواز ترتيب أحكام البنوة 
الحقيقثة غليهاء فلآ دلالة لهاعلئ الوجوب أضلا. 


الدعاء إلى سبيل الله تعالى 

قال الله تعالى: 2 إلى سَبِيلٍ رَيّكَ بالحكْمَةٍ وَالمَوْعِظَةِ آلْحَسَنَةِ وَجاولْهُمْ الى هىَ 
أَحْسَنُ». ' لاحظ ما ذكرنا قبيل هذا تحت عنوان «الدعاء إلى الخير». و لاحظ ما مرّ في 
عنوان «الجدال». 


.١‏ الأحزاب (79): او ه. 
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م دعاء الله تعالى 

قال الله تعالى: «وّقال رَيُكُمٌ آَدْعُونى أَسْتَحِبْ لَكُم إِنَّ الَّذِينَ يَْتَكْيرُونَ عَنْ 
عِبِادتى سَيدْخُلُونَ جَهَنمَ داخرينَ». ١‏ 

أقول: أمر الله عباده بالدعاء و توعّدهم على الاستكبار عنه بدخول النار و سمّاه 
عبادة, و المناط هو الاشتغال بالدعاء بحيث لا يصدق الاستكبار؛ فإنّه من الكبائر. و 
لاحظ ما مر في الجزء الأُوّل في عنوان «الاستكبار». 


0 دعاء الله بأسمائه الحسنى 

قال أن تلن نزولل الآشماء الخشين قاذغرة بها وَدْوُوَا الذيق تَلحَدُونَ فى أشطائة 
سَيُجْرَوْنَ ما كانوا يَعْمَلُونَ». ' 

الدعاء بنفسه و إن لم يكن واجباً مطلقا لكن إذا دعي الله تعالى فيجب أن يدعى 
بأسمائه الحسنى, و الظاهر أنّ اللام في «الأسماء» للاستغراق؛ لبعد كونه للعهد. فيدعى 
لله بكلّ اسم يليق به تعالى» و يحتمل قويّاً عدم الأمر للوجوب. و أنّه للإرشاد إلى 
التجنّب عن الإلحاد في أسمائه؛ فإنّه المحرّم. كما يظهر من الوعيد في ذيل الآية. 

و ممّا يؤيّده هو استبعاد وجوب الدعاء بالاسم الأحسن, و عدم جوازه بالاسم 
الحسن؛ فإِنّ «الحسنى» اسم تفضيل مؤنّت, فتدبّر جيّداً. و لم أجد عاجلاً للمقام تعرّضاً 
في كلام الفقهاء (رضي اللّه عنهم). ثم إن المفسشرين ذكروا في تفسير قوله تعالى: 
«قَادْعُوةُ» احتماللات: 

فته أند من الاغوة بعتن التسبية كقولنا دعوته ؤيداء أئ سكيثه: 

منها: أنه من الدعوة بمعنى النداء. أي نادوه بهاء فقولوا: يا رحيم. يا كريم. أو من 
الدعوة بمعنى العبادة, أي فاعبدوه مذعنين أنه متّصف بما يدلّ عليه هذه الأسماء من 


.1١ :)4١0( غافر (المؤمن)‎ .١ 
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الصفات الحسنة و المعاني الجميلة, و اختاره بعض السادة المفشرين (طال عمره). 
ا بجملة من الآيات؛ لكنّ الإنصاف أنّ الاحتمال المذكور مرجوح. و ما ذكر في 
دعمه غير واضح. بل ممنوعء' و الأظهر المتبادر هو الاحتمال الوسط. 

وأمّا قوله تعالى: «وَأَدْعُوهٌ مُخْلِصِينَ لَهُ آلدّينَ» و قوله تعالى: «وَآَدْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً' 
فان كانت »الدعوة فيهما بمعنى العبادة. فلا حكم جديد فيهماء و إن كان بمعنى النداء. 
فالأمر فيهما إمّا للإرشاد أو للاستحبابء أو في الأَوّل للأوّل و في الثاني للثاني, والله 
العالم. 

ثم إنّ قوله: «قَادْعُوهُ بها وَدَرُوا الَّذِينَ يُلْجِدُونَ فى أْمائه» لا يدل على توقيفيّة 
أسماء الله تعالى و عدم جواز تسميته تعالى إِلَا بما سمّى هو نفسه. كما ذهب إليه جمع, 
بل ادّعي عليه الإجماع. كما فصّلنا بحثها في الجزء الثاني من صراط الحق. 


5575,. الدفاع عن الدين 

يجب الدفاع عن الدين ضرورة أو قطعاً و هو تارةً بالمقاتلة و المحاربة 
وقد مي تفصيله في بحث الجهاد. و غير خفيّ أنّ الإطلاقات الدالة على 
وجوب الجهاد و القتال في سبيل الله يشمل الهجوم و الدفاع معاًّ و قد يكون بالأمر 
بالمعروف و النهي عن المنكر و الدعوة إلى الدين قولاً و قد عرفت وجوبهاء و قد 
يكون بتأليف الكتب. و نشر الرسائلء. و طبع الأوراقء و عقد المجالس و المباحثة و 
الجدال. و قد يكون بحرق الكتب الضالة. و هدء الذور الفناسدة و ضرب الخونة 
العا جور قون قف كو بقين ‏ لقم كن :«للقهروا ع كقارة و تحبيت: الفنلو رةه نيال انه 
التوفيق و التأييد. 

نعمء لا يتيسّر الدفاع الكامل عن الدين في هذه الأعصار المظلمة إلا بإقامة حكومة 
إسلاميّة. و إزالة الأنظمة اللا إسلاميّة عن البلاد الإسلاميّة. 


51١ راجع: الميزان» ج88 ص 571 و‎ .١ 
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17> الدفاع عن النفس 
قال الله تعالى: «... وَقِيلَ لَّهُمْ تَعالَوا قاتلُوا فى سَبيلٍ آله أو أَذْقَعُوا قانُوا ل تَعْلَمُ قتالا 
قيل: أي لو لم تقاتلوا في سبيل الله فادفعوا عن حريمكم و أنفسكم. و قيل: أي 
كثّروا سوادناء و لا يخفى بعده. و على الأوّل يشكل دلالة الآية على وجوب الدفاع عن 
النفس؛ لاحتمال سوق الأمر مساق قطع المعذرة, و احتيال الفرار عن الجهاد. فتأمّل. 
و في صحيح ابن سنان عن الصادق#ة قال: «قال رسول الله يي. من قتل دون 
مظلمته فهو شهيد».' 
أقول: لكنّه لا يدل على الوجوب. بل غايته الجواز و الاستحباب. بل لابدٌ من 
تقييده في الجملة؛ إذ لا يجوز إلقاء النفس في التهلكة لأجل حفظ المالء بل يجب إيثار 
المال لحفظ النفسء و منه يظهر وجوب حمل صحيح ابن مسلم عن أحدهما قال: «قال 
رسول الله يي: من قتل دون ماله فهو شهيد». و قال: «لو كنت أنا لتركت المال 
ولم أقاتل»" على محمل صحيح, كجواز المقاتلة عند الظنّ بالسلامة. لكنّه قتل فيؤجر 
أحر الشهيد: 
قال في الشرائع و الجواهر: 
(و كذا) يجب الدفاع (على كلّ من خشي على نفسه مطلقاً أو ماله)» أو عرضه. أو نفس 
مؤمنة» أو مال محترم, أو عرض كذلك (إذا غلب على ظنّه السلامة) كما أشبعنا الكلام فيه 
في كتاب الحدود. ؟ 
أقول: يجب الدفاع عن نفسه و عن نفس غيره المحترمة؛ لوجوب حفظها كما مرّ 
في مادّة «الحفظ» لكن في جواز إدامة الدفاع عن الغير حتى الموت و القتل فضلاً عن 
5 العمران (73): 0 ا 
.١‏ وسائلالشيعة. ج١١,‏ ص .41١‏ و يمكن أن يقال: إنّ جواز المقاتلة يستلزم وجوبها. 
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وجوبه تأمّل, بل الأظهر عدم الجواز؛ لأنّ إلزام المكلّف بالدفاع عن الغير حتّى الموت 
عسر و حرج و همامنفيّان في الشريعة - فتأمّل ‏ فإذا لم يجب لم يجز أيضاً؛ لقوله 
تعالى: «ولا تُلَقُوا بأَيْدِيِكُمْ إلى التَهْلْكَة». و أمَا وجوبه لأجل المال سواء كان له أو لغيره. 
فلم أجد دليلاً عليه. نعم. إذا وجب حفظه كالوديعة وجب الدفاع مقدّمة بالمقدار 
المتعارف. 


. دفع الضرر المحتمل 

يجب دفع الضرر المعلوم و المظنون و المحتمل بحكم العقل» بل بحكم الغريزة 
أيضاً. كما يشاهد من أحوال المجانين و الحيوانات في تجنّبهم عن المضارٌء و هذا 
واضح. 

و هذا الحكم (وجوب دفع الضرر ولو احتمالاً) هو الأساس لوجوب النظر في 
دعاوي الأنبياء. و في وجود الله تعالىء كما ذكرناه في علم الكلام. 

و هذا هو المنشأ لوجوب التقليد و الاجتهاد و الاحتياط على نحو التخيير و 
لوجوب تعلّم الأحكام التي هي محل إبتلاء المكلّف, و لوجوب الاحتياط في الشبهات 
التتحطورة ارط الو اققة القطمكة او لتزهاء 

واعلم, أنّ الضرر إِمّا عقاب أخرويء و إِمّا ضرر دنيوي, و هو يرجع إِما إلى البدن أو 
إلى المالء أو إلى العرض. 

ما العقاب. فيجب دفعه و إن كان محتملاً. و لابٌ من تحصيل المؤمّن منه. و هذا 
ممّا لا إشكال فيه من جهة حكم العقل. 

و أمًا ضرر النفس و إزهاق الروح. فيجب دفعه بحكم العقل و إن كان يي 
احتمالاً معتدّاً به عند العقلاء. و إذا ضعف الاحتمال عندهم, فلا يجب كما في الركوب 
على السفن و الطائرات و الأقمار الصناعيّة. و في غيره من الأفعال الرائجة عندهم. 

و أمّا نقص العضو المهمٌ كالعين و اللسان و اليد مثلاً فكذلك يجب دفعه ولو احتمالاً 
فهماً من مذاق الشرع بالارتكاز. 
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و أمّا حفظ المال. فلا يجب بعنوانه إلا إذا انطبق عليه عنوان محرّم. ك«الإسراف» و 
(الخيانة»: او كو قف:غلية :واجي احن كحفظ التقنن ةو تحوهاءيو كاداء الديع الواجت: 
أو الحبٌّ, أو الزكاة, أو الخمس.ء أو الكقّارة الواجبة, و غير ذلك. 
و أمّا حفظ العرضء فيحرم إذ لال النفس و توهينه. و إذهاب ماء وجهه في الجملة. 
و هل يجب دفع هتك العرض حنّى إذا كان احتمالياً؟ فيه بحث و تفصيل ليس هنا 
موضع ذكره. و سيأتي بعضه في العنوان التالي, و الله الموفق. 


4 . دفع المذكر و الدفاع عنه 

هل يجب دفع المنكر كنهيه أم لا؟ و الحقّ عدمه في الجملة؛ فإنّ المنكر إن كان 
كالسبٌ و التوهين و الافتراء» فإن رجعت إلى المكلّف نفسه فلا يجب الدفاع و الردّ 
ولاالدفع, أي تعجيز المرتكب عن عمله في الخارج قهرا بل يحسن العفو و إن جاز 
الانتقام, كما مر فى عنوان «السبٌّ» فى الجزء الأوّل. و إن كان فى حقّ الغير فلا يجب 
إلا النهي عنه. و لا دليل على وجوب الدفعء بل السيرة على عدمه. و إن كان المنكر هو 
القتل فقد عرفت وجوب الدفاع و الدفع, و إن كان كالزنا واللواط, فإن كان متوجّهاً إلى 
نفس المكلّف, فالظاهر وجوب الدفاع؛ لأنّ ما دل على حرمته لا يزول بمجراد قصد 
الغير. بل المستفاد من الأدلّة حرمة العمل و التمكين معا فمع القدرة يجب الدفاع' إلا 
إذا بلغ النفس, فلا يجب. بل لا يجوز على الأظهر, فتديّر.' 

و إن كان متوجّها إلى الغير سواء كان الغير راضياً أم مكرهاً. فوجوب دفعه مبنيّ 
على إحراز لزومه من مذاق الشرع ولو من جهة ارتكاز المتشرّعة؛ فإني لم أجد عاجلا 
.١‏ و أمّا ما دلّ على نفي ما يكرهونه. فلا يصمّ التمسّك باطلاقه حتّى يكون جواز ارتكاب المحرمات العظيمة بأدنى 

مراتب الإكراه. و هذا معلوم من مذاق الشرع و سيرة المتشرّعة. بل ريّما يقال بمنع تأثير الإكراه في باب المحرّمات 

رأساًء و كان سيّدنا الحكيم يله متردّداً في جريانه فيها. و كان لا يفتي برفع الحرمة لأجل الإكراه كما سمعت منه قبل 
سنوات. و قد ذكره في نكاح مستمسكه أيضاً 

و الحقّ جريانه في الواجبات و المحرّمات معاً لكن لابرٌّ من ملاحظة الموارد و خصوصيّتها حسب مذاق الشرع و 

المتشردّعة. 


. قد مر في عنوان «القتل» في الجزء الأوّل ما يرتبط بالمقام. و ذكرنا بعض الروايات الدال على جواز قتل المعتدي 
في حالة الدفاع. 
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في الأدلة اللفظيّة ما يعتمد عليه في الحكم ' سوى صحيحة ابن سنان المتقدّمة فى 
الجزء الأوّل في عنوان «الحبس». و ذكرت ما هو الحقّ بنظري. و لاحظ ما ذكرناء 
ذيل عنوان «الإعانة على الذنوب و المعاصي» أيضاً في حرف «ع» في الجزء الأوّل 
من هذا الكتاب. و يحتمل الفرق بين الدفاع عن الأهل والأجانب. و الله العالم بحقائق 
احكامة: 


نقل و تأييد 

قال السيّد الأستاذ الخوئى: 
إن دفع المنكر إِنْما يجب إذا كان المنكر ممّا اهتمٌ الشارع بعدم وقوعه. كقتل النفوس 
المحترمة. و هتك الأعراض المحترمة, و نهب الأموال المحترمة. و هدم أساس الدين؛ و 
كسر شوكة المسلمين. و ترويج بدع المضلّين و نحو ذلك؛ فإنّ دفع المنكر في هذه 
الانكلة و وها والح يطروووة و اتقاق العسلنة ” 

و قال أيضاً في محل آخر: 
و يؤيّده وجوب إتلافها (أي هياكل العبادة المبتدعة) حسماً لمادّة الفساد. كما أتلف 
النبي يي و علي 3 أصنام مكة.؛ فإنّه لو جاز بيعها لما جاز إتلافها. ' 


0 دفع مال اليتيم إليه بعد رشده 

قال الله تعالى: «مَأَبْتَنُوا آليتامئ حَتّى إذا بَلَعُوا ألتُكاح فَإِنْ آ نَسْتُم مِنْهُمْ رُشْداً فَاذَْعُوا 
لهم ماه ' 

الظاهر تعلّق الخطاب بمن بيده أموال اليتامى ولاية أو وصاية أو وكالة, و يلحق به 
أخذ مال اليتيم ظلماً و قهراً و لم يدفع قبل رشده عصياناً أو نسياناً إلى وليّه. 

ثم إنّ وجوب دفع مال اليتيم مشروط بأمرين: بلوغه. و رشده. و إِنّْما أمر بالابتلاء 


.١‏ راجع: جَ .١‏ عنوان «الحبس» من هذا الكتاب. 
1 ضبك النقالعة رح امن 1 

سد ريض 14 1 
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لأجل إحرازهما و ليس مطلوباً في حدّ ذاته. 

نعم, لولا الأمر المذكور لكان المرجع عند الشكٌ في البلوغ أو الرشد هو 
الاستصحاب و أصالة عدمهما لكن الأمر المذكور مانع من الرجوع إليه. فكلّ ما شك 
فيه يجب الابتلاء و الاختبار. 

وإذا توقف الدفع على الإعلام وجب مقدّمة. و إن توقف على صرف مالء فإن كان 
الأخذ بإذن شرعيّ فهو على المالك دون الدافع؛ لنفي الضررء و إن كان بظلم فهو على 
الدافع مقدّمة إلا إذا كان إجحافاً و أمّا إذا كان بسهو و نسيان. ففي كونه على الدافع أو 
المالك وجهان.١‏ 

و يدل على الأوّل اطلاق ما ورد من أنّ: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه.» لكنّه 
ضعيف سنداً و لا يصلح للاعتماد عليه إلا أن يقال: إِنَّه حكم عقلائي ماض عند 
الشارع, فلا يحتاج في إثباته إلى صحّة السند. فلاحظ. 

ثم الظاهر أن وجوب الدفع فوريّ عرفا فلا يجوز التأخير و إن لا يجب بالفوريّة 
العقليّة. و إن أذن في البقاء كان أمانة مالكيّة, و إن امتنع من القبول يكفي الإلقاء أو 
التخلية إن لم يرد الدافع الإيقاء عنده. 

ثم البلوغ قد مر تفسيره في أوّل هذا الجزء, و أمّا الرشد. فهو خلاف السفاهة, 
كما يستفاد من صحيحة هشام.' 

في صحيح العيص عن الصاد قل ,ة, قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ 
قال: «إذا علمت لا تفسد و لا تضيّع» إلخ." هذا ولكن أصل الحكم عرض لا ذاتيّ, أو 
نين اح :مضاديق أداء مال الغزر. 


.٠‏ دفن الشهيد بثبايه 
قال الصادق اث في صحيح أبان في من قتل في سبيل الله: «يدفن كما هو في ثيابه 
كذا إذاكان الماحوذ ظلماء شيا قليلاً حدا و توكف ابصاله على صرف مال كتين واإعان كديد: 


". وسائل الشيعة. ج17 ص .١1١‏ 
". البرهان. ج1. ص7117. 
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الأأن يكوق مدر" 

قال في صحيحه الآخر: الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه. و لا يغسّل إِلَا أن 
يدركه المسلمون و به رمق»." 

في صحيح زرارة عن الباقراثة قلت له: كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال: «نعم, 
في ثيابه بدمائه. و لا يحنط, و لا يغسّلء و يدفن كما هو.»" 

فكلّ ما صدق عليه الثياب يجب دفنه معه دون ما لم يصدق و إن تلطّخ بالدم؛ لأنّ 
وجوب دفن دمائه كوجوب دفن الثياب ممّا لا يستفاد عرفاً من الرواية الأخيرة؛ إذ لعل 
قوله30: «بدمائه» بلحاظ عدم جواز الغسل أو عدم وجوبه. و تفصيل المقام في شرحنا 
على العروة الوثقى للسيّد اليزدي. 


"١‏ . دفن حمام الحرم 

إذا ذبح المكلّف الصيد في الحرم كالحمام و الطيور أثم. و يجب عليه دفنه و 
موازاقه نز اذا اطربعه عليه قذاء: خرن كها يدل غلية:ووانات خلات لكها فاهوها 
ضعاف, فالحكم مبنيّ على الاحتياط, و كذا الفداء الآخر؛ لفتوى المشهور به. 


5" . دفن من برجم 
من يراد رجمه فان كان خلا يدفن إلى حقويه. و إن كانت امرأة تدفن إلى وسطهاء 
كما عدي فى عنوان «الرجم» فى حرف «ر». 


.٠3 339‏ دفن المئت المسلم 

وجوب دفن الميّت المسلم فى الجملة من الواضحات أو من الضروريّات الدينيّة 
فلاايحسن التكلّم فيه. و إِنّما البحث في جهاته و خصوصياته في ضمن مسائل: 
ا الشيعة, ج ؟7, ص .,٠٠١‏ 


و5 المصدر. 
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المسألة الأولى: قال صاحب المداركة# في محكيى كلامه: 
قد قطع الأصحاب و غيرهم بأنّ الواجب وضعه في حفيرة تستر عن الإنس ريحه. و عن 
السباع بدنه بحيث يعسر نبشها غالباء انتهى. 
واستدلٌ عليه مضافاً إلى الاتفاق المذكور ‏ بأنّ المنصرف من الدفن هو ذلك 
لامطلق موا راقةى]) الواتحتي» موارائه النطلقة: 
و تنظّر فيه صاحب الجواهرة؛ إذ لم يثبت للدفن حقيقة شرعيّة و لا مجاز شرعىّ, 
و تأَمّل في دعوى ثبوت الإجماع لخلوٌ كثير من كلمات الأصحاب لذلك. و قال: 
لم أعثر على من ادّعاه قبل سيّد المدارك, لكن لا يظهر منه الاكتفاء بمطلق المواراة غير 
المانعة عن الشمّ ريحه, و عن السباع بدنه. كما نسبه إليه غير واحد؛ إذ قال في اخر 
كلامه: فلذا كان الاجتزاء بمسمّى الدفن مع الأمن من ذينك الأمرين من غير الحفيرة 
لا يخلو من قوّة, انتهى. 
و هذا مما لا بأس بالالتزام به؛ فإنّه إذا فرض مكان لم يكن فيه للإنس و السباع 
ممرٌ لابأس بمطلق المواراة. 
نعم. إن أراد كفاية المواراة التي يظهر ريح الميّت معها فهو ضعيف. ففي حسنة 
الفضل بن شاذان عن الرضاافة: «إِنما أمر بدفن الميّت لئلا يظهر الناس على فساد 
جسده. و قبح منظره. و تغيّر رائحته, و لا يتأَذّى الأحياء بريحه. و ما يدخل من الآفة 
والفساد...».١‏ 
المسألة الثانية: لا بعد في كفاية مواراته في جدار عريض يقبل الحفر و إن 
لم يصدق عليه الأرض, و ما قيل من أن المواراة في الأرض قد أخذت في مفهوم الدفن 
عرفاً غير معلوم. 
نعم. لا يكفي وضعه في بناء أو تابوت و نحو ذلك؛ لعدم الصدق. و إذا تعذر جازء بل 
وجب لما مرّ من أن حرمة المؤمن ميّتاً كحرمة المؤمن حيّا و لا يحتمل جواز إلقائه 
على الأرض إذا لم يمكن الدفن. 


.١‏ المصدر. ج١.‏ ص 814. و في الدلالة نظر؛ لاحتمال اعتبار الثلاثة معاً. لا كلّ واحد. 
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المسألة الثالثة: ادّعي الإجماع, و الشهرة المحققة, و استقرار السيرة على لزوم أن 
يضجع الميّت على جانبه الأيمن مستقبل القبلة, لكنّ الأوّلين غير حجّتين. و الأخير 

واأفكد ارا ايها ورؤاناق سنسدا و الفمد مور انا 

الرواية الأولى: صحيحة ابن عمّار عن الصادقلثة: «كان البراء بن المعرور 
الأنصاري بالمدينة و رسول الله بمكّة, و أنه حضره الموت و رسول الَهيَنِ و 
المسلمون يصلون إلى بيت المقدّس. فأوصى البراء أن يجعل وجهه إلى تلقاء النبئ ييل 
و أله اوضى: تنك ماله فجرت به الستّة».١‏ 

والظاهر من السنّة الطريقة الثابتة دون الاستحبابء كما هو المتبادر عندنا إلا أن 
يجعل ذكر الايصاء بالثلث قرينة عليه؛ فإنّه غير واجب قطعاً. على أنّ دلالة الرواية على 
خرنان الستة يشجعل وه القت الى :مكد غير واضحة» لتحتمال كوتة إلى ستول الله عله 
و لوكان في اليمن مثلاً. و خصوصيّة المورد غير مقيّدة. 
السنّة بالثلث»' لكنّه مع ضعف الحسين لا يمكن الاعتماد غلية لآنّ الكنات لو ينزل 
بالقبلة. ففى متنها اشتباه. " 

نود ل غليه ا الى سبحي قاف لز موكيا ين عسهدل تهدية أن 
سول اشكعكة إلى القبلةءبو أنه أوضى يتل مالة:قنول يه الكتان ةن بعرك يه السنه* 

الزواية الثائية» سيفيظة عقوتت بن يقطين قالوسالك باالحبى الرما شعن المت 
كيف يوضع على المغتسل موجه وجهه نحو القبلة, أو يوضع على يمينه و وجهه نحو 
القبلة؟ قال: « كيف تيسرء فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره». * 
.١‏ المصدرء ج 5, ص 8/815. 
". المصدرء. ج١.‏ ص ١‏ 50. 
*. إلا أن يكون المراد وجوب الصلاة إلى القبلة فهو أجنبئّ عن المقام. 


ُ. وسائل الشيعة, ج 5 ص ه/. 
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استدلٌ بها سيّدنا الأستاذ الخوئي (دام ظلّه) فى ,تلن :ورسمة بعد الاستتدلال 
بالأولى. و قال: 
بل تناد متها رائدا على وعتنونه لقتال واحوت :وطعه فلن خا به لانو :نو الرسة 
في ذلك أنّ قوله!ة: «وضع كما يوضع في القبر» يدلّ على أنّ كيفيّة وضعه في القبر أمر 
معروف بين المتشرّعة و إلا لكان من الإحالة إلى المجهول. 
أقول: لا يصمّ مثل هذا الاستظهار للفتوى؛ إذ لا يستفاد منه الوجوب. كما لا يخفى, 
فإذن لا دليل معتبر على الحكمين لكنٌ الفتوى بعدم الوجوب غير ميسور بملاحظة 
عمل المؤمنين و ارتكازاتهم. 
ثم لا بعد في جريان ن الحكمين المذكورين للرأس وحده. و للبدن من دون رأس؛ بل 
في جريانه لكل جزء منه. تردّد. 
معد كله إذا امك ودظيس البعرو 3001ل يني كنا وااماخدش المفية أريدين 
العدوّ عليه في دفته. ل ل «ط» في عنوان ا إن شاء الله. 
المسألة الرابع: وجوب الدفن توصّلي لا يعتبر فيه قصد القربة» لكنْ في كفاية دفن 
الصبىّ ترددٌ؛ أن التوضّليّة لا تقتضي إلغاء خصوصيّة الصدور من المكلفين, كما قدرناه 
في أصول الفقه إلا أن يدّعى الاطمئنان بحصول الغرض بمطلق الدفن و إن تحقّق 
بالريح أو عمل الصبيّ أو غيره مع حصول شروطه. لكنّه مشكل. 
المسألة الخامسة: قالوا بوجوب دفن الأجزاء المبانة من الميّت حتّى الشعر و الس 
و الظفر؛ للإجماع. و مرسلة ابن أبيعمير. و استصحاب وجوب دفنه حال اتّصاله 
بالفقكه و الأولا و غير كني و الأخير قد أورد عليه بأنّ الوا هوووقة الع 
المذكور فعا للبوةه و بعد الانفصال يعد شيئاً مستقلا فى الوجود. فيتعدد الموضوع. 
املو أنا الأحواء المفضلة عن الحة فلا ذليل على وحوي ذفتها بل 'السيرة قائمة 
على عدمه في الجملة. 1 
المسألة السادسة: إذا مات شخص في البئر و نحوه و لم يمكن إخراجه بحنب أن 
موري واكك 1 تنا ماعن ل لي ل و 
الموارد غير لازم. 
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المسألة السابعة: لا يجوز دفن المسلم فى محل مغصوب, أو موقوفء أو مستلزم 
لهتكه و لو كان مرجوماً. و لا يجوز دفن الكافر مطلقا. كما مرّ في بحث المحوّمات. 


4 إدناء الجلابيب على النساء 
قال الله تعالى: «يا أيه الي كُلْ لِأَرْواجكَ وَبَناتكَ وَنِساءِ أَلحُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَْهنَ من 
جَلابيبِهِنَ ذلِكَ أن أَنْ يُعْرَفْنَ قلا يُوْذَيْنَ كان اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً». ١‏ 

أقول: إدناء الجلابيب إرخاؤهاء أي يسترن بهاء و الخلابيب ‏ جمع جلباب و هو 
ثوب تشتمل به العراة فيغطي جميع بدنهاء أو الخمار الذي تغطي به رأسها ووجهها. و 
معنى قوله تعالى: «أَنْ يُعْرَفْنَ» أي يعرفن بزيّهنَ أَنّهنَ حرائر. و لسن بإماء. فلا يؤذيهنَ 
أهل الريبة؛ فإِنْهم كانوا يمازحون الإماء هكذا قيل. و قيل في معناه: ذلك أقرب أن 
يعرفن بالستر و الصلاح فلا يتعردض لهنّ؛ لأنّ الفاسق إذا عرف امرأة بالستر و الصلاح 
لم يتعررض لها. و يحتمل كونه بمعنى أن لا يعرفن بالجمال فلا يؤذين. و قد رجّحه 
سيّدنا الأستاذ الخوئي (دام ظلّه) شفاهاً قبل سنوات, لكنّه مرجوح و إن لم يكن عديم 
النظير في القرآن. 

ثم إنّ صدر الآية يدل على الوجوب لكن ذيلها شاهد على الإرشاد. فلا يمكن 
الجزم بأحد الطرفين؛ و احتمال كون الذيل من فوائد التشريع المولويّ لم يبلغ حدّ 
الظهور, فتأمل. 

و يؤكّد الإرشاد. و عدم نظارة الآية إلى بيان الوجوب إضافة الجلابيب إليهنٌ لبعد 
وجوب التسئّر بخصوص الجلابيب المذكورة على جميع النساء إلى الأبد لا بغيرها. 
حتّى لا يجوز تغيير طرز جلابيبهنٌ بعض التغيير. 

و قال الصادق.ث( في صحيح محمّد بن مسلم: «لا يصلح للجارية إذا حاضت إلا أن 
تكتمر الآ أن لك بعد ؟ 


.09 :)39( الأحزاب‎ .١ 
.171/ ص‎ .١4 ؟. وسائل اللشيعة, ج‎ 
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و في صحيح عذال همق قال الت أن إبراهيم اث عن الجارية التي لم تدرك متى 
ينبغي لها أن تغطئّ رأسها ممّن ليس بينها و بينه محرم؟ و متى يجب عليها أن تقنّع 
رأسها للصلاة؟ قال: «لا تغطي رأسها حتّى تحرم عليها الصلاة».١‏ 

و قال الرضاية فى صحيح البزنطي: «يوخذ الغلام بالصلاة و هو ابن سبع سنين, 
ولاتغطي المرأة شعرها منه حتّى يحتلم».' أي لا تجب التغطية منه. 

و قاللية في صحيحه الآخر: «لاتغطي المرأة رأسها من الغلام حتّى يبلغ الغلام»." 

أقول: لا مجال للتشكيك في دلالة الروايات على الوجوب ولو بالقرينة الخارجيّة 
الدالّة على التحجّب على النساء في الإسلام, و ليس مستحبّاً على إطلاقه. فيجوز لهنّ 
التبيّج بمرأى من الرجال الأجانب. بل هو واجب قطعاً بل ضرورة في الجملة, كما أنه 
لامجال لاستبعاد إلحاق تمام جسدها بشعرها و برأسها في الحكم المذكور إلا ما ظهر 
من زينتها على نحو يناه في الجزء الأوّل في هيأة «الإبداء» بل وجوب تغطية الشعر و 
الرأس يدل على عدم وجوب تغطية الوجه عرفاً؛ فإنّ البنات بطبيعة الحال كنّ يسترن 
أبدانهنّ في تلك الأزمنة, فإيجاب تغطية الشعر عليهنٌ وحده من دون التعرّض للوجه و 
الكين يفيد عدم وجوب تغطيتها. 

ثم إِنّها إذا اضطرّت إلى الخروج بحيث كان تركه حرجيّاً و لم تجد خماراً تختمر به 
جاز خروجها من دون خمارء بناء على جريان نفي الحرج في المحرّمات إيضاً. كما هو 
الأظهر. و لعلّ هذا هو المراد من الصحيحة الأولى. كما أنّ المراد من حرمة الصلاة عليها 
في الصحيحة الثانية هو حيضها. 

هذاء و قد مرٌ الكلام حول الحجاب في عنوان «الاإبداء» و في عنوان «النظر» في 
الجزء الأوّلء فلاحظهما إن شئتء و لاحظ عنوان «التحجّب» في هذا الجزء. 


.١119 المصدر. ص‎ .5-١ 
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. ذدبح الحيوان الموطوء 
صباح الحذّاء عن الكاظمائة, و عن الحسين بن خالد عن الرضالئة في الرجل يأتي 
الهيمة ؟ كها لوا تحعيها تزران كانقك: البونيدة للقاعل تيعنة» فاذا اما فك لقث بالتاويو 
لم ينتفع بها ...». فقلت: و ما ذنب البهيمة؟ فقال: «لا ذنب لها ولكن رسو الله فعل هذاء 
و أمر به لكى لا يتجرّا الناس بالبهائم و ينقطع النسل».١‏ 
ولافرق حسب إطلاق الرواية بين كون ما يركب ظهره. أو يؤكل لحمه. نعمء رواية 
سدير عن الباقرائة تقيّد وجوب الذبح و الإحراق بالثاني لكن سدير لم يثبت مدحه 
نعم. ونّقه سيّدنا الأستاذ الخوئى على أساس قاعدة ناقشناها فى فوائدنا الرجالية. 
و يمكن أن يقال بكفاية مطلق الأماتة دون الذبح الشرعي؛ لأنّ الغرض إحراقه و 
محوه. فلا أثر للذبح - فتأمّل و قد مر بعض الكلام في الرواية في الجزء الأوّل و في 
عنوان «الاإحراق» هنا. و يمكن أن يكون أمره بعنوان الحاكم, والعلّة فى حكمه انقطاع 
النسل فينتفي الحكم بانتفاء العلّة؛ إذ المخوف منه اليوم هو كثرة النسل! فمع بقاء حرمة 
الفعل. لايجب الذبح والإحراق. واللّه العالم. 


.١‏ المصدر. ج18, ص .017٠‏ السند الأوّل صحيح كما لا يخفى. لكن في السندين الآخرين لأجل صباح و ابن خالد 


تردد. 
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5 ولا"1. ذبح الهدي على الواجد و نحره 

في صحيح ابن مسلم عن أحدهمالئة «... و إذا وجد الرجل هدياً ضالاً فليعدفه يوم 
النحر و الثاني و الثالث. ثمّ يذبحها عن صاحبها عشيّة الثالث».١‏ 

في صحيح معاوية عن الصادق!9ة: «إذا وجد الرجل بدنة ضالة فلينحرهاء و ليعلم 
أها بدنة»." 

و في صحيح منصور عندائة في رجل يضل هديه فوجده رجل آخر فينحره؟ فقال: 
«إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه. و إن كان نحره في غير منى 
لم يجزئ عن صاحبه». ' 

إذا عرفت هذا فينبغي التنبيه على مطالب: 

المطلب الأوّل: الموضوع هو الهدي. فمن وجد حيواناً في منى و لم يعلم نه هدي أو 
لاء بل احتمل أنه مال بائعي الإبل و الغنم. فلا يجوز له العمل بهذه الروايات. بل لابدٌّ له 
من العمل بما ثبت في باب اللقطة. 

المطلب الثاني: مقدار التعريف يوّخذ من العرف و الصدق عندهم., و لا يجب صرف 
كل الوقت فيه. بل ظاهر الصحيح الأوّل اختصاص التعريف بَالأُيّام الثلائة دون لياليها و 
بمقدار لا يصل إلى الحرج. 

المطلب الثالث: إذا لم يذبحها بالليل بل ذبحها يوم الثالث. فالظاهر الإجزاء عن 
صاحبه. بل الظاهر الإجزاء و إن ذبحها في اليوم الأوّل و إن أثم بترك التعريف 
لكنه شيء لا يرتبط بالإجزاء عن صاحبه. نعم. لابدٌ من نيّة الذزبح من قبل 
صاحبها. كما يظهر من الصحيح الأوّل. و لا يصمّ التعويل على إطلاق الصحيح الثالث 
في عدم اعتبار النيّة المذكورة, و لعلّه لا قائل به أيضاً؛ و العمدة في الإجزاء هو 
الذبح بمنى. 


.١ ١7ص‎ 5 8 المصدر.‎ .”2١ 
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المطلب الرابع: لا يفهم ورود صحيح معاوية في محل البحثء فلعله ورد فى مورد 
مباين للمقام. و مع فرض كونه وارداً في المقام يمكن أن يكون الغرض من الإعلام 
إفهام صاحب البدنة حتى لا ينحر غيرهاء فلعلّه لا يزيد على التعريف الواجب المذكور, 
و الله العالم. 

المطلب الخامس: عن المدارك تبعاً للمسالك: «أَنّهِ متى جاز ذبحه. فالظاهر وجوب 
الفعاقة ف و الأد ادو ستقط وجوب الكل قطعاً لعلعد بالمالك حو فى لدو » 
«وقد يناقش في وجوب الأوّلين أيضاً بظهور دليلهما في المالك و إطلاق الأمر هنا 
بالذبح الظاهر في الإجزاء».١‏ 

أقول: ما ذكرناه مظنون جدّاً فلا يترك الاحتياط بالصدقة و الاهداء. 


ه ذكر الله تعالى 

أمر الله تعالى في غير واحد من آيا ت القران ن عباده بذكره مطلقاً و في بعض 
العالاث و عضن السحال؟ 

و الظاهر إرادة أحد المعاني التالية منها على سبيل منع الخلقٌ. 

المعنى الأول مطلق الذكر اللساني مثل التسبيح, و التحميد, و التهليل و التكبير؛ و 


المدح و الثناء ار 

المعنى الثاني , عضن أفزاد الذكر. كالتسبيحات الأربع, ٠و‏ تسبيح فاطمة الزهراء ءا و 
1 

المعنى الثالث الذكر القلبي بمعنى الالتفات و التوجّه. و عدم الغفلة و النسيان. ؛ 

المعنى الرابع الدعاء. 


النعتن الكاسو ما عمل تعض الساذاف الراجنة و التداؤية:كالضلذة مغلا 


.17١ المصدر,ء ص‎ .١ 
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و على كلّ لا يستفاد منها الوجوب حسب الرأي الفقهى السائد. فلابدٌ من حملها 
على الأستهات وعطلق الرحسان:ق كذا يحمل على التذت أو الارشناد ها وود من 
الأمر بذكر نعمة الله سبحانه. 


ه التذكير على النبي عَبْ 

أمر الله تعالى نبيّه الكريم في عدّة من آيات القرآن المجيد بالتذكير.' و هل هو 
لأجل تبليغ الوحي الواجب. أو من الأمر بالمعروف, أو تكليف مخصوص بالنبيّ 
الأكرم يي وراء الأمرين؟ و الظاهر هو الوسطء كما يشير إليه قوله تعالى: «فَذَكرْ إِنْ تَفْعتِ 
آلذّكرئ» و قوله تعالى: «تَذَكْرْ الْقُرآنِ مَنْ يَخافُ وَعِيدِ». فلا حكم جديد فيهاء فتديّر. 


؟١‎ :)44( 6ه ؛ الطور (؟07): 19؛ الأعلى (/الىم): 9؛ الغاشية‎ :)0١( راجع: الأنعام (5): ٠لاء ىق (680): 6غ؛ الذاريات‎ .١ 
وغيرها.‎ 
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. التربّص على المطدّقات 

قال الله تعالى: «وَالمُطَلَّاتُ يَتَرَيَصْنَ' بِأنْفْسِهِنَ ثَلانَة 
خَلَقَ اللّهُ فى أَرْحامِهنٌ إنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ الله وَاليَوْم الآخر»." 

و فى صحيحتي زرارة و محمّد بن مسلم عن الباقراكة: «القرء ما بين الحيضتين». ' 

و في صحيحة أخرى لزرارة عنه!ظة: «الأقراء الأطهار». ؛ 

و في صحيحة ثالثة له عنهاثة قال: قلت: ‏ أصلحك الله رجل يطلّق امرأته على 
طهر من غير جماع بشهادة عدلين؟ فقال: «إذا دخلت في الحيضة الثالثئة فقد انقضت 
عدّتها و حلّت للأزواج» قلت له: - أصلحك الله - إِنّ أهل العراق يروون عن عليّ 
صلوت الله عليه قال: «هوأحقٌ برجعتها مالم تغسل من الحيضة الثالثة؟» فقال: «كذبوا». ' 

أقول: و بها يزول الإبهام عن صحيحة الحلبي عن الصادق/#: «عدّة التي تحيض؛ و 
يستقيم حيضها ثلاثة أقراء و هي ثلاث خُيُض».' و يفهم أنّ المراد الدخول في الحيضة 
الثالئة لا الخروج عنهاء ويدلٌ عليه روايات كثيرة»"ومادل على خلافه مؤوّل أو مطروح.؟ 
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#عى رع نه 
ُوءٍ ولا يَجل لَهُنَّ أن يَكْتَمْنَ ما 


.١‏ التربّص: الانتظار و حبس النفس عن الزواج الجديد. و الخبر بمعنى الإنشاء. فيفيد الوجوب. 
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/7. وسائل الشيعة. ج10, ص335؛ وما بعدها. 

4. أل زمان يمكن أن تنقضي به العدّة سيّة و عشرون يوماً و لحظة و هى لحظة الطهر بعد الطلاق. و إذا لم يتخلّل بين 
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إذا عرفت هذاء فهنا مسائل: 

المسألة الأولى: , ل ل 0 لقوله تعالى: 
ديا أَبُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نَكَحْتُمُ آلمُؤْمِناتٍ ته طَلَقْتمُوهُنَ من قَبْلٍ أن ؟ تكسوهن فنا لكه 
عَلَيْهِنٌ مِنْ عِدةٍ تَعتَدُوتها».١‏ 

لجملة من الروايات: منها: صحيح الحلبي عن الصادق اقة: «إذا طلّق الرجل امرأته 
قبل أن يدخل بهاء فليس عليها عدّة...» 

و لا يعتبر فيه الإنزال؛ للإطلاق. و لصحيح ابن سنان عنهاإة .... عن رجل تزوّج 
امرأة؛ فأدخلت عليه و لم يمسّهاء و لم يصل إليها حتى طلّقها. هل عليها عدّة منه؟ فقال: 
«إنما العدّة من الماء». قيل له: فإن كان واقعها في الفرج و لم ينزل؟ فقال: «إذا أدخله 
وجب الغسل و المهر و العدّة».' 

بقي الكلام في الإنزال المجرّد عن الدخول. فهل هو يوجب العدّة أو لا؟ فيه وجهان: 
من إطلاق قولهة في هذه الصحيحة: «إِنْما العدّة من الماء». و قوله في صحيح ابن 
مسلم: «العدة من الماء»,؛ و اقتضاء الحكمة, و من إطلاق الآية و الروايات النافية 
للتربّص في غير فرض الدخول. 

وعن المسالك أن“ نّ ظاهر الأصحاب عدم وجوب العدّة بدون الحمل. 

أقول: و لعل إيجاب العدّة في قوفن التعذل ميعن إلى قو لدان ل وروا لات الأخمال 


5-26 


جلف أن سف عدذة ً و أووة علية يا ية سيقت لبيان مذة عذة الحاملء لا لبيان 


آخر صيغة الطلاق و الحيض لحظة صم الطلاق. ولكن يجب عليها الترّص بثلاثة أطهار. و تتم بدخولها في الحيضة 
الزابعة: 
و في جواهر الكلام. ج77 «هذا كلّه في ذات الحيض و إلا فقد يتصوّر انقضاء العدّة بالأقلّ من ذلك في ذات النفاس 
بأن يطلقها بعد الوضع قبل رؤية الدم بلحظة. ثمّ ترى النفاس لحظة؛ لأنه لأحد لأقلّه عندنا. ثم ترى الطهر عشرة ثمّ 
ترى الدم ثلاثاً. م ترى الطهر عشراً ثمّ ترى الدم. فيكون مجموع ذلك ثلاثة و عشرين نوما و تلات 'لحظاث: لحظة 
بعد الطلاق. و لحظة النفاس. و لحظة الدم الثالث. 

.49 :)373( الاحزاب‎ .١ 
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وجوب العدّة عليها و إن لم تكن مدخولة فيها. 

أقول: لو لم نقل بوجوب العدّة في غير الدخول للغى قوله: «إِنّما العدّة من الماء», 
فلابدٌ من القول بوجوبها بالدخول و الماء من غير فرق في الثاني بين الدخول يما دون 
الحشفة. و السحق, و إيصال الماء بالات طبَّيَّة حديثة و غيرها. و من غير فرق بين 
الحامل و غيرهاء لكنّ المستفاد من صحيح ابن سنان أنّ الإمام رفع يده عن العنوان 
المذكور بعد سؤال الراوي و جعل العنوان للأحكام الثلائة هو مطلق الدخول إلا أن 
يذّعى رفع اليد عنه هو الحصر دون أصل العنوان. و يويد صحيح ابن مسلم, و مع ذلك 
ني غير جازم بالحكمء بل متوقف. 

و في تعميم الدخول للدبر أو تخصيصه بالقبل فقط أيضاً وجهان: من إطلاق بعض 
الأدلّة خصوصاً قوله: «إِنّما العدّة من الماء». و منع الانصراف, و من قولها#ة في عدّة من 
الروايات: «إذا التفى الختانان وجب المهر و العدّة», و في بعضها إضافة الغسل أيضاً؛ فإنّ 
مفهومه عدم وجوب الثلاثة إذا لم يلتق الختانان و من المعلوم عدم التقائهما في الوطء 
في الدبر. 

وان هه أوديدل عليه اها ذيل صحيح ابن سنان المتقدّم بناء على رجوع الضمير 
المنصوب في «أدخله» إلى الفرج المذكور في سؤال الراويء فإن مفهومه عدم وجوب 
الثلاثة إذا لم يدخل في الفرج ' و إن أدخل في الدبر. 

لكن في الجواهر: 

بل لا فرق بين القبل و الدبر في ذلك بلا خلاف أجده فيه عدا ما عساه يشعر به اقتصار 
الفاضل في التحربر على الأوّل. بل ظاهرهم الإجماع عليه و إن توقف فيه في 
الحدائق... و تبعه في انا الول الوقاق: لكن قد يقال: بعد كن الدير أخد الماصيه؟ 
وأخه الاممين وها فق نياننا بن التصوعن قن تفسير قوله تعالى: «فَأَنُوا حَرْتَكُمْ أن 
شِنّتمْ» يمكن منع أنّ المنساق من الإيقاع و الإدخال و نحوهما غيره.... 

.١‏ الظاهر عرفاً في القبل. 


3 راجع: رسائل ١‏ لشيحة, ج 1١ء‏ ص ١٠١‏ فيه رواية عن الصادق اللا عن رجل اق أهله من خلفها قال: هو ادك 
التأكية :فد القينا 6 لكن الرو ار فتعيفة هذا 
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أقول: و يجري النزاع في مقطوع الحشفة و أولج مقدارها؛ لعدم صدق التقاء 
الختانين فيه. لكن قول على ايه فى صحيح الحلبي:' «... كيف لا يوجب الغسل و الحدّ 
يجب فيه»؟ أقوى ظهوراً من المفهوم المذكور. فكلّ دخول موجب للحدٌ موجب للغسل 
و لو حلالاً. فيبعد تخلّف العدّة عنها. و يمكن تعليق الحكم في العدّة على حكم الطبّ 
بإمكان الحمل منه و عدمه. 

ثم إنّ ظاهر صحيح أبي عبيدة الوارد في الخصيّ كفاية مجرّد اللدّة في وجوب 
الترتصء ' لكن يعارضه صحيح البزنطي في المورد بعينه النافى لوجوبه مع فرض 
الدخولء" فإذا حمل الأولى على الدخول و الثانى على الخلوة المجّدة.؛ انطبقا على 
سائر الروايات الدالّة على زوم الاعتداد ال ل ل لم 1 
أو وطء ملك. كما هو قضيّة الاطلاق. فلا يتوقف الاعتداد على الطلاق و إن كان هو 
مسمّى في الأخير بالاستبرا اصطلاحاً. 

المسألة الثانية: الاعتداد بالقروء المذكورة مخصوص بمن يستقيم حيضها في كل 
شهر أو في أقلّ من ثلاثة أشهر. كما يدل عليه صحيح جميل عن زرارة. و موتّق 
زرارة.* و غيرها تعتدٌ بالشهور كتاباً و سنّةٌ و إجماعاً. 

قال الله تبارك و تعالى: «واللائى يَيْسْنَ مِنَ آلمحِيضٍ مِنْ نِسائِكُم إن أَرْتَبكم 
فَعدٌ انه ثلثة خم واللابى لم تجضه».' 

مقتضى إطلاق الآية عدم الفرق بين اليأس لأمر طبيعئّ. ككبر السنّ. أو لأمر 
ا ا و ا 0 
كونه لأجل الصغر أو لعارض و إن كانت في سنّ من تحيض. 

و المراد من الارتياب ‏ ظاهراً ‏ هو الشكٌ في حكم العدّة. كما ذكره السيّد 
0000 
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؛. و الأظهر هو عدم حجّيّة صحيح أبي نصر وردّ علمه إلى من صدر عنه؛ لأنه نفى وجوب العدّة مع فرض الدخول 

وهذا مّما لا يمكن الالتزام به. 
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المرتضى. و نسبه بعد اختياره إلى جمهور المفسّرين و أهل العلم بالتأويل,' و تبعه 
بعض من تأخَّر عنه. و يدل عليه أيضأ جملة من الأخبار المعتبرة و غيرها.' 

لكنّ المشهور المدّعى عليه الإجماع " عدم وجوب العدّة على اليائسة؛ لكبرها و 
الصغيرة التي لم تبلغ التسع و إن دخل بهما؛ لروايات ادّعى في الجواهر إمكان تواترها. 
و عليه. لابدٌ من تفسير الارتياب في الآية المباركة بالشكٌ في كون اليأس لكبرها أو 
لعارضء و في كون عدم الحيض لصغرها أو لعارض.؛ و في الجواهر: «و أَمّا التى 
لاتحيض. فالمرتاب فيها و هى البالغة سنّ الحيض فثلاثة أيضاً | 

وعقنا هده خياد مخالفة للعامّة تقدّم على الطائفة الأولى: و لا بأس بحملها 
على من لاترى الحيض لمانع لا لكبرها أو صغرهاء و المقام من جهة الأدلة اللفظيّة 
لاايخلو عن صعوبة؛ و سنذكر بعض الكلام في المستقبل القريب. 

و في صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما أَنّه قال: «في التي تحيض في كل ثلاثة 
أشهر مرّة أو في سنّة * أو في سبعة أشهر. و المستحاضة' التي لم تبلغ الحيض. و التي 
تحيض مرّة و يرتفع مرّة»" و التي لا تطمع في الولد. و التي قد ارتفع حيضها و زعمت 
أنّها لم تيأس, و التيترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر أَنّ عدّة هؤلاء كلهنٌ 
تلآنة شين * 


. وسائل الشيعة. ج 2,١0‏ صض/7١٠غ1‏ و8م/٠:و‏ ١غ‏ و33١4.‏ 

. جواهر الكلام, ج27 ص 7719. 

. في صحيح الحلبي عن الصادق ا#ة: و سألت عن قول الله عرِّوجل: «إِن أَرْتَبْتُم» ما الريبة؟ فقال: «ما زاد على 
شهر فهو ريبة فلتعتدٌ ثلاثة أشهر و لتترك الحيض...» راجع: البرهان, ج 4 ص 19؛ وسائل الشيعة, ج 2,10 
ص ١١غ.‏ 

أقول: لابدٌ من تقييده بصورة عدم رؤية الدم في الأقلّ من ثلاثة أشهر بصحيح جميل المشار إليه قبلاً: «فإذا زاد الطهر 
و حان الشهر تكلت المراة بالسهور». 

ثمّ إن دام الطهر إلى ثلاثة فهوء و إن انقطع برؤية الدم في أقل منها و لو بيوم أو نصف يوم فترجع إلى القروء. 

0. فى الاشعطناز زيادة كلمة أو سنة» و فى الففيه: «فى كل ثلاثة أشهر و فى كل سنة مرّة». أقول: مفاد الكل واحد. 

". في الفقيه زيادة حرف «و» العاطفة بعد المستحاضة, و هذا هو الصحيح ظاهراً أي لا تعتدٌ بالقروء المستحاضة و 
التي لم تبلغ الحيض. 7 

/. لابدٌ من تقيبده بما إذا لم تكن المرّة الثانية في أقلّ من ثلاثة أشهر جمعاً بين الروايات. 

. وسائل اللشيعة, ج 2,١0‏ ص .1٠١‏ 
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رواها المشائخ الثلائة (رضي اللّه عنهم) في كتبهم الأربعة كلّها. 

و في موّقة زرارة عن أحدهمالة: «أيّ الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدّتها 
اذافلات بها ثلذنة أخهر لأ ترى فنها دما فقن القطدت عذتياةو اند عدت قلانة أمتراء 
فقد انقضت عدّتها.» ١‏ 

و الروايات في المقام كثيرة. نعم. هنا روايات منافية لما تقدّم, كصحيح أبي بصير. و 
صحيح الحلبي ' و غيرهما مّما توجب الاعتداد بالقروء على من لا تحيض إلا في كل 
ثلاث سنين, لكنها مطروحة, و يمكن حمل بعضها على اشتباه الراوي الشهور بالقروء. 
ولغله ل عامل مهنا بها 

و في ذيل موثقة عمّار:" فإن مضت سنة و لم تحض فيها ثلاث حيض؟ فقال: 
«يتربّص بها بعد السنة ثلاثة أشهر. ثمّ قد انقضت عدّتها». قلت: فإن ماتت أو مات 
هيا ؟ فالعا نما عا شموو تكبا سيداها وين كمد فهر فهر 

و في الجواهر: «فلم أجد عاملاً به ... نعم في اللاستيصار حمله على ضرب من 
الدبو الاسعاط اننتوههة غين :واد مقع تا لخر عله > 

والمستفاد من الأدّلة المتقدّمة و غيرها أنّ هولاء الطوائف يتريّصن بالشهور: 

الطائفة الأولى: من لاترى الحيض في أقلّ من ثلاثة أشهر. و أَمّا من حاضت فيها و 
لواهةة واحدة: افع نهنا ا ينتهي تربّصها إلى تسعة أشهر من حين الطلاق, 
فاتيطا ب القرووى الشتهود تعلق القت يده تاودال عليه هل مف الؤانانث امسر 
ا 000 
الثالية :ضيرت تبعة أعهر لاتعتمال العمل يتب التأخر الفرزبون نه إن تند أقر وها أو 
وضعت فذاك و إلا اعتدّت بعد ذلك بثلاثة أشهر و هو أطول عدّة. و الأصل فيه خبر 
سؤؤةازق كلسو لتخي _سقدم سمل الأضحابء لكل كماقف شاف سف 
.١‏ المصدر. ص .4١١‏ 
؟. المصدر. ص ١4‏ 14. 
*: ضن 11775 المضصدر: 


. جواهر الكلام. ج6١‏ ص 177. 
6. المصدر. اح 7" ص 377. 
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الحيض التى عرض لها ارتفاع الحيض و لم تعلم سببه. و من المحتمل كونه الحمل. 

أقول: و حيث إنّ عمل المشهور لا يجبر ضعف السند عندناء فلا نلتزم بالخبرء' بل 
الاعتماد على تلكم الأخبار. 

الطائفة الثانية: المستحاضة التي لا تطهّر؛ لصحيح الحلبي ' و رواية زوارة " وؤوابة 
أبي بصير؛ و هل يتوقف اعتدادها بالشهور على فقد ما ذكروه في كتاب الحيض من 
عادتها أو عادة نسائها و فقد الصفات أم لا. أو فيه تفصيل؟ يطلب بحثه من المطوّلات. 

الطائفة الثالثة: اليائسة من الحيض لعارضء يدل عليه إطلاق جملة من الروايات, و 
هذا هو المتيقّن من قوله تعالى: «وَاللائى ييِسْنَ مِنَ آلمَحِيضٍ مِنْ نسائِكُم إِن أَرْتَبتُم... 
وَاللائى لَمْ يَحِضْنَ» و المصرّح بها في صحيح محمّد بن مسلم* و غيره. 

الطائفة الرابعة: اليائسة من الحيض لكبرهاء يدل عليه إطلاق الآية على وجه. و 
إطلاق جملة من الروايات. كصحيح الحلبيء' و رواية أبي بصير, و صحيح محمد بن 
مسلمء" و إطلاق صحيح الحلبي الآخر.* و رواية محمّد بن حكيم' و ليس فيها ما 
يدل على خلافه بسند معتبر سوى صحيحة حمّاد عن الصادق/هة, قال: سألته عن التي 
قد يئست من الحيض. و التي لا يحيض مثلها قال: «ليس عليها عدّة». '' 

نعم الظاهر أنّ المراد من اليأس في الرواية هو اليأس المستند إلى كبر السنّ لا 
مطلقاً؛ للقطع بوجوب العدّة على اليائسة لعارضء و هذا بخلاف الروايات المثبتة؛ فإنّها 


. وسائل اللشيحة, ج10١2‏ ص 712غ. 

ا 

النصكو 111 

اتدل لقا 

المع وص 11 

ص 107 و108. 
اليصدن ضن 01 
العو 11 
المصدر. ص .]١0‏ 

.٠‏ المصدر. ص ٠0‏ غ:: و يدل عليه من الروايات الضعاف مرسلة جميلء و روايتي ابن الحجّاج و روايتي محمد بن 
حكيم عن ابن مسلم, و مرسلة حمّاد. و وصف صاحب الجواهر بعض هذه الروايات بالحسنة و بعضها بالموثقة 
خلاف التحقيق. 
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مطلقة تشمل اليأس بقسميه. فيجمع بينهما بحمل المطلقات على غير اليائسة 
المصطلحة في الفقه. لكن قوله.ة في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة: «و التي 
لاتطمع في الولد» أيضأ مخصوص بمن لا تطمع فيه. لكبر سنّها للقطع بوجوب العدّة 
على من لا تطمع فيه لعارضء و قد صرّح به فيها أيضاًء فالنسبة بينهما تباين, فإمًا أن 
يجمع بينهما بحمل المثبت على الاستحباب لكنّه بعيد. و إِمّا أن نطرحه بناءاً على أنه 
موافق للعامّة, و لعل هذا هو الأقرب و لو بمعونة فتوى المشهور المدّعى عليه الإجماع 
من عدم وجوب العدّة على اليائسة, و الصغيرة, كما تقدّم عن الجواهر. 

الطائفة الخامسة: الصغيرة التي لا تبلغ الحيضء كما تدلّ عليه رواية أبيبصير, 
ورواية هارونء و رواية محمّد بن مسلم بإطلاقها. و صحيح الحلبي كذلك. و رواية 
محمّد حكيم. و صحيح عبدالله بن سنان عن الصادق#ة أنْه قال في الجارية التي 
لم تدرك الحيض؟ قال: «يطلّقها زوجها بالشهور...».١‏ 

بل يدل عليه قوله: «واللائى لَمْ يَحِضْنَ» على وجه. لكنّه غير واضح كل الوضوح, 
و الجمع بين الروايات مشكلء فإمًا أن نقدّم الروايات النافية؛' لموافقتها للمشهور 
المدّعى عليه الإجماع, و مخالفتها للعامّة كما قيل؛ أو نرجع إلى البراءة بعد تعارضهما و 
تساقطيمنا 

يكن أن تحمل الطائقة المفيعة على البالفة صدعا خير المدركة تخيضاء لأن الحيض 
بعد البلوغ بمدّة غالباً على المشهور في بلوغهاء و النافية على غير البالغة. لكنّه 
جمع تبراعى؛ و الله العالم. 

و على كل. مورد النزاع هي المدخولة. فإِنْ غير المدخولة لا عدّة لها. و لا فرق في 
الدخول بين كونه حراماً كما في حقّ غير البالغة متعمّداً أو جائزاً كما في الناسي. أو في 
المتعمّد إذا كانت هي بالغة و إن لم تحض بعد. 

المسألة الثالثة: نقل عن المشهور أنّ حدّ اليأس سنّون في المرأة القرشيّة, 


.ُ ٠ا/ المصدر. ص‎ ١ 


". كصحيح حمّاد. و صحيح الحلبي. و مرسلتي جميل صراحة. و روايتي ابن الحجّاج. و مرسلة حمّاد و إن عبر عنها 
في الجواهر بالحسنة. راجع المصدر. ص5 50 و0 .60٠١‏ 
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وخمسون في غيرهاء و ربّما ألحقت النبطيّة بالقرشيّة أيضاً. و قيل: إِنّه سنّون مطلقاً. 
واقيل» انه تكسمون طلقا و سين الاكزلاف هو الجتلاف الروابات وهو اليك 
الرئيسيّة في معظم الفقه . 

و التحقيق أنّ الروايات الواردة كلّها ضعيفة سنداً. و لا حَجّية في شيء منها. خلافاً 
لجمع من الأعلام المحققين: 

منهم: السيّدان الأستاذان: الحكيم (قدّس سرّه) و الخوئيادام ظلّه) حيث وصفوا 
بعضها بالصحّة و الوثوق. 

ويمكن أن نبني على حجِّيّة سندين منها و هما: روايتي عبدالرحمن بن الحجّاج. 
فقق إجداهما الذالهغلى أن د اليآسن حمسون:يظة د١١‏ و محتد. بن إسماغيل الذئ 
لم يرد فيه توثيقء لكنه شيخ إجازة, و إذا فرضنا شهرة كتب الفضل بن شاذان في زمان 
الكليني لا تضرّ جهالته باعتبار الرواية. 

و في ثانيتهما طريق الشيخ إلى عليّ بن الحسن بن فضالء فهذا الطريق و إن لم يكن 
مسلّم الاعتبار, لكنّه ليس بضعيف ظاهراً بل فيه بحث طويل قرّرناه في الرجال, 
فلأاقل قن الأخدبه وباب الاحقاط.و معن الرواية يدل علن أذ تحذ اباس يستون 
ا ٠‏ و هاتان الروايتان من راوٍ واحد. و هما متعارضتان. فتساقطان, و مسألة مشكلة 
تعارض الروايات. مشكلة رئيسيّة في الفقه. 

فحدٌ اليأس هو إحرازه بالوجدان أو بما يطمأنّ به من أمارات الطب الحديث" إلا أن 
ينعقد الإجماع على نفي أحكام الحيض بعد السئّين أو الخمسين, و لا فرق بين القرشيّة 
وغيرها على الصحيح. ' 

و إِمّا إذا لم يتم الإجماعء فلابدٌ من الرجوع إلى القواعد. ففي مثل الدخول يرجع بعد 
الخمسين إلى الإطلاقات الدالة على جوازه. أو إلى البراءة للشكٌ في تحقّق الموضوع, 


مقس عرو الحض واطلوي رركن لتقي الا #يتكيرية نيا و ائيانا. 
سه ا بل لو فرض صعنته لم يصحٌ الإفتاء به؛ للقطع بعدم استياز القرشيات عن بقية نساء 
العالمين» و مثل هذه الفتاوي توهين و تحقير للفقه الجعفري أوَلاً. والشتريعة الاميلام أثانيا. 
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والأصل عدم المحيض. أو الأصل عدم الحرمة. 

و في مثل الصلاة يتمسّك بالعمومات و المطلقات الواجبة للصلاة في حقها. (أي 
حقّ ذات الدم بعد الخمسين) لما تحقّق في محلّه من الاقتصار على المخصّّص 
المنفصل المجمل على المتيقّن منه فى شبهة الحكميّة أو المفهوميّة و الرجوع إلى العالم 
فى غيره. و لا يسري إجماله إلى العام و هكذا. و إن أبيت إِلَّا اختيار قول بعينه. فاختر 
ا جدّاً لليأس؛ لما قلنا في جهالة محمد بن إسماعيل. 

المسألة الرابعة: لو رأت الدم مرّة ثمّ بلغت اليأسء ففي رواية هارون بن حمزة 
عن الصادق ة: «تعتدٌ بالحيض و شهرين مستقبلين»,' و في الجواهر: «بلاخلاف 
اخدهقيه): 

و في العروة: 

و ظاهرهم الاقتصار في التلفيق على مورد الخبر. لكنّ الأظهر إلحاق صورة رؤية الدم 
مرتين؛ فيضم شهر مستقبل. و إذا كانت ذات الشهور فاعتدّت بشهرين أو بشهر أو أقل ثمّ 
يئست أتمّت ثلاثة أشهر إلخ. 

فول دفة ان الأخوظ :و إن كام غير بوالعبية لان القبو قناسنت م ا يت 
مارتّب عليه و لا نقول بانجباره بالشهرة غير المعتبرة في نفسهاء فعدّة مثل هذه المرأة 
تنتهي بأوّل زمان اليأسء' و لا وقع لاستبعاد صاحب العرو قتك. 

المسألة الخامسة: إذا انحل عقد الصغيرة ببطلان أو فسخ أو هبة. و فرض 
التكولبها غصيانا. أوانيانا. 3 ولفف و حاطيت بعق. شير سنت فيل مح عانها 
الترتص بالقروء أم لا؟ و الأقوى هو الثاني؛ لعدم وجوب العدّة عليها قبل البلوغ و عوده 
بعده محتاج إلى دليل. 

نعم. في صحيحة عبدالله بن سنان عن الصادق :3 في الجارية التى لم تدرك الحيض 
قال: «يطلقها زوجها بالشهور». قيل: فإن طلقها تطليقة ثمّ مضى شهر ثمّ حاضت في 
الشهر الثاني. قال: فقال: «إذا حاضت بعد ما طلّقها بشهر ألقت ذلك الشهر و استأنفت 


.١‏ وسائل الشيعة. ج0١,‏ ص1١‏ 4؛ جواهرالكلام. كتاب الطلاق. ص 5١7‏ (الطبعة القديمة). 
؟ على النتهور من عدم العدّة عل اليائسة: 
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العدّة بالحيض. فإن مضى لها بعد ما طلّقها شهران ثمّ حاضت فى الثالث تمّت عدّتها 
بالشتهور: قاذ عضى لها ثلانة أسهر فقد باتك دو هو فاط من الطاب و كن تند 
و يرثها ما كانت في العدّة».' 

أقول: قد عرفت أنه لا عدّة على الصغيرة بالشهورء فلا يمكن الاعتماد على صدر 
الرواية و ذيلهاء بل في الجواهر نفي العامل بها من الإماميّة. فلاحظ. 

المسألة السادسة: عدّة الحامل تنتهي بوضع حملها فقط و إن اتّفق بعد الطلاق مثلاً 
بلحظة. سواء كان تريّصها ‏ مع عدم الحبل ‏ بالشهور أو'القروء. قال الله تعالى: وَأولأتٌ 
«الأخمال أَجَلّهُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنٌ». و تدلٌ عليه صحيحتا زرارة و إسماعيلء وخبر 
وغيرها. و هذا هو المشهور بين الفقهاء ظاهراً. ؛ 

لكنٌ فى صحيحة أبى بصير عن الصادق.34: «طلاق الحامل الحبلى واحدة, و أجلها 
أن تضع حملها و هو أقرب الأجلين» و قريب منه صحيحة الحلبى.١‏ 

أقول: لا يصمّ إطلاق أقرب الأجلين على وضع الحمل من جهة أنْهِ قد يكون بعد 
الطلاق بيوم أو أيّام بخلاف الشهور و القروءء كما قيل به اتتصاراً للمشهور. فإن وضع 
العمل:قد(يكون ايند الأجليق: كنا فذ يكون أقري الأجلين اقلا يتف اطلاى اجدهما 
عليه مطلقاً؛ فإنّه ركيك عرفاً. 

و إذا جعلنا الجملة حالية صحّت الجملة و تم بها على إشكال - ما نقل عن 
الصدوق و ابن حمزة من اعتداد الحامل بأقرب الأجلين من الوضع و القروء أو الشهور, 
إلا أن يقال: ليس للرواية ظهور فى كون الجملة حالية. وركاكة المعنى الأُوّل لا تجعلها 
ظاهرة فيها بل نلتزم بإجمالها. 


وسائل الشيعة, ج10 ص .5١7/‏ 
المصدر. ص 4١8‏ و ما بعدها. 
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نعم, لا إشكال في ظهور رواية أبي الصباح عنه ئثة: «طلاق الحامل واحدة, و عدّتها 

أقرب الأجلين».' في قولهما لكنّ الرواية ضعيفة سنداً بمحمّد بن الفضيل. فالأقرب هو 
الذهاب إلى المشهور خلافاً لصاحب الجواهر. 

ثم إن لا فرق حسب إطلاق الآية و الأخبار بين كون الحمل لمن له العدّة من 
المطلّق و لغير من له العدّة. كما لو كانت حاملة بالزناء قبل الطلاق. لكنّ في الجواهر عن 
كشن اللثام نفي الخلاف في عدم انتهاء عدّة الأخيرة بالوضع. بل لابدٌ له من الاعتداد 
بالأقراء و الأشهر. و في العروة الوثقى:" «لآنه لا حرمة لماء الزانيء و لذا يجوز 
تزويجها إذا لم يكن لها بعل و كانت حاملة. و الظاهر الاثّفاق عليه»." 

و في الجواهر و متنها: 

لو حملت من زناً ثم طلّقها الزوج اعتدّت بالسابق من الأشهر و الأقراء لا بالوضع 
الذي قد عرفت سابقاً اعتبار كون الموضوع لذي العدّة في الاعتداد به بلا خلاف أجده 
في شيء من ذلك. بل و لا في أنّ لها التزويج حينئذ بعد انقضاء العدّة؛ لعدم العدّة لها 
بوضعه. و كذا لو لم تكن ذات بعل و كانت حاملة من زناً ؛ 

أقول: و سبيل الاحتياط واضح., بل أوجبه بعض أساتيذنا العظام. 

و أمّا الزانية غير الحامل. فعن تحربر العلامة: «أنّ عليها العدّة». و عن المسالك: 
«لابأس به حذراً من اختلاط المياه و تشويش الأنساب». بل عن الحدائق: «اختياره 
لخبر إسحاق بن جرير». 

اهو لفن يدل عليه قو ]ك1 فعا سق #رالمة تمق العاء :و اتدل اح" ال 
على عدم لزوم اعتداد الزانية بإطلاق ما دل على التزويج بالزانية على كراهة و غيره. 
ويمكن أن يكون الإطلاق المذكور من جهة عدم مانعيّة الزناء على القول المشهور 
لامن جهة عدم ازوم الاعتداد. فلاحظ و تأمّل. و سنرجع إلى البحث في عنوان 


. المصدر. 


١ 
ج7.‎ 1١ ؟. ص‎ 

و العروة الوتفى: جك ص .٠١‏ 
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«الاعتداد» فى ما بعد. إن شاء الله. 

نعم, لا فرق في الحمل بين كونه تامّاً أو غير تامّ حتى العلقة بعد معلوميّة كونها مبدأ 
لم يتم فقد انقضت عدّتهاء و إن كانت مضغةء' و إذا كانت حاملاً بإثنين لم تخرج من 
العذة, إلا بوضعهمأ». 

المسألة السايعة: يقبل قول المراة فى العدّة و الحيض ورد و عدا بل يقدم 
ادّعاوها عند الاختلاف أيضاً؛ لصحيح زرارة عن الباقر؛كة: «العدّة و الحيض للنساء إذا 
اذّعت صدّقت». " 

المسألة الثامنة: إذا شكّت المرأة فى الحملء فاللأصل عدمه. سواء كان قبل العدّة أو 
بعدهاء أو في أننائها و قبل الترويج بآخر أو بعده. 

و عن الشيخ و البحراني و العلامة عدم جواز النكاح الجديد لها إذا ارتابت قبل 
انقضاء العدّة (أّ الفرض الأوّل و الثالث) لوجوه قابلة للنقاش" عمدتها وجوب 
الاحتياط في النكاح على ما مررٌ فى حرف «ح» في عنوان «الاحتياط» في هذا الجزء 
ولكن إن أتمٌّ لا يفرق بين فرضهم و فرض انقضاء العدّة. 

و أمّا إذا ادّعت حبلاً ففي صحيح عبدالرحمن بن الحجّاج عن الكاظم: «انتظر بها 
ذفن لوي امظركةت شبيعة أشهر فان.واديعهو إلا اععدك بغلاتة اجر كم قد 


ا 


أقول: يمكن أن يكون الحكم في الاعتداد الأخير على فرض عدم الولادة هو 
الاستحباب دون الوجوب؛ فإنٌ عدّتها قد اتقضت بانقضاء تسعة أشهرء و لا يعتبر القصد 
ولو قلنا به لكفى القصد إلى أصلها دون خصوصيّتها. كعدّة الحمل أو القروء أو 


5 المصدر. 
ل'. جواهر الكلام, ج 737 
4. وسائل الشيعة, ج10, ص 117. 


الواجبات / الترئص على المطلقات © ١/ا/‏ 


الشهور مثلاء فلا يفهم للاعتداد وجه بحسب القواعد. و يؤيّد التعبير بالاحتياط دون 
الاعتداد في بعض الروايات التي لا يعتمد على أسنادها حقّ الاعتماد.' 

أن ةفك الول النطلي تتسى عله الضين أيضا إلى ببيحة أشيورة افعيحية 
حمّاد بن عثمان, قال لأبي عبدالله ة: ما تقول في رجل له أربع نسوة طلّق واحدة منهنٌ 
و هو غائب عنهنٌ. متى يجوز له أن يتزوّج؟ قال: «بعد تسعة أشهر و فيها أجلان: فساد 
الحيض. و فساد الحمل»»' و يتعدّى عن مورد الرواية بمعونة فهم العرف إلى الحاضر 
الجاهل و إلى عقد أخت المطلقة و إن لم يكن تحته غيرهاء و هكذا. 

ثم إنّ هذه الصحيحة ظاهرة في أنّ أقصى مدّة الحمل هي تسعة أشهر. بل و لا يخلو 
القحيحة التقدئة ابا عن دلالة تنا هلها وان السطلين اهب لمرو اردق ننه 
أ أقضاها سنة لكن عرفت ما فية. و يضكفه أيضأ أنه .لآ يحتمل كون الاعتداد 
بالثلائة لأجل الشكٌ في الحمل؛ فإنّه يستبين بعد تسعة أشهر لا محالة و إن كان أقصاه 
إلى سنة. 

المسألة التاسعة: لو طلّق الحامل طلاقاً رجعيّاً ثمّ مات الزوج في العدّة استأنفت 
عدّة الوفاة. و قد ادّعي عليه الأجماع ‏ بقسميه و استفاضة الروايات أو تواترها مضافاً 
إلى ما دلّ على أنْها بحكم الزوجة الشامل للمقام. فيشملها حينئذ عموم الآية. كما في 
الجواهر." 

أقول: و هو كما أفاد بحسب دلالة الروايات.؛ ففيى صحيحة محمّد بن قيس عن 
أبي جعفر اثة. قال: سمعته يقول: «أيّما امرأة طلّقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي 
عدّتها و لم تحرم عليهاء فإنْها ترئه ثمّ تعتدٌ عدّة المتوفى عنها زوجهاء و إن توفيت و 
هي في عدّتها و لم تحرم عليه, فإنه يرثها». 
و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين اعتداد المطلّقة بالقروء و الشهور قبل الوفاة. نعم. 


١‏ التضدر 
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إذا كانت حاملاً. فظاهر أنّ عدّتها أبعد الأجلين, كما سياتي. 

و قولهاية: «و لم تحرم عليه». يخرج البائنات عن الحكم. فهنّ على استصحاب 
عدّتها غير مندرجة في الآية و الرواية» فيقتصرن على إتمام عدّة الطلاق. وقد نقل عدم 
الخلاف فيه أيضاً. 

المسألة الحادية عشرة: اختلفت الروايات المعتبرة في تحديد عدّة المتمتع بها. ففي 
صحيح ابن الحجّاج بطريق الصدوق عن الصادق#ة: «فحيضة و نصف مثل ما يجب 
على الابة) ١‏ 

و فى صحيح زرارة عن الباقراكا: «... و عدّة المطلقة ثئلاثة أشهر, و الأمة المطلقة 
عليها نصف ما على الحرّة, و كذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة».' 

و في صحيح آخر له عن الصادق: «عدّة المتعة إن كانت تحيض فحيضة. و إن كانت 
لاتحيض فشهر و نصف»." 

و في مونّق زرارة قال: «عدّة المتعة خمسة و أربعون يوما». كآني أنظر إلى 
أبي جعفر غ1 يعقد بيده خمسة و أربعين, إلخ. * 

و فى صحيح البرنطي عن الرضاائة. عن الباقركا: «عذة المتعة حيضة». و قال: 
ا 2 ل 

و في صحيح ابن مسلم عند جمع أَنّه سأل الصادق/ية عن المتعة؟ فقال: «إن أراد 
أن يستقبل أمراً جديداً فعل, و ليس عليها العدّة منه. و عليها من غيره خمسة و أربعون 
ليلة»١‏ 

و يجمع بين الروايات بما في الصحيح الثاني لزرارةء فلا منا فاة بينها. فالتي 
لاتحيض و هي في سنّ من تحيض عدّتها خمسة و أربعون وما ودين 
المصدر. 

. المصدر. ص 1/14. 
. المصدرء ج4١.‏ ص 77]. 
. المصدر. ص 4177. لكن مصدر الرواية فيه إشكال قوي. 
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لا عمجا جد حم الى قدا 
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صاحب الجواهرتةة عليه الإجماع بقسميه. 

والتى تحيض عدّتها حيضة. نعم يشكل الأمر في الرواية الأولى. و يمكن أن يشير 
قولتتعيفة رسك الى سمهو اريسين بيوعا و التحين يحكنةان ص سيطة من 
جهة ما هو الغالب من رؤية الدم في كل شهر مرّة. 

هذاء ولكن فى صحيحة إسماعيل قال: سألت أباعبدالله ائة عن المبّعة؟ فقال: «الق 
عبدالملك بن جريح فسأله عنه؛ فإنّ عنده منها علماً», فلقيته... و عدّتها حيضتان. و إن 
كانت تون ننس :و ازشونة وت فقال الا: «صدق أقه به». قال ابن أذينة: 
وكان زراره: يقول هذا و يحلف أنه الحقٌ, إلا أنه كان يقول: «إن كانت تحيض فحيضة. 
وإن كانت لا تحيض فشهر و نصف». ١‏ 

و في خبر أبي بصير - بطريق المجلسية في ,بحاره ‏ عن الباقرافة: «ولاتحل 
لغيرك حتّى تنقضي لها عدّتهاء و عدّتها حيضتان».' 

أقول: لا بعد فيما قال زرازة؛ لامكان تحمل الحيطعين على التدب:و أن الواجن هو 
الاعتداد بحيضة واحدة و إن كان الأحوط الاعتداد بحيضتين؛ لذهاب المشهور إليه. 
كما نسب اليهه.و لم ينسب الاععداد بخيضة إلا إلى ابن عقيل و ززارةة:بل قيل: إنه 

ثم إن مقتضى إطلاق الروايات عدم الفرق في مقدار العدّة المذكورة بين كون المتمتع 
بها مدخولة أو غير مدخولة. لكنّ السيّد الأستاذ الخوئى صرّح لي شفاهاً بنفي الخلاف 
في عدم ثبوتها على الثانية. 

ويمكن أن يستدلٌ له برواية ابن الحجّاج عن الصادق لية, كما في الكافي: «ثلاث 
تتزوّجْنَ على كل حال التى لم تحض ... و التى لم يدخل بها ...»." 

وجه الدلالة إن قلنا بحكومة هذه الرواية على تلكم الروايات واضح. و إن لم نقل به 


.417 ص‎ .١4 المصدر. ج‎ .١ 

بخارالا نوار, لد ص .,5١6‏ مصدر الرواية كتابي العنجة يق تيف أو كتابه و كتابى النوادر ولمتصل نسخة 
منهما إلى صاحبى البحار و وسائل الشيعة بسند متصل معتبر مناولة. فلا اعتماد على الرواية. 

". وسائل الشيعة, ج 10, ص 1 .1١‏ 
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كان النسبة بين الإطلاقين عموم من وجه. فيتساقطان في مادّة الاجتماع. فيرجع إلى 
الأصل النافي عن وجوب العدّة. و حرمة النكاح. لكنّ في سند الرواية سهل بن زياد 
الضعيف, و متنها أيضاً يخالف المتن الذي رواه الشيخ في التهذيبء' و سند الشيخ أيضاً 
محل إشكال؛ خلافاً لسيّدنا الأستاذ الخوئيتة. 

نعم. يتم الحكومة المذكورة أو الرجوع إلى الأصل فى الصبيّة و اليائسة؛ لصحّة 
الروايات الواردة فيهما. فيمكن فى غيرهما بعدم القول بالفصل. و الأحسن الاستدلال 
على الحكم بصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما#: «العدّة من الماء»' فإنّ إطلاقه 
العدّة في غير الماء. نعم. ثبت الحكم في فرض الدخول المجرّد أيضاً بدليل آخرء و في 
غيره إطلاقها محكم. و الله العالم. 


9 و 140 التربّص على المتوقى و المفقود عنهما زوجهما 

قال الله تعالى: «وَالَّذِينَ يُتَوَقْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أُواجاً يََرْبَصْنَ بِأنمُسِهِنَ أدْبَعة أَشْهْرٍ 
وغشرا»." 

أقول: لا إشكال و لا خلاف في الحكم في الجملة: و يلزم البحث في جملة من 
الفروع المهمّة المربوطة بالمقام: 

الفرع الأوّل: مقتضى إطلاق الآية الكريمة عموم الحكم لعقد الدوام, و عقد الانقطاع 
من غير فرق بين الصغير و الكبيرء و العاقل و المجنون.* و المسلمة و الذَمّيّة. و من 
ذوات القروء و غيرهنٌء و المدخولة و غيرهاء بل الأخيرة منصوصة في جملة من 
الروؤا بات 

منها: صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهمالة: في الرجل يموت و تحته امرأة 


لالسسا و ا 

لبف 

*. البقرة (؟): غ"5. 

كو ان امكل في شمول الخطاب للمجنون و الصغيرء فلا مانع من التمسّك بإطلاق الروايات» فراجعها. 


الواجبات / التربّص على المتوفى والمفقود عنهما زوجهما () 6/ا" 


لم يدخل بها؟ قال: «لها نصف المهر. و لها الميراث كاملاً. و عليها العدّة كاملة».' ومادلٌ 
على خلافه لم يثبت اعتبار سنده, على أنه على فرضه يحمل على التقيّة بشهادة موتّقة 
عبيد, ' فلا ينبغي الإشكال في ذلك كله. و إِنّما الإشكال في شمول الحكم للصغيرة و 
المجنونة؛ فإنّ ظاهر الآية أن الحكم تكليفيّ لا وضعئّ. لكن قصور دلالة الآية لا يمنع 
عن شمول صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة آنفاًله. فإنّ الحكم فيها وضعّ. كما يفهم 
من السياق, و احتمال تعلّق قوله: «عليها العدة» بفعل مقدّر «يجب» مرجوح -فتدّبر-. 
لكنّ الرواية تلحق المجنونة بالعاقلة دون الصغيرة بالكبيرة فإنّ الضمير في قوله::: 
«عليها العدّة» راجعة إلى المرأة المذكورة في السؤال دون مطلق الأنثى: و ليس معنى 
الوضع بمجدّده شاملاً للصغيرة أيضاً. 

الفرع الثاني: عدّة الطلاق من حينه خاضرا كان الزوج أواغانا حيبي الناعدة و 
لأجل صحيحة زرارة: و محمّد بن مسلم, و بريد بن معاوية كلهم عن الباقرائةه أنه قال: 
«في الغائب إذا طلّق امرأته فإنّها تعتدٌ من اليوم الذي طلقها»." و الحكم حتّى في الثاني 
مشهور اذعي عليه الإجماع. * 

هذا إذا علمت يوم الطلاق ولو ببيّنة أو حجّة شرعيّة. كخبر الثقة على إشكال فيه.” 
لا إشكال فيه. و لو في أثناء العدّة. بل و كذا إذا ثبت لديها الطلاق بعد انقضاء مدّة العدّة 
وإن لم تعلم يومه. بل شهره. لكن تعلم بانصرامهاء فلا يجب عليها شيء. و جاز لها 
التزويج؛ لصحيحي البزنطي. و صحيح محمّد بن مسلم؛ و صحيح أبي بصير.' 

و أمًا إذا ثبت لديها طلاقها في أثناء العدّة أو مع الشكٌَ في انقضائها. فمقتضى صحيح 
الحلبي هو الاعتداد من يوم بلوغ الخبر لا من حين الطلاق؛ فإنه سئل الصادق عن 
0 ْ 
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0. راجع: وسائل الشيعة. ج0١,.‏ ص 17 1؛ فإنّ خبر الثقة و إن كان حجّة على الأظهر في الموضوعات إلا أنه يمكن 
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الرجل يطلّق امرأته و هو غائب عنهاء من أىّ يوم تعتدٌ به؟ فقال: «إن قامت لها بيّنة 
عدل أَنْها طلّقت في يوم معلوم و تيقّنت, فلتعتدٌ من يوم طلّقت. و إن لم تحفظ في أيّ 
يوم و في أي شهر, فلتعتدٌ من يوم يبلغها»' و قريب منه خبر زرارة»' و خبر الكناني" 
الضعيف سندهما. 

أقول: يشكل الالتزام بإطلاقها إن فرض - و إيجاب العدّة الكاملة على من تعلّم 
علما يقينما بمرنون هر اد شهرين من طلاقهاء و إِنّما تشكٌ في أنّ المنقضي شهر و يوم 
أو شهر فقط بلا زيادة يوم, و لذا لم يلتزم بإطلاق المذكور صاحب الجواهرو إن اعترف 
بإطلاق النصّ و الفتوى, فلاحظ كلامه.؛ و يحتمل نظر الرواية إلى فرض شك المرأة 
في مضىّ زمان من العدّة و عدمه إِلَا بمقدار يوم أو يومين مثلاً. فأمرها الإمام بالاعتداد 
من يوم بلوغ الخبر احتياطاً. 

يقول المحقق: «و لو علمت الطلاق و لم تعلم الوقت اعتدّت عند البلوغ». و يقول 
صاحب الجواهر: «بلا خلاف أجده؛ لصحيح الحلبي». 

بقي شيء في المقام و هو أنّ ظاهر قوله تعالى: «وَالمْطَلَّاتُ يََربَصْنَ بأنْفسِهِنَّ ...» 
اعتبار العلم و القصد في العدّة؛ فإنّ الترئتص بمعنى الانتظار و حبس النفس عن 
الترويج» و يمكن أن يستشهد له بموئقة عمّار المتقدّمة الآمرة بالاعتداد ثلاثة أشهر بعد 
مضيّ السنة عن الطلاق بدعوى أنه لاعتبار قصد خصوصيّة العدّة. نعم. قد م هجرها 
بين الأصحاب في كلام صاحب الجواهر. 

و كذا بمونّقة عبدالرحمن بن الحجّاج المذكورة في المسألة السابعة المتقدّمة و إن 
احتملنا كون الاعتداد بالثلاثة مستحيّة غير لازمة, لكنٌ النصوص المتقدّمة و غيرها 
كالصريح في خلاف هذا الاستظهار, فلا يتعلّق الحكم بفرض القصد. 

هذا في عدّة المطلقة, و أمّا عدّة المتوفى عنها زوجهاء فهي من حين بلوغ الخبر 
ات النصدى حن 114 4 


“". المصدر.ء ص 10غ6. لم يظهر 2 الضمير فى «تيقنت» و«لم تحفظ» راجع لون البينة أو إلى الإفرا0: 


الواجبات / التربّص على المتوفى والمفقود عنهما زوجهما © //ا" 
إليها. و قد نقل الاثفاق عليه بعد استفاضة الروايات أو تواترها. 
أقول: الروايات على ثلاثة أقسام: 
القسم الأّل: ما يدلّ على أنْها من يوم بلوغ خبر الوفاة و هو عدّة من الصحاح.١‏ 
القسم الثاني: ما يدل على أَنّْها من يوم الوفاة. و هو ثلاثة روايات لكنّ المعتبر منها 
سنداً هو صحيحة الحلبي, ففي ذيلها: «و إن كانت ليست بحبلي, فقد مضت عدتّها 
إذااقامت لها البيّنة أنّه مات في يوم كذا و كذاء و إن لم يكن لها بيّنة فلتعتدٌ من يوم 


0 


القسم الثالث: صحيحة منصور عن الصادقإ#ة في المرأة يموت زوجها أو يطلقها و 
هو غائب؟ قال: «إن كان مسيرة يام فمن يوم يموت زوجها تعتدٌء و إن كان من بعد 
فمن يوم يأتيها الخبر؛ لأنّها لابدٌ من أن تحدّ له»." 

و بالأوّل قال المشهور, و إلى الثاني مال الشهيد الثاني؛ تبعاً لابن الجنيد حملاً للقسم 
الأول على الندب: لكنة حمل عي لأستما بملاحظة صحيحة البزنطي, مع أنّ صحيحة 
الحلبي موافقة لجميع العامّة, كما قيلء فيتعيّن حملها على التقيّة إلا أن يقال: إِنّها 
موافقة للقرآن الظاهر أو المشعر في اتّصال التربّص بالموت. فتقدّم على الروايات 
التعاوضة ليا 

نعم, إذا قلنا: إن الترئتص لا يتحقّق إلا عن علم و قصد أصبح ما دلّ على قول 
المشهور موافقاً للكتاب, و هذه الصحيحة مخالفة لها. لكنّ المشهور أنفسهم يرون تحقّق 
الترتص في فرض الجهل في عدّة المطلقة. نعم. تقدّم في أَوّل هذا الكتاب أنّ موافقة 
القران لمستكمن. المركجاكة خلافا المشهو. 

و بالثالث التزم الشيخ في محكيّ تهذيبه و لا بأس به؛ إذ به يقيّد المطلقات إلا أن 
إجمال التعليل المذكور في الرواية يثبّطنا عن مخالفة المشهور. فإنه لا يصلح للتشقيق 


.413 - 417 وسائل الشيعة. ج10, ص‎ .١ 

١‏ المضدو. ض2148: 

". المصدرء ص 489. ثم إن السؤال و إن كان عن المطلقة و المتوفى عنها زوجها معاً لكنّ ذيل الجواب يدل على 
اختصاص الحكم بالأخيرة. فيشكل انسحابه على الأولى أي المطلقة. 
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المزبور فيها. بل هو يقتضي الاعتداد من حين بلوغ الخبر مطلقاً في القريب و البعيد. 
كما علّل به الحكم في الروايات المطلقة, فالأحسن - ولو من باب الاحتياط _الواجب 
هو الالتزام بقول المشهور. 

الفرع الثالث: ذكر صاحب الجواهرتة أن ظاهر الأصحاب اعتداد زوجة الحاضر من 
حين الوفاة و إن لم يبلغها الخبر لمانع من الموانع. كالحبسء و المرضء و نحوهما حتى 
مضى جملة من العدّة. بل أكثرها. بل جميعها. و لعلّه لظهور أدلّة العدّة في الاتصال 
بسببها خرج منها الغائب؛ للنصوص المزبورة, المحمول ما فيها ‏ من الإطلاق الشامل 
له و لغيره ‏ على التقييد بالغائب في غيرهاء أو المنساق من مواردهاء و فحواها. 
وغيرهما.' 

أقول: الحمل المذكور غير واضح؛ فيمكن إلحاق الحاضر بالغائبء' و أَنّ العبرة في 
ابتداء العدّة ببلوغ خبر الوفاة إليها و إن كان بعد الوفاة بمدّة لمرضء أو حبس أو 
غير ذلك. 

ففي صحيح البزنطي عن الرضائة: «المتوفى عنها زوجها تعتدّ من يوم يبلغها؛ لأنّها 
يريك أن تحذ عليه», و قريب منه صحيح الفضلاء. فلاحظ." 

ثم إنْ صحيحة منصور لا تشمل زوجة الحاضر. فلا يشملها التفصيل الذي اختاره 
الشيخ, فتشملها المطلقات, فتنتج أنّ زوجة الحاضر أسوأ حالاً من زوجة الغائب, 
وهذا أمر مستبعد ربّما يؤيّد صحّة ما ذهب إليه المشهور, و ضعف التفصيل المذكور. 


تذيبه 
فى حماة من الروايات || عت ة تعليل ابتداء عذة الوفاة من حين بلوغ الخبر بأنها 
تريد أن تحدٌ على زوجها والحداد واجب. كما مر في الجزء الأوّلء و في هذا الجزء في 


حرف «ح». واذعى صاحب الجواهر تواتر الأكيارو الإجماع بقسميه عليه. 


؟. و إن لم يجد صاحب الجواهر أحداً ذكره. بل ذكر أنّ ظاهرهم خلافه. 
“'. وسائل الشيعة, ج0١,‏ ص 487 و 47]. 
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الفرع الرابع: الاعتداد بأربعة أشهر و عشر لا يختصّ بالمتوفى عنها زوجها. بل هو 
الوه الفتقرة أيضاً في الجملة. و إليك ما وجدته من الروايات المكد سند الواودة 
في المسالة: 

أولاها: مونّقة سماعة عند جمع, قال: سألته عن المفقود؟ فقال: «إن علمت أنه فى 
أرض فهي منتظرة له أبدأ حتّى يأتيها موته أو يأتيها طلاق. و إن لم تعلم أين هو من 
الأرض ولميأتها منه كتاب و لا خبرء فإنّها تاتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين 
أربعة أشهر و عشرا ثمّ تحلّ للأزواج: فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدّتها. فليس له 
عليها رجعة, و إن قدم و هي في عدّتها أربعة اشهر و عشراء فهو أملك برجعتها». ' 

ثانيتها: صحيحة الحلبى عن الصادق90! أنه سئل عن المفقود؟ فقال: «المفقود إذا 
مضى له أربع سنين بعث؟ الوالي أو يكتب إلى الناحية التتى هو غائب فيها. فإن 
لم يوجدله أثر أمر الوالى وليّه أن ينفق عليها. فما أنفق عليها فهى امرأته» قال: قلت: 
فإنّها تقول: فإِنّى أريد ما تريد النساءء قال: «ليس ذاك لها و لا كرامة, فإن لم ينفق عليها 
وليّه أو وكيله أمره أن يطلّقها. فكان ذلك عليها طلاقاً واجبا» ؛ 

الثتها: صحيحة بريد بن معاوية قال: سألت أبا عبدالله!9ة عن المفقود. كيف تصنع 
امرأته؟ فقال: «ما سكتت عنه و ضبرت فخل عنهاء و إن رفعت أمرها إلى الوالى أجّلها 
أربع سنين, ثمّ يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه. فإن خبر عنه بحياة صبرت, 
وإن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضى الأربع سنين, دعا ولىّ الزوج المفقود فقيل له: 
هل للمفقود مال؟ فإن كان للمفقود مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته. و إن 
.١‏ بصيغة المعلوم أي يطلب الإمام كما يظهر من بقيّة الروايات أيضاً. 
". وسائل الشيعة. ج14١,‏ ص .59٠‏ و عندي طريق الشيخ إلى الحسين غير معتبر. 
"'. المتراءى من هذه الجملة بدواً أنّ البعث و الكتابة بعد مضيّ أربع سنين, لكنّها تحمل على صحَّة بريد حمل المبهم 

على المفسّر. أو حمل الظاهر على الأظهر. و يمكن أن لا تحمل عليها بل يلتزم بكلّيّتهما فإن راجعت الحاكم قبل 

مضي أربعة سنين أجّلها الحاكم أربعة سنين, و إن راجعته بعد مضّيها بعث الحكم رسولاً أو كتب كتاباً ئمّ بعد ذلك 

يأمر وليّه بطلاقها إن لم ينفق عليها. نعم. إن قلنا به فلابدٌ من اعتبار تحفّق الفحص فى المدّة المذكورة من قبل المرأة. 


ونا اذا راجعته بعد المذة من دون فحص يفحص مذة ما بأمر الحاكم. 
. وسائق ١‏ لشيعة. اج ,.١0‏ ص .59١‏ 
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لم يكن له مال قيل للولي: أنفق عليها. فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوّج ما أنفق 
عليها. و إن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلّق تطليقة في استقبال العدّة و 
هي طاهر. فيصير طلاق الولىّ طلاق الزوجء فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها من 
يوم طلّقها الوليّ فبدا له أن يراجعها فهي امرأته و هي عنده على تطليقتين, و إن انقضت 
العدّة قبل أن يجيء و يراجع, 00 للأزواج» ولا ستبيل للأوّل عليها» ١‏ 
أقول: فالطلاق رجعي و إن كان العدّة بمقدار عدّة الوفاة. و ذهب جماعة إلى أنّها 
عدّة الطلاق دون الوفاة و هو ضعيف. كما يظهر من رواية سماعة. و صحيحة معاوية. 
ومثله في الضعف ما حكي عن جمع من عدم الاحتياج إلى الطلاق؛ بل يكفي أمر 
الحاكم بالاعتداد اعتماداً على رواية سماعة. لكثها مقيّدة بغيرها جمعا. كما هو 
المشهور, على أنْها ضعيفة سنداً كما أشرنا إليه في الحاشية السابقة: 
قال صاحب الحروم2: 
هل اللازم من الأوّل رفع أمرها إلى الحاكم لضرب الأجل و الفحص في الأطراف ببعث 
شخص أو بالكتابة. كما هو ظاهر المشهور أو يكفيمضيّ أربع سنين و لو قبل الترافع و 
من غير أمر الحاكم, كما اختاره صاحب الحدائق تبعاً للكاشاني؟ 
أقول: الأوّل هو المستفاد من الروايات إلا أن يحمل على التمثيل؛ أو يقطع بعدم 
خصوصيّة في تأجيل الحاكم و أنّ المناط هو مضيّ أربع سنين مع الفحص في الجملة»' 
كما أنه في صورة فقد الولئّء فالظاهر قيام حاكم الشرع مقامه في إيقاع الطلاق 
ولاخصوصيّة للوليّ. بل الفحص أيضاً لا خصوصية له و إِنّما هو لأجل تبيّن حال 
الزوج؛ فلو حصل اليأس من الاطلاع عليه. سقط وجوبه. و لكن لا يصمّ طلاقها إلا 
بعد مضيّ المدّة. نعم. الحكم مخصوص بالدائمة و لا يشمل المتعة, لذكر «الطلاق» و 
«الإنفاق» إلا أن يقال بأولويّة جواز هبة المدّة إذا لم يوجد لها نفقة و لو بالخدمة 
إلابترويج." 
.١‏ المصدرء ص 784. ٍ 
". قال السيّد الأستاذ الخوبي (دام ظلّه) في منهاج الصالحين بعد اختياره: «ولكنّ الحاكم يأمر بالفحص عنه مقداراً 


مائمٌ يأمر بالطّلاق. أو يطلّق». أقول: و هو المعتمد؛ لصحيح الحلبي السابق, و قد تقدّم وجهه في الحاشية السابقة. 
7 راجع: العروة الوثقى. 
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ثم إن لا فرق في المفقود بين المسافر و من كان في معركة القتال. أو في السفينة 
فكسترك: أو فى الخينى: أو اخذه الحكومة و غير ذلك. كما اله 'لا خصوضية للكتابية 
عرفاً. بل المدار على الفحص و إن كان الفاحص فاسقاً إذا علم صدقه ولو بالقرينة.١‏ 

الفرع الخامس: إذا طُلّق زوجته رجعيّاً فمات فى أثناء العدّة. اعتدّت عدّة الوفاة. 
وَأما لو كان الطلاق بائدا أكملتعدة الطلاق لا غير لزوايات:متها: مسيحة متحقد بن 
قيس عن الباقرافة: «أيّما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها و 
لم تحرم عليه فإِنه يرثها».' 
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لمنذكر الأحكام الخاصّة بالأمة؛ لخروجها عن محل الابتلاء. كما أَنَا لمنفصّل القول 
فى مسائل عدّة الطلاق وعدّه الوفاة. و لاحظ عنوان «الاعتداد» فى حرف «ع» أيضاً. 


م المرايطة 

قال الله تعالى في اخشورة اتعمراة:وا النها البزيخ مرا كود وا وضارزوا 
وَرَابِطُوا وَآَبَقُوا آلله لَعلَّكُمْ تُفِْحونَ»." 

أقو ل: لا بعد في كنل الأوافن التذكورة غلى الأزهاة أو على تتطاى الريجسحان 
الشامل للوجوب و الندب:» و على تقدير وجوت المرابطة شرغاً ينكن أن يستدل به 
على وجوب إقامة النظام المادّىٌ والمعنوئٌ. فنوجب الصناعات المحتاجة إليها وجوباً 
كفائيًا؛ و ذلك لأنّ المراد بالمرابطة ظاهراً هو المواظبة. و حذف المتعلّق يدل على 
العموم. فيكون المحصّل ما عرفت. فتأمّل. و أمّا ما في صحيح ابن مسكان و غيره عن 
الصادقيثة: «... و رابطوا على الأئمّة ؟ فهو من قبيل التأويل؛ فلا ينافي ظاهره. أو ذكر 


.1917 - 78/8 راجم: جواهر الكلام, ج 1. ص‎ .١ 

". وسائل الشيعة. ج10 ص 411. 

.5٠١ :)7( العمران‎ ."“ 

؛. البرهان. ج .١‏ ص 571 و في الصحيح المذكور: «اصبروا على المصائب. و صابروا على الفرائتض». 
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أحد المصاديق. و لا يحمل الآية على مواظبة الحدود والثغور؛ لأنها اصطلاح حادث 
بعد نزول القران. 


0 الترتيل 

قال الله تعالى: «يا أَيُّها المُرَّممَلُ * تيم اللَيْلَ إلا قبيلاً... وَرَثَّلٍ القُرْآنَ تَرْتَيادُه. ١‏ 

قال في القاموس: «الرتل ‏ محر كة-: حسن تناسق الشيء ... و الحسن من الكلام 
... و رتّل الكلام ترتيلاً؛ أحسن تأليفه». 

و في رواية عن أميرالمؤمنين 90ة: «بيّنه بياناً و تهذه هذّة الشعر. و لا تنثر نئر الرملء 
ولكن أفزع (أفزعوا) قلوبكم القاسية, و لا يكن هد أحدكم آخر السورة». 

الظاهر عدم استفادة الحكم الإلزامي من الأمرء بل هو محمول على الندبء و يمكن 
أن يقال: إِنَّ ترتيل القرآن - و هو تبيين حروفه على تواليها ‏ شرط في صحّة القراءة. 
فبفقدانه تبطل القراءة. فتبطل به الصلاة. فيكون الأمر غيريّا؛ بناء على من الترتيل 
بالترتيل في الصلاة. 


رجاء الوقار 

قال الله تعالى حكاية عن نوحاية لقومه: «ما لَكُم لا تَرَجُونَلِلّهِ وَقارأ». ' 

أقول: الاستفهام إنكاريٌ. فتدلٌ الآية على الوجوب؛ إذ لا إنكار على ترك غير 
الواسني و الوقاوى هقز :معت الفقلنة: انتم رش الثر قير تمعتى التعظيي ل بعاد 
هو الظلة بعااقيه عي هد الخوق: :و المزادييه هنا مظلى الاعيفاة: 

واعليةه تكو أععتاذ تعظيية تعالى بو وقاره لذزما شت عليدا عاق السسلمين.: 
لا بالاستصحاب؛ فإنّهِ غير خال عن الإيراد. خلافاً للشيخ الأنصاري بل للقطع بعدم 
نسخ مثل هذا الحكم إلا أن يناقش بِأنّ الاعتقاد المذكور كناية عن الإيمان به تعالى 
بقرينة كون المخاطبين كفارأء فلاحظ و تأمّل. 


ل 


.4 - ١ :07/*( المزمل‎ .١ 
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ت إرجاع البصر 

قال الله تعالى: «ما تّرئ فِى خَلْقٍ أَلرَحْمنٍ مِنْ تَفاوتٍ فَارْجع البَصَرَ هَلْ ترئ مِنْ فُطُورِ 
* نه أزجع البصرَ دين يِب ليك" الصرُ خاسيئاً وَهَُ حَسِين). ١‏ 

جاع البضو سن الكل تانها. مو بهو كنا بحن القداقةتفس التار بو الاتعان فعدة 
كماقيل. و على كل حال. لا يستفاد من الآية الأمر المولويٌ. بل الأمر إرشادي, 
كمالا يحفن: 


م الرجوع من البيوت 

قال الله تعالى: «قَِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيها أَحداً قلا تَدْخُلُوها حَتّى يُؤْدَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيل 
كم آزجِمُوا فَأرْجِمُوا هُرَ أزكئ لك ' 

أقول: دخول بيت الغير من دون إذنه محرّم؛ فإِنّه تصرّف في مال الغيرء أو اطّلاع 
على عورة الغير, فالأمر بالرجوع ‏ ظاهراً غير ذاتيّ» بل عرضي من جهة ترك الحرمة, 
فإنَ الرجوع لا يكو :واجباء كما لا يخ 


مجرلا.0١‎ 

في صحيح محمّد بن قيس عن الباقراثة: «و قضى أميرالمؤمنين: للمحصن 
الرجم». ' 

و فى صحيحتي محمّد بن مسلم و زرارة عن الباقرئايّة: «في المحصن و المحصنة 
جلد مائة ثم الرجم». ؟ 

أقول: وجوب رجم المحصن و المحصنة ‏ فى الجملة - مما لا خلاف فيه. بل قيل: 


.١‏ الملك (57): ”ا وغ. 

؟. النور (5؟): 58. 

*. وسائل الشيعة. ج18 ص 747 
؛. المصدر. ص44" و7491 


14 ل( حدود الشريعة /الجزء الثالث 


نّ الإجماع بقسميه عليه. بل المحكيّ منهما مستفيض أو متواتر. كالنصوص.' 

واتذك هنا فى الفساتل النيقة على سيل الاختضار: 

.١‏ اللإحصان في الرجل عبارة عن وطء فرج مملوك بعقد دائم يغدو عليه و يروح, 
فمن لم يملك. أو أملك و لم يطأ بعد. أو وطئّ متعةً لا يكون محصناً فلا يرجم إذا زنى» 
بل يجلد. 

أمّا القيد الأوّل (و هو اعتبار الوطء). فيدلٌ عليه روايات كثيرة: منها: صحيحة 
رفاعة عن الصادق/ية: الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال: «لا». 

بها ستحيعة زم ندل عق احونها ها قشعن :فول انه دول وقاذا أختين»؟ 
قال: «إحصانهنٌ أن يدخل بهنّ». قلت: إن لم يدخل بهن أما عليهنَ حدّ؟ قال: «بلى».' 

و إِنّما يدفع الرجم لو ثبت عدم الدخول. و أمّا إذا شك فيه فيرجم. و لا يصدّق 
الزاني في ادّعائه عدم الوطء؛ تقديماً للظاهر على الأصل؛ لمعتبرة إسحاق قلت 
لأبي إبراهيم30: الرجل تكون له الجارية أتحصنه؟ قال: فقال: «نعم إِنْما هو على وجه 
الاستغناء». قال: قلت: و المرأة المتعة؟ قال: فقال: «لا. إِنّْما ذلك على الشيء الدائم», 
قال: قلت: فإن زعم أَنّه لم يكن يطأها؟ قال: فقال: «لا يصدّق, و إِنْما أوجب ذلك عليه؛ 
لأنّه يملكها».' و قريب منها معتبرته الأخرىء و ليس فيها التعليل المذكور. 

وهل عدم تصديقه في خصوص المملوكة أو يجري في الزوجة الحرّة أيضاً؟ فيه 
وجهان: من عدم الخصوصيّة. و من اقتصار الحكم المخالف للقاعدة على مورده. 
فتأمّل. 

و هل يلحق المرأة بالرجل في عدم التصديق؟ فيه تردّد. و الأظهر هو الثاني. 
فمالم يثبت وطوها لا ترجم. 

ثم مقتضى إطلاق الروايات عدم الفرق بين القبل و الدبر. كما في نظائر المقام, لكن 
.١‏ جواهر الكلام, ج١4.‏ ص .5١9‏ 00 
”. راجع: وسائل الشيعة. ج/١,.‏ ص708 و 109؛ جواهر الكلام, ج41, ص 7171: نعم, لو لم يتمكن إلا من الدبر 

أمكن الإشكال فيه بعدم انسياقه من النصوص. 


"'. وسائق الشيحة, ج 2.1/8 ص 07". مقتضى التعليل وجوب رجم المملّك و إن لم يعلم عدم دخوله بها. لكنّ المفهوم من 
قوله: «لا يصدّق» «مكان لا عبرة به» ريّما ينافى التعليل. و جملة من نواقص الروايات من ذنب النقل بالمعنى. 
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عن الرباض: الفرج هو القبل دون الدبر, كما صرّح به جماعة من غير خلاف بينهم 
أجده. إلا من إطلاق نحو عبارة المتنء و فيه ما عرفته من إمكان حمله على الغالب. و 
استشكله في الجواهر إذا كان الواطئ في الدبر متمكّناً من الفرجء' و الله العالم. 

و أمّا القيد الثالث (و هو اعتبار الدوام). فيدلٌ عليه أيضاً روايات: منها: معتبرة 
إسحاق المتقدمة. 

و أمّا القيد الأخيرء فيدلٌ عليه صحيح إسماعيل عن الباق رلية. قال: قلت: ما المحصن 
رحمك اللّه؟ قال: «من كان له فرج يغدوه عليه و يروح فهو محصن».' 

و صحيح محمّد عن الصادق.9ة: «المغيب و المغيبة ليس عليهما رجم إل ايكون 
الرجل مع المرأة و المرأة مع الرجل»." 

و في صحيح أبي عبيدة عن الباقرائة: «قضى أميرالمؤمنين 39 في الرجل الذي له 
امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم. و يضرب حدّ الزاني». قال: «و قضى 
في رجل محبوس في السجن و له امرأة حرّة في بيته في المصر و هو لا يصل إليها. 
فزنى في السجن قال: «عليه الحدّ (يجلد الجلد) و يدراً عنه الرجم». ؛ 

و اعلم. أنه يعتبر الحرّيّة في إحصان الرجل بلا خلاف؛ لبعض الروايات المعتبرة, 
ولكنّ الكلام في أنه هل يعتبر في رجمه كون الطرف الآخر أيضاً حرّاً أم لا؟ 

مقتضى معتبر ي إسحاق المشار إليهما عابنا هو عدم الاعتبار. و قيل: هذا هو 
المشهور شهرة عظيمة. و ذهب جمع إلى الاعتبار, و عدم تحقّق الإحصان بالأمة, و 
استدلوا بجملة من الروايات الصحاحء فلاحظ مباني تكملة المنهاج.” 

و قال في الشرائع و الجواهر: 

(و الإحصان في المرأة كالإحصان في الرجل) بلا خلاف أجده. بل عن الغتية: الإجماع 
عليه؛ لاشتراك معنى الاحصان فيهما نضّاً و فتوى, لكنّ المراد من تمكّنها من الزوج 
.١‏ جواهر الكلام. ج١4.‏ ص 777. 
”. وسائل الشيعة. ج18 ص 701. 
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إرادته الفعل على الوجه المزبور لا إرادتها متى شاءت. ضرورة عدم كون ذلك حقَّاً لها. 

و في صحيحة أبي عبيدة عن أبيعبدالله اة: سألته عن امرأة تزوّجت برجل و لها 
زوج؟ فقال: «إن كان زوجها مقيماً معها في المصر الذي هي فيه تصل إليه و يصل إليها؛ 
فإنّ عليها ما على الزاني المحصن الرجم. و إن كان زوجها الأوّل غائباً أو مقيماً معها في 
المصر الذي هي فيه. و لا يصل إليها و لا تصل إليه. فإِنَ عليها ما على الزانية 
غيز المحخضدة: 

ثمّ إِنّه نفى الخلاف في عدم اعتبار حياة المزنيّ بها قي ثبوت الجلد أو الرجم على 
الزاني» فلا يفرق الحال بين كونها حيّة أو ميّتة. و يدل عليه بعض الروايات' أيضاً. 

؟. هل يثبت في موارد الرجم الجلد أم هو ساقط؟ و تفصيل الكلام فيه في موردين: 

الموروة الأوّل: في الشيخ و الشيخة. ففي صحيح الحلبي عن الصادقاثة: «في الشيخ 
والشيخة جلد مائة و الرجم, و البكر و البكرة جلد مائة و نفي سنة».' 

و في صحيح محمّد بن قيس عن الباقرا#ة: «قضى أميرالمؤمنين في الشيخ و 
الشيخة أن يجلدا مائة» و قضى للمحصن الرجمء و قضى في البكر و البكرة إذا زنيا جلد 
مائة و نفي سنة في غير مصرهما و هما اللذان قد أملكا و لم يدخل بها»." 

أقول: مقتضى الجمع بين الروايتين ‏ حسب المتفاهم العرفي ‏ هو أن الشيخ و 
الشيخة المحصنين يجلدان و يرجمان. و ادّعي الإجماع عليه أيضاً ؛ و غير المحصنين 
يجلدان فقطء و منه يظهر حال صحيح ابن سنانء* و صحيح سليمان بن خالد.١‏ 

المورد الثاني: في الشابٌ و الشابّة المحصنين. ففى صحيح أبي بصير عن 
الصادق #ة: «... فإذا زنى الرجل المحصن رجم و لم يجلد»." و هذا هو المستفاد من 


وسائل الشيعة, ج18, ص .01١‏ 
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صحيح محمّد بن قيس السابق» و موتّقة سماعة' أيضاً. 

و فى صحيح أبيالعباس عنه لاثلا: «رجم رسول الله يلي ولم يجلد» و ذكروا أنّ علا 
رجم بالكوفة و جلد, فأنكر ذلك أبو عبدالله 90ة. و قال: «ما نعرف هذا».' 

و ذكر السيّد الأستاذ (دام ظلّه) «أَنّه يدل على نفي الوقوع لاعلى نفي التشريع» و 
هو عجيب؛ فإنّ رسول الله يَلِهُ لا يترك الواجب, فعدم وقوع الجلد في مورد الرجم من 
دون ذكر علّة يدل على عدم وجوبه لا محالة, و نقل عن الشيخ الطوسي وجه آخر و 
هو إيضاً غير ظاهر. 

و في رواية عبدالله بن طلحة. و رواية عبدالله بن سنان عن الصادق/ية: «إذا زنى 
الشيخ و العجوز (الشيخة) جلدا ثمّ رجما عقوبة لهماء و إذا زنى النصف من الرجال 
رجم و لم يجلد إذا كان قد أحصن...».' و يؤيّده بعض الروايات الآخر أيضاً. لكن 
يعارضها صحيح محمّد بن مسلم عن الباقرة: «في المحصن و المحصنة جلد مائة ثمّ 
الرجم», ؟ و صحيح زرارة عنه40إالمتحد مع ما قبله 0-5 وروايته الأخرئ' و صحيح 
الفضيل. قال: سمعت أبا عبدالله: «... إلا الزاني المحصن؛ فإِنّه لا يرجمه حتى يشهد 
عليه أربعة شهداءء. فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلة ثمّ يرجمه»." 

واختار الثاني صاحب الجواهر تبعاً للمحقّق, ونسبه إلى الشيخين. و ابن إدريسء و 
عاقة البناخريت بل :قال :زاذفى عليه الفتهرة غير وأنحد»: 

و ذهب السيّد الأستاذ في مباني تكملة منهاجه" إلى الأوّلء فإنّ الطائفة الأولى 
مخصوصة بغير الشيخ و الشيخة؛ لما مر من وجوب الجمع في حقهماء فإذا اختصّت 


."187 المصدر. ص‎ .١ 
اليد‎ 
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بالعات و العانة تكون خضل من الطائفة الثانية. فتحمل على الشيخ و الشيخة, لكنّه 
حمل بعيد و إن لم يكن مخالفاً للصناعة,' فإذا لم نجوّز حملها على الشيخ و الشيخة, 
فبعد التعارض تقدّم الثانية على الأوّل. الموافقة للعامّة, المخالفة لإطلاق الكتاب. 

و أمّا مونّق زرارة من قضاء على ة في امرأة زنت, فحبلت, فقتلت ولدها سراً 
فأمر بها. فجلدها مائة جلدة, ثمّ رجمت و كانت[ن] أوّل من رجمها.' 

فلا يمكن حمله على الشيخة؛ لقرينة الحبل. فعلى القول الثاني حاله ظاهر. و على 
القول الأوّلء فيمكن أن يلتزم به في مورده لكنّ المونّق غير وارد في المحصنة. بل 
الإطلاق لا يشملها؛ لأنْهد يحكي عن قضيّة في واقعة خاصّة, فلا يصمّ مدركاً للحكم. 

؟. نما ترجم المحصنة إذا زنى بها الرجلء و أمّا إذا زنى بها غير المدرك لا ترجم. 
بل تجلد الحد؛ لصحيحة أبي بصير” عن الصادق اثة. 

و هل يدرأ الرجم عن الرجل إذا زنى بغير مدركة؟ قيل: نعم؛ بل نسب إلى المشهور, 
و لعلّ الأقوى العدم, وفاقاً لجمع. للإطلاق, فلاحظ و تأمّل؛ فإنّ إطلاق معتبرة أبي مريم 
يدل على قول المشهور. و بين الإطلاقين عموم من وجه يتعارضان في ماذة 
الاجتماع, و هو دخول الرجل الجامع لشرائط الإحصان بغير البالغة, فإمًا يتساقطان و 
يرجع إلى البزاءة عن الرجم, أو يرجع الإطلاق الثاني؛ لكونه موافقاً لإطلاق القران» و 
موافقة القران أحد المرجّحات عند المشهور في زماننا. 

؟. في صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر:29: «... ولا يرجم إن زنى بيهوديّة أو 
نصرانيّة أو أمة. فإن فجر بامرأة حرّة و له امرأة حوّة فإنٌ عليه الرجم و قال: - 
وكمالا تحصنه الأمة و اليهوديّة و النصراتيّة إن زنى بحدّة. كذلك لا يكون عليه حدّ 
المخضن اذ ولق تنهودية أو تضرانتة أو أمقاو تخعه خيةة» ؟ 
.١‏ بناء على صحّة انلاب النسبة. كما ذهب إليها السيّد الأستاذ تبعاً لشيخه النائيني :؛ لكنّها غير واضحة. و لا يبعد 

القول ببطلانه تبعاً للشيخ, و صاحب الكفابة و غيرهماء و تفصيله في باب التعادل و الترجيح من علم الأصول. 

". وسائل الشيعة, ج/1, ص 749. 
و رسا 


7 المصدرء ص 1١‏ 5. 
6. المصدر, ص 501. 
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أقول: المستفاد منها اعتبار إسلام الزوجة و المزنيّ بها و حرّيّتهما في الإحصان و 
الرجم, لكن قال السيّد الأستاذ في مباني تكملة المنهاج: «إِنّه مقطوع الفساد؛ إذ لا يعتبر 
في المزنيّ بها الإسلام و الحرّيّة بلا خلاف و لا إشكال». 

أقول: أمّا اعتبار الحرّيّة, فقد مر بحثه في الجملة. و لا ملزم لتحقيقه في مثل هذه 
الأعصار. و أمًا اعتبار الإسلام في الإحصان و الرجم. فلا معارض للصحيحة في 
الإحصان سوى المطلقات. و أمّا في الرجم, فيعارضها رواية السكوني عن الصادق. عن 
آبائه:2: «إنّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى علي ة في الرجل زنى بالمرأة اليهوديّة و 
النضرائثة فكتب آلية: إن كان مخضا فازجمه: ١‏ لكن تدها غير مغعير: 

نعم, الكافر و الكافرة يحصن كل منهما الآخر؛ لقول الباق را في صحيحة محمّد بن 
مسلم: «و النصرانئّ يحصن اليهوديّة و اليهوديّة يحصن النصرانيّة»." 

ثمّ إذا زنى كافر بكافرة لم يجب رجمهماء بل يتخيّر الإمام بين الرجم و الدفع إلى 
ملّتهما بلا خلاف بين الأصحاب كما قيلء و استدلٌ عليه بقوله تعالى: «فَإِنْ جاءُوكَ 
َاحَْكُهْ بَئِنهُم أو أَعْرض عَنْهُمْ ...» لكنّ الاعراض غير الدفع, كما هو ظاهر. 

6. لا فرق في المحصنة بين المطلّقة رجعيّاً و عدمها؛ فإن الرجعيّة زوجة, و لا أعلم 
خلافاً في الحكم أيضاً. مع أنّ رواية الكناسي” تدلّ عليه بالخصوص. و النتيجة أَنّ 
الطلاق الرجعيّ لا أثر له في الحكم على الزوجين. 

1. يثبت الرجم بالإقرار أربع مرّات. كما مر في بحث الجلد في حرف «ج» لكن إذا 
لم يعقبه الإنكار و إلا للغى في إثبات الرجم فقط دون الحد؛ لعدّة من الروايات: منها: 
صحيح ابن مسلم عن الصادق2ة: «من أقرَ على نفسه بحدّ أقمته عليه إلا الرجم؛ فإنّه 
إذا أقرَ على نفسه ثمّ جحد لم يرجم». و كذا يثبت بشهادة أربعة شهود * على الإيلاج و 


ادو و 

؟. المصدر. ص 7017. و لعل الصحيح: «و اليهوديّ يحصن النصرانيّة». 

“. المصدر. ص 5194 

ال 

. راجع: المصدر. ج0١,.‏ ص7 :1١‏ قيل: لا يكون الزوج أحدهم. خلافاً لما عن الأكثر. و ذلك لصحيح مسمع الدال 


»ي 
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الإخراج كالميل في المكحلة.' كما يدلّ عليه روايات كثيرة معتبرة سنداً:' 

منها: صحيحة محمّد بن قيس عن الباقر. عن أميرالمؤمنين #9: «لا يرجم رجل 
ولاامرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج و الإخراج؛ - و قال: ‏ لا أكون 
وَل الشهود الأربعة, أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأجلّد». 

و في صحيح الحلبي عن الصادق]#9, أنّه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة. فشهد 
عليه ثلاثة رجال و امرآتان: «وجب عليه الرجم. و إن شهد عليه رجلان و أربع نسوة, 
فلا تجوز شهادتهم, و لا يرجمء و لكن يضرب حدّ الزاني». ' 

1. كيفيّة الرجم -كما في مونّقة سماعة عن الصادق#6ة ‏ هو أن: «تدفن المرأة إلى 
وسطها ثم يرمي الإمام و يرمي الناس بأحجار صغار, و لا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى 
1 

و في معتبرة أبي بصير عنهائة: «تدفن المرأة إلى وسطها' إذا أرادوا أن يرجموهاء و 
يرمي الإمام ثمّ يرمي الناين عا حها زحفان: 

و في المرفوعة التي لا يبعد اعتبارها' عندلظة: «إذا قر الزاني المحصن كان أوّل 
من يرجمه الإمام ثمّ الناس, فإذا قامت عليه البيّنة. كان أَوّل من يرجمه البيّنة ثم الإمام 


ثم الناس».' و هذا هو المشهور بين الفقهاء كما قيل, و إذا ناقشنا في اعتبار الرواية 
سنداًء فلا يبعد وجوب بدء الإمام أو وكيله. و كذا الحاكم الشرعي أو وكيله بالرجم 


<- على جلد الثلاثة و ملاعنة الزوج. أقول: لكن في سند الرواية إبراهيم بن نعيم و هو مشترك. فلاحظ معبجم رجال 
الحداسث. 

.١‏ المستفاد من الروايات ‏ مضافا إلى نفس مفهوم الشهادة ‏ أن تكون الشهادة عن حسّ و رؤية؛ و أمَا رؤية نفس 
العمل و إدخال الفرج في الفرجء فهي متعدّرة غالباً. و لا يبعد الاكتفاء برؤية بعض الأفعال الملازمة للدخولء. و بها 
يصدّق رؤية الدخول و الجماع عرفاً كما في سائر الأفعال. 

؟. وسائل الشيعة, ج18, ص 3/١‏ - 331717. 

.1١ ١ص المصدر.ء‎ .'“ 

غ. المصدر, ص 717 و 7/0 الحقو: الازار و معقده. جاى بستن إزار و شلوار. 

ه. المصدر. ص 4/. لكن فى صحيحة أبى مريم: «و أدخلها الحفيرة إلى الحقو و موضع الئديين»؛ لأجله قيّد بعضهم 

1 والسند هكذا: رواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة و صفوان و غير واحد رفعوه إلى أبي عبد الله اقة, 
فتامّل فيه. 
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مطلقاً؛ عملاً بإطلاق معتبرة أبي بصير. كما ذهب إليه بعض المحقّقين من مشائخنا 
الأعلام. 

. يتأخّر الرجم إلى بعد الولادة و الرضاعة إذا كانت المحصنة الزانية حبلى. ففي 
موثقة عمّار قال: سألت أباعبدالله لثعن محصنة زنت و هي حبلى؟ قال: «تقرٌ حتى 
عو يان يهاو ترق ولذها نه ركم 

بل في رواية معتبرة عن أميرالمؤمنينالة: «... فانطلقي فارضعيه حولين كاملين كما 
أمرك الله ... قال: فانطلقي فأكفليه حتى يعقل أن يأكل و يشرب و لا يتردّي من سطح و 
لا يتهوّر في بئر» قال: فانصرفت و هي تبكي ... فاستقبلها عمرو بنحريث ... فقال لها: 
ارجعي إليه فأنا أكفّله ... فقال أميرالمؤمنين/32: «أبعد أربع شهادات بالله لتكقّلته و أنت 
ضاغرع: ؟ الحلايت وقد ذ كن أنه رنخمها. 

لكن الرواية غير قابلة للاستدلال على المقصود. فإن إمهالهاة لها قبل إكمال 
إقرارها و هو خارج عن محل النزاع. بل في صحيحة أبي مريم: «... فتريّص بها حتى 
وضعت ثم أمر بها بعد ذلك ... فرماها بحجر»." فيحمل الإرضاع المذكور في الموّقة 
على الإرضاع الأوّل فقط. لكنّ في الشرائح: «حتى تضع و تخرج من نفاسها». و في 
العواعوودويلا كلاق أجدووتما وافتدى : 

و على كل بعد الإرضاع ترجم إلا إذا خيف على ولدها التلف فتقرٌ حتى حصول 
الأهون: 

8. المستفاد من مجموع الروايات” أَنّه إذا هرب من حكم عليه بالرجم من الحفيرة؛ 
فإن ثبت موجب رجمه بالبيّنة ردّ إليها ثانياً و كذا إن ثبت بالإقرار و كان فراره قبل 
إصابته الحجارة. و أمّا إذا ثبت بالإقرار و كان فراره بعدما أصابه ألم الحجارة لا يردّ. 
وقيل: إِنّه لا خلاف فيه بين الأصحابء فلاحظ و تديّر. 


.78٠ المصدر. ص‎ .١ 
.77/ ؟. المصدر. ص‎ 
.78٠١ المصدر. ص‎ ."“ 
.3737 ؛. جواهر الكلام. ج١4. ص‎ 
.777 وسائل الشيعة. ج18. ص‎ .4 
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كراهة. و ذهب بعضهم إلى عدم جوازه عملاً بظاهر بعض الروايات المعتبرة»' بل فى 
بعضها عدم الجواز لمن فعل مثل فعله و إن جرى عليه الحدّ على ما هو قضيّة إطلاقه. 
واه الغالك لك الزوايات بأجعها عرق صفيعة زازه فعقة تدا و هورة 
يك ' أيضا معتيرزة كذ أكون فودر ار سحماو يق امير لد سين | نضا انصرف يومئذ 
فيمن انصرف» و هذا قذف له. فيشكل الاعتماد على هذه الرواية. فمذهب المشهور هو 
المنصور. 

.٠‏ نقل بعضهم نفى الخلاف فى وجوب التعجيل فى إقامة الحدود بعد أداء الشهادة, 
و يؤيّده رواية السكوني.' 

القئ الجواهر و متنها: «و من تاب قبل قيام البيّنة عليه سقط عنه الحدٌ بلا خلاف 
العا بل فى كشى اللثام الاثفاق عليه للشبهة». ؛ 

وقول أحدهماةه: «... ولوادّعى _إذا أخذ_التوبة قبل الثبوت. قبل من غير يمين 
للشبهة». * 

أقول الرواية:' ضعيفة سنداً؛ للإرسال و الإجماع منقول. فلا عذر في ترك العمل 
بالمطلقات فى غير السارق و المحارب و اللائطء إلا أن يفهم عدم الفرق بين هؤلاء 
الثلائة و سائر مرتكبي الكبائرء فلاحظ. 

1 لو أقة يما يوب الريخي قة أنكر,شقط الرححم بلااخلاف يجده صاحب 
الجواهر, و لو أَقرَ بحدٌ غير الرجم, لم يسقط بالإنكار في المشهور بين الأصحاب شهرة 
عظيية " و خط ل فلي ووابات معتبرة. 1 

.511١ المصدرء ص‎ .١ 
؟. المصدر.‎ 

؟. المصدر.ء ص 7١2‏ 1. 

؛. جواهر الكلام, ج١4,.‏ ص7١‏ 7. 
6. المصدر. 

5. وسائل الشليعة, ج18, ص717". 
/ 
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. ولو أقرّ بحدّ ثمّ تاب كان الإمام مخيّراً في إقامته رجما كان أو جاداً 
بلاخلاف أجده في الأوّل؛ بل عن السرائرالإجماع عليه. بل لعلّه كذلك في الثاني أيضاً. 


كما فى الجواهر. 
أقول: لم أجد عليه دليلاً معتبراً لفظيّاً و إن أسقط عقن امنا تدكا المحققين قيد التوبة 
ا 


هذا ملخّص الكلام فى جملة من فروعات المسألة. 


؟؟ . رد تراب المسجد و حصاه 

في معتبرة زيد الشحّام. قال: قلت لأبي عبدالله9ة: أخرج من المسجد و في ثوبي 
حصاة؟ قال: «فردّها أو اطرحها في مسجد».' تقدّم بيان الموضوع في الجزء الأوّل في 
المحرّمات في هيأتي «الأخذ» و «الإخراج». فلاحظ. 


.١ 4"‏ رد المتنازع فيه إلى الشارع 
قال الله تعالى: «قَإِنْ عار ع فى ىد تددوة إلى الله والؤشول إن كنت تومنون بالل 
وَالِيَوْم الآخر». " 

والفزاة بالشيء هو الحكم الشرعي أو ما يؤول النزاع فيه إليه دون مالا يرتبط 
بالشرع. و وجوب الردّ هذا ليس حكماً برأسه. فإنّ الحكم بغير ما أنزل الله كذب و 
افتراءء أو تشريع محرّم. فلاحظ. 

و يمكن أن نتمسّك بإطلاق «شيء» و نوجب رد كلّ ما يتنازع فيه نزاعاً ينجّر و 
يؤول إلى العداوة و التضارب و اختلال النظم الاجتماعيّ. ففي الردّ حفظ المجتمع من 
المفاسد العظيمة, و هذا ممّا قام بناء العقلاء عليه أيضاً. و يقوم الحاكم الشرعىّ مقام 
الإمام القائم مقام الرسول في ذلك. 
.١‏ لاحظ: 0 حوضة 


5 المصدر. اج آ, صض١١60.‏ 
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5 . رد طير الحرم إليه 

في صحيح على عن أخيه الكاظم:2. قال: سألته عن رجل خرج بطير من مكّة 
حتّى ورد به الكوفة كيف يصنع؟ قال: «يردّه إلى مكة فإن مات تصدّق بثمنه». و في 
صحيح آخر له سأله عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها؟ 
قال تتغليه أن يَرَدّهَا: فان مانت فعليه ثمنها يتضدق :به ١‏ 


تقدم بحثه فى حرف «ح» في عنوان «التحيّة» فلاحظ. 


0 رد الغدية 
قال الشيخ الأنصاريةة في مكاسبه: 
ثمٌ إِنْه يظهر من الأخبار المستفيضة وجوب ردّ الغيبة... و الظاهر أنّ الردّ غير النهي عن 
الغيبة, و المراد به الاتتصار للغائب بما يناسب تلك الغيبة, فإن كان عيباً دنيويّاً انتصر له 
بأنّ العيب ليس إلا ما عاب الله به من المعاصي, و إن كان عيباً دينيَاً وجّهه بمحامل 
تخرجه عن المعصية. فإن لم يقبل التوجيه انتصر له بأنّ المؤمن قد يبتلى بالمعصية, 
فينبغي أن يستغفر له. 
أقول: هذا الذي أفاده حسن مرغوب فيه. لكنّه غير واجبء, لضعف الأخبار 
المسعذل بهذا عليه ينهدا أو اؤلالة؟ 


© . رد جواب الكتاب 
١‏ وسائل اللشيعة, ج1, ص غ .5١‏ 


5 المصدر. ج28 صض١ ٠١‏ و 7 .٠١‏ 
#بالصدن من قاو كذ 
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رد السلام, و البادئ بالسلام أولى باللّه و رسوله». 
يقول الفقيه الهمداني: في أثناء كلام له: 
و حكي عن بعض المحدّثين القول أو الميل إلى وجوب رد الكتابة. و اختاره بعض 
متأخَّري المتأَخَّرين؛ لصحيحة عبدالله... 
و فيه أنّ العادة قاضية بأنّه لو كان رّد الكتابة واجباً في الشريعة لصار بواسطة عموم 
الابتلاء به من الضروريات. فكيف يختفي ذلك في الشريعة على وجه استقرّت السيرة 
على عدم الالتزام به و تركه من غير نكير. كما أومأ إليه في الجواهر حيث أجاب عن 
هذا الخبر بأنّه لا يخرج بمثله عن السيرة القطعيّة, فالمراد بالوجوب بحسب الظاهر تأكّد 
طلبه على وجه لا ينبغي مخالفته لا الوجوب بمعناه المصطلح. و إرادة المعنى المزبور 
من لفظ «الوجوب» في الأخبار. وكذا في عبائر القدماء غير عزيزء' انتهى كلامه. 
أقول: لا قطع لنا بالسيرة المتّصلة الممضاة. و إرادة الاستحباب المؤكّد من لفظ 
«الوجوب» و إن لم تبعد كما أفاد. لكنها بعيدة في هذه الصحيحة؛ لمكان التشبيه. 
فالوجوب إن لم يكن أقوى لا أقلّ من كونه أحوط ازوماً. نعم. لا بأس بترك جواب 
المكتوبات التي يفهم بالقرينة عدم انتظار كاتبيها إلى الجواب. و كذا تنصرف الرواية عن 
مثل المكاتيب المتداولة بين الدوائر الرسميّة اليوم. 


0 رد مال المؤمن 

قال الباقراثة في صحيح الحدّاء: «قال رسول الله ييه من اقتطع مال مؤمن غصباً 
بغير حقّه لم يزل الله معرضاً عنه. ما قتا لأعماله التي يعملها من البرّ و الخير. لايثبّتها 
في حسناته حتّى يردٌ المال الذي أخذه إلى صاحبه».' و في صحيح أبي نصر. قال: 
سألت أباالحسن الرضالة عن الرجل يصيد الطير ...؟ فقال: «إذا عرف صاحبه ردّه 
عليه واو عاءك طالك له حيمه و عليه" 


.417 مصباح الفقيه. ج1. ص‎ .١ 
7117 وسائل الشيعة. ج١1. ص‎ .” 
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أقول: و هل يتعدّى من مورد الرواية إلى غيره في وجوب الردّ إلى الطالب غير 
المنّهم أم لا؟ فيه وجهان: من بعد خصوصيّة للطير, و من بقاء الضمان ما لم يطمأنٌ 
بوصول المال إلى مالكه. و يفهم من لقطة الجواهر عدم التزام المشهور بالوجه الأوّل. 

تةاوتعوب الزة تعروظى::والأضل سهرمة أخد الحال:ورحنية والتضة فا فنه. 


رزق الوالدة على زوجها 
قال الله تعالى: «وَعَلَى ألمؤلود لَهُ رَرْقَهُنَ وَكِسْوَتَهُنَ بِالْمَغذوف».١‏ 
أقول: نبحث عنه فى عنوان «النفقة» فى حرف «ن» إن قناع اللدن 


لا ررق السفهاء 

قال الله تعالى: «وّلا تُؤْنُوا آلسّفَهاء أَمْوالَكء ألَتَى جَعَلَ أللَهُ لَكمْ قياماً وَآَرْرُقُوهُمْ فيها 
و كُسُوهم وَقُولُوا لَهُم قَوْلةً مَعْوُوفأ».' 

ماف الجدء الأول أن الأظهر حمل الأمر بالزوق و« الكشوة هذا على الاتشحيات: 


© رزق أولى القربى من الارث 

قال الله تعالى: «وإذا حَضْرَ القشمة أُوُوا آلقُرِي واليتامئ وَالمَساكِيئ فَارْرْقُوهُمْ ِنْهُ 
وَقُولُوا لهم فول مَعْرُوفاً. ' 

أقول: السياق و عدم التعيين و التعليق على الحضور كلها آيات الاستحباب دون 
الوجوب, خلافاً لجمع من العامّة حيث أوجبوه من مال الكبير و الصغير أو من مال 
الكبير فقط. و قال بعضهم: (إنّ ما أمرنا أن نرزقهم منه هو الأعيان المنقولة, و أمّا 
الأرض و الرقيق و ما أشبه ذلك فلا يجب أن يرضخ منه بشيء بل يكتفى بالقول 
المعروف». ؛ 
.١‏ البقرة (؟): 7718. 
؟. النشاء (]): 6. 


“". النساء (8): 8/. 
4. المنارء ج 4 ص /8917. 
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إرسال الصيد على المحرم 
في الجواهر و متنها: . ' 
(فمن كان معه صيد فأحرم زال ملكه عنه) كما صرّح به الشيخ... بل ظاهر غير واحد: 
منهم: الفاضل في محكيّ المنتهى اتّفاق الأصحاب عليه بل عن اللخلاف و الجواهر 
الإجماع عليه صريحاً .. (و) لأنّه (وجب عليه إرساله) كما في النافع و القواعد 
وغيرهماء و محكيّ المبسوط و الغنية و الإإصباح. بل عن ظاهر الغنية الإجماع 
0000 


مو 


أقول: و يذل على وجَوب الإرسال روايات كثيرة أشرنا إليها فى غنوان «التخلية» 
في حرف «خ» فلاحظ. 


75 . إرشاد الضالٌ 
ب قلق النصل :ينا إرشاد هن أخله' الى التحق و قد عه اليل قن بكرف اندض » 
فى عنوان «اللإضلال» فىالجزء الأول وفى حرف «ت» فى عنوان «التوبة» فى هذا الجزء. 


.. إرشاد الناس إلى الأحكام 

الإرشاد في مصطلح جماعة من الفقهاء غير الأمر بالمعروف و النهي عن المتكر :و 
هو عبارة عن بيان الأحكام الشرعيّة للجاهلين بالنطق و الكتابة لثلًا تندرس و تنسىء 
و وجوبه كفائئ توصلىّ طريقئ أو ذاتئ. قال الله تعالى: «قَلَوْلا تقر مِنْ كل فِدْقَةٍ مِنْهُمْ 
طائقةٌ لِيتَقَقَّهُوا نى الدّينٍ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ». 
ولاحظ ما مرٌ في بحث الأمر بالمعروف. 


ه إرضاع اللباء على الأَمّ 
في اللمعة و شرحها: 
يجب على الأمّ إرضاع اللباء و هو أوّل اللبن في النتاج. قاله الجوهري. و في نهابة 


.7١1 ص‎ ,٠١ جواهر الكلام. ج‎ ١ 


[) حدود الشريعة /الجزء الثالث 


ابن الأثير: «هو أوّل ما يحلب عنه عند الولادة». و لم أقف على تحديد مقدار ما يجب 
منه. و ربّما قيّده بعض بثلاثة أيَام. و ظاهر ما نقلناه عن أهل اللغة أنه حلبة واحدة, و إنّما 
وجب عليها ذلك؛ لأنّ الولد لا يعيش بدونه. و مع ذلك لا يجب عليها التبرّع به. بل 
بأجرة على الأب إن لم يكن للولد مال... و ريّما منع من كونه لا يعيش بدونه. فينقدح 
حينئذ عدم الوجوب. و العلامة:' قطع في القواعد بكونه لا يعيش بدونه. و قيّده 
بعضهم بالغالب و هو أولى. 

أقول: يقول:صاحت" الواحم 
لعدم الدليل على وجوبه. بل ظاهر إطلاق الأدلة خلافه. و دعوى توقف الحياة عليه 
يكذّبها الوجدان. و من هنا حملها بعض الناس على الغالب. أو على أنه لا يقوى, 
ولاتشتدٌ بنيته إلا بذلك. و حينئذ. فلا وجه للوجوب. و لو سلّم فهو حينئذ من حيث 
00 , 

فالوجوب لا دليل عليه أَوَلاً و أنه راجع إلى وجوب حفظ النفس ثانياً إن قبلنا 

توقف الحياة أو دفع ضرر مهمٌ بدني عليه. و لا تقبله. 


. إرضاع الأولاد على الأمّ 

قال الله تعالى: «وَالوالداتُ يُرْضِعْنَ أَرْلادَمُنَ حَوْلَيْن كامِلَيْن لِمَنْ أراد أَنْ يُتِهَ 
التضاعَة». ١‏ 

لا ينبغي الشكٌ في أنّ قوله: تعالى «يُدْضِعْنَ» ليس خبراً عن الواقع, لعدم المطابقة 
كلَيّة. و لظهوره في الإنشاء. فيدلٌ بظاهره على وجوب إرضاع الأولاد على الأمّهات, 
ولابنافيه قوله تعالى: «لِمَنْ أَراد» فإنّ المعلّق على الإرادة ليس أصل الإرضاع حبّى 
يتعيّن حمل أمره على الاستحباب. بل إرضاع الحولين الكاملين بحسب الظاهرء على 
أنه يحتمل أن يكون معناه: «لمن أراد أن يتم الرضاعة المفروضة عليها». و لم يرد 


.١ 772١ المصدرء. ج١", ص‎ .١ 
.577 البقرة (؟):‎ ." 
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مخالفة أمر اللّه تعالى. و يحتمل أن يكون المقصود بالموصول هو الزوج دون الزوجة 
يعني الم و يؤيّده تذكير فعل الصلة فلاحظ و هذا هو المتيقن. و لكن لم يوجد خلاف 
بين فقهائنا فى عدم وجوبه عليها. نعم. حكي عن الشهيد الثاني و غيره وجوبه عليها 
في صورة فقدان الأبء و فقر الولد. و عدم مرضعة أخرى. 

و أورد عليه بأنّ الوجوب حينئذ من جهة حفظ النفس أو من جهة وجوب الإنفاق, 
و هذا غير وجوب الإرضاع عليها. 

واستدلُوا على اي ل يأتي: 

أَوّلاً: بقوله تعالى: «قَِنْ َرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَ أَجُو دَهُنه.' 

ئانياً: بقوله تعالى: «وَإِنْ تَعاسَْئمْ فَسَدرْضِعْ لَه أخرئ»." 

ثالثاً: برواية المنقري. قال: سئل أبو عبدالله لعن الرضاع؟ فقال: «لا تجبر الحرّة 
على رضاع الولد. و تجبر أَمٌّ الولد».' و بغير ذلك. 

أقول: و الرواية ضعيفة سنداً و الشرطية في الآية الأولى سيقت لأجل لزوم إيتاء 
الأجرة. و لا دلالة لها على عدم وجوب الرضاء., و الأجرة لا تنافي الوجوب. 

نعم الآية الثانية تدلٌ على عدم وجوب الرضاع. فإذا أراد كلّ من الوالد و الوالدة من 
الآخر ما فيه عسر من قلّة الأجرة و كثرتها. لا تجب الإجابة. فسترضع للولد امرأة 
أخرى. فلو كان الإرضاع واجباً عليها لما سقط عنها بالتعاسر إلا أن يقال: إنّ غاية 
الاستدلال إن تمّ في نفسه ‏ عدم وجوبه للمطلّقة في فرض التعاسر. لا على مطلق 
الأمّهات. و إن كنّ غير مطلّقات,؟ فلا دليل قويّ على رفع اليد من إطلاق الآية الدالة 
على الوجوب في غير المطلّقات. ودعوى عدم خصوصيّة الطلاق في ذلك عهدتها 
على مدّعيها. 

نعم, لا يخلو ذيل موثّقة داود عن دلالة ما على عدم الوجوب. قال الصادق نيد فيها: 


.1 )56( الطلاق‎ .١ 
.3 )56( الطلاق‎ ." 
.١70 وسائل الشيعة. ج 10, ص‎ .'" 
؛. و ذلك لأنَ الآية المباركة واردة في حقّ المطلّقات. وكذاقوله: «قَإن أَرْضَعْنَ. ..» فلاحظ سورة الطلاق.‎ 
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«و إن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم و قالت الأمّ: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم, 
فإنّ له أن ينزعه منها إلا أنّ ذلك خير له و أرفق به أن يترك مع أمّه»' فإنّه يدل أو يشعر 
بن للأمّ مطالبة زيادة الأجرة و إن انجرّت إلى نزع ولدها منها. 

لكن رفع اليد عن ظهور الاية الكريمة المتقدّمة بهذا المقدار لا يخلو عن شيء. 
فتامّل. و يمكن أن يستدلٌ على الوجوب أيضاً بقوله تعالى: «قَإِنْ أرادا فصالاً عَنْ تَراضِ 
منهما وَتَشَاوْرٍ قلا جناح عَلَيْهما» فإِنْ مفهوم الشرط فيه عدم جواز الفطام عند اختلاف 
الوالدين و عدم تراض منهما. قال صاحب مجمع البيان: «فإن تنازعا رجعا إلى 
الع لبو 

و قد يقال: إن الفصال في صورة عدم التراضي و التشاور مكروه لا أنه محرّم و إلا 
لم يعلّق على التراضي و التشاور هذا إذا كان المراد من الفصال هو فصل الأمٌ ولده عن 
وضاغها كباهو غين يعد ببلاحظة السناق,:و أن إذا أعذتاةباطلاقة:فيضير أحفنا عن 
محل البحث و هو تكليف الأمّ في إرضاعهاء و داخلاً في البحث الآتي. 

ثم إِنْه لو سلّم دلالة الآية الأولى على وجوب الإرضاع. نخصّصه بصورة عدم 
تراضي الوالدينء و نقول بعدم وجوبه فى صورة التراضي حتّى الشهر الأَوّل من الولادة 
على وجه. أو بعد أحد و عشرين شهراً على وجه آخر غير قويٌ؛ لأجل الآية الأخيرة. 

مقا يول ضلى عدم وكوب الارضاع غلنها إظلاق قرلة فعالى» نون أراك أن 
تَسْتَرْضِعُوا أَرْلادَكُمْ قلا جُناح عَلَيْكُمْ ...» ضرورة عدم ملائمة وجوب الارضاع على الأمٌ 
مع عواة لقان يروطف الخرى لدف ؟ 

و يمكن أن يقال بوجوب إرضاع الأولاد عليها إذا أراد الزوج إتمام الرضاعة. و إذا 
اتثفق معها في الفطام ‏ بعد أحد و عشرين شهراً أو مطلقاً ‏ أو انَخذ مرضعة أخرى, فله 
ذلك. و هذا ممّا يمكن استنباطه من مجموع الآيات, فتأمّل المقام. 

ثم الرضاع بمعنى امتصاص الثدي لشرب اللبن, كما يظهر من بعض كتب اللغة, 
.١‏ وسائل الششيحة. ج0١,‏ ص ١1١‏ و 1917. و لا يحضرني عاجلاً ما يدل على شمول الحكم للزوجة الوالدة غير إطلاق 


هذه الرواية مع احتمال نظارتها إلى المطلّقة كغيرها. 
؟. في الاية احتمالات لابدٌ من مراجعة التفاسير ثمّ اختيار ما هو الظاهر منها. 
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فعلى القول بوجوب الإرضاع يجب على الوالدة جعل ثديها في فم ولدها. ولاايكفى 
إيصال اللبن إلى فمه كيفما اتّفق. فضلاً عن تسليمه إلى مرضعة أخرى. أو إرضاعه بلبن 
غيرهاء أو بلبن صناعئ, أو تغذيته بغذاء من غير اللبن, إلا أن يدّعى عدم خصوصيّة فى 
جعل الثدي في فم الولد. بل اللازم إيصال لبنها إلى فمه و لو بحلبه في ظرف أوَّلاً ثم 


ه إرضاع الأولاد على الأب 

هل يجب على الأب أو مطلق الولىّ سوى الم إرضاع الأولاد بأن يستأجر لهم 
المرضعة: أو يشتري حليبها و يغذيهم به. أو لايجب إطعامهم اللبن الادميّ, بل الواجب 
عليه تغذيته بكلّ ما يمكن أن يعيشوا به من المأكولات حسب تجويز الطبٌّ الحديث, و 
على الأوّل هل اللبن الصناعيّ يقوم مقام اللبن الطبيعي أم لا؟ 

و بعبارة أخرى. رزق الأطفال الواجب هل هو خصوص اللبن أم مطلق الإطعام؟ و 
على الأوّل يقع البحث في مدّته و نهايته. و إليك عبارة الجواهر ممزوجة بعبارة 
اللشرائع: ١‏ 

والأصل في نهاية الرضاع حولان؛ للآية. و للمرويّ في تفسير «لارضاع بعد فطام» 
أنه الحولان. و فحوى ما دلّ على أن ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من 
عتوليق ...بجوو الاقتضان على أخن وعقوين تشهراً بلأعخلاف أجده فيه لاحل و 
قول الصادق في خبر سماعة: «الرضاع أحد و عشرون شهراً فما نقص فهو جور» و 
في خبر عبدالوهّاب بن الصباح: «الفرض: في الرضاع أحد و عشرون شهراً فما نتقص 
عن أحد و عشرين شهراً فقد نقص المرضع. فإن أراد أن يتم الرضاعة له. فحولين 
كامليو ينا قاقر الكترديق يفل الانكار سنا ونولذلة المالة مجو تضم عرو للكت 
حينئذ. فلو نقص لغير ضرورة كان جوراً محرّماً بل في كشف اللثام دعوى الاتفاق 
عليه. و لعلّه ظاهر غيره أيضاً. 
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فما عن بعض من الجواز للأصل و ظاهر قوله تعالى: «فَِنْ أرادا فصللاً...» 
والصحيح: «ليس للمرأة أن تاخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين, فإذا أرادا 
الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فحسن». فواضح الضعف, لوجوب تقييد ذلك بالمدة 
المذكورة. 

أقول: الروايات المستدلٌ بها ضعيفة سنداً' و لا تقول بالانجبار. و الإجماع منقول. 
والاحتياط سبيله واضح و إن لم يقم دليل على الوجوب. 


48 . الرضا بالحلف 

قال الصادق يذ فى صحيح الخرّاز بطريق الصدوق فى الفقيه فقط: «من حلف بالله. 

أقول: لا بعد في انصراف الرواية إلى خصوص باب الدعاوي و المرافعات بعد حكم 
القاضىء فتدبر. 

مقن اوقالاة ١‏ :وسعوب السضدوف ىو الرضا لسن قدا مخصوض بالغلت: 
بل هو من لوازم حجّيّة الحجّة الشرعيّة, و المراد عدم جواز التردّد في العمل على طبق 
الس 

وييعكق أن بتجعل الرواية ذليلاً على خرمة استيفاء الحق من التعالف :و إن لم 
خمننه يكذيه وابقاء حقه قل اذقدة لآ :ذلك من عضن :هرات الرضا بالعلف»:و: يدل 
غليه نهو تنة ابن أب قور نكا لكن اللا بالكل الأعدا هوبل اللسموف دافا 


ه الرضا بقضاء الله 
احفعت العدلثةاب على :ما قالة العلانة العلى هل وجوت الرطا بقضاء اله اتعالى: 


.1717/ وسائل الشيعة؛ ج4١, ص 4١1؛ ح 10 ص‎ .١ 
.101١ ؟. المصدرء ج17١, ص‎ 

اد 

غ. المصدرء ج18 ص 174. 


الواجبات / رمي الإمام والبيّنة 00 4٠9‏ 
و حيث إِنَا تعّضنا للمسألة مفصّلاً في بعض كتبنا الموضوع في علم الكلام. فلا نعيد 


١ 1‏ 1 
هنا بحثه. ومحصوله عدم وجود دليل يفي بوجوبه. 


8الركوع 

قال الله: «وَأَقِيمُوا آلصّلاة وَآنُوا آلرَكاةً وأَرْكَعُوا مَعَ أَلرَاكعِين».' 

واقال سهان نيا أنها الذين آعنوا أدكقو] واتتكذوا واغنذوا ركن: 

الظاهر أَنّ الوجوب ليس استقلالي بل هو ضمنئ؛ فإنّ الركوع لم يعهد عملاً واجباً. 
بل هو من أجزاء الصلاة. فيجب بوجوبها. 


١‏ و 0١‏ .. رمي الإمام و البيّنة 
قد تقدّم في هيأة «الرجم» قريباً أنه إذا أَقّر الزاني المحصن يجب على الإمام أن 
يبتدئ برجمه. و إذا قامت البيّنة عليه يجب على البيّنة المذكورة الابتداء بالرجم ثمّ 
الإمام ثم الناسء, و تقدّم القول المخالف له أيضا. 
و على كل حال ليس هذا الوجوب من شرائط الرجم حتّى إذا سبق الإمام غيره 
فرجموه حتى القتل وجب قتلهم. بل هو على تقدير صحّة مدركه ‏ وجوب تعبّدىٌ 
و الظاهر ‏ بمناسبة الحكم و الموضوع -_كفاية رمى وكيل الإمام أو الحاكم أيضاً. و 
فى صحّة توكيل البيّنة فى الرمي وجهانء و لا يشك فيها فى فرض كون المباشرة 
و يمكن القول بالاستحباب دون الوجوب؛ لعدم وجود الإمام في كل بلدة. بل هو 


؟. البقرة (؟): .١41‏ 


غر» 


0 الزكاة 

وجوب الزكاة من الضروريات الإسلاميّة التي لاتحتاج إلى الاستدلال. و هي مما 
بني عليه الإسلام. بل في صحيح ابي بصير عن الصادقإية: «إن الزكاة ليس يحمد بها 
صاحبهاء و إِنّما هو شيء ظاهرء إِنّما حقن الله بهادمه, و سمّي بها مسلماًء و لو لم يؤدّها 
لم تقبل له صلاة»: بظهر منه جواز قتل مانع لكات 2000 

ثم الزكاة في تسعة أشياء. و قد قال الإمام الصادق#2 في صحيحة ابن سنان: 

«لمًا نزلت آية الزكاة: «خُدْ مِنْ أَمُواله: صَدَقَةَ م لَهُوْهُمْ وَيُرَكْيهِمْ بها» في شهر رمضان. 
فأمر رسول الله مناديه فنادى فى الناس: إِنّ الله تبارك و تعالى قد فرض عليكم 
الركاة كنا تفرش لك اهترض امقس كر سن التسن »بو اله ين الول 
البقر و الغنم» و من الحنطة, و الشعيرء و التمرء و الزبيبء و نادى فيهم بذلك في شهر 
رمضان. و عفى لهم عمّا سوى ذلك».١‏ 

و التعدض لمسائل الزكاة يحتاج إلى تسويد جزء مستقلء و هذا المختصر لا يسعها. 
واشرنا إليها فى حرف «» ايضا. و فصّلناها في كتاب اخر و هو شرح زكاة 
العروة الوثقى. 


؟6. زكاة الفطرة 
انفق المسلمون إلا ما شد من العامّة ‏ على وجوب زكاة الفطرة. فلا إشكال في 


.3١ وسائل االلمشحة, ج1ء ص‎ ١ 
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أصل الوجوب. بل هو أقدم من وجوب زكاة المال. ففي صحيح هشام عن الصادق انه 
قال ]نت لت الزكاة :و ليس للناسن أموال :ف المأ كانت الفطرة» ١‏ 

و إِنّما البحث في جملة مهمّة من فروعها كما تأتي: 

.١‏ يشترط في الوجوب المذكور أمور كما نذكر: 

أوّلها: العقل. 

ثانيها: البلوغ؛ فإنّ المستفاد من روايات الباب أنّ الحكم تكليفئٌ محض. و ليس 
بوضعئ, مع أن ثبوت مطلق الوضعيّة على غير البالغين غير بيّن و لا بمبيّن كما سبق. 

و قال سيّدنا الحكيميك: «و إشكاله ظاهر؛ فإنّ الحديث (حديث رفع القلم) ظاهر 
في رفع الوجوب, فلا يصلح لحكومته على ما دلّ على اشتغال الذمّة بها" و يدفع بأنّ 
الاشتغال المذكور إِنّما ثبت من جهة الوجوب التكليفيّ, فيرتفع برفعه؛ فتأمّل. 

ثالئها: عدم الإغماء. فلا تجب على من أَهلّ شوّال عليه و هو مغمى عليه. 

أقول: الإغماء و الغفلة و النوم من باب واحدء فلا معنى للتفريق بينها. لكن نسب 
الاشتراط المذكور إلى قطع الأضحاب. و نفي الخلاف فيه. و مع ذلك. فالاحتياط لازم. 

رابعها: الحرّيّة. لكن اعتباره على نحو المطلق محل إشكال. 

خامسها: الغنى, فلا تجب على من لا يملك قوت سنته فعلاً أو قوّة. ففي صحيح الحلبي 
عن الصادق.إة: سئل عن رجل يأخذ من الزكاة. عليه صدقة الفطرة؟ قال: «لا»." 

و في صحيح الفضيل 29 قال: قلت له: لمن تحل الفطرة؟ قال: «لمن لا يجده. و من 
حلّت له لم تحلّ عليه و من حلت عليه لم تحلّ له».؛ وما دلّ على خلافه يحمل على 
الندب جمعاً لكنّ الفقير إذا كان غير بالغ أو مجنوناً فلا يجوز للولى الإعطاء عنه؛ فإِنَ 
إطلاق رواية إسحاق و إن كان يشمل الفرض خلافاً لسيّدنا الحكيم إلا أنها ضعيفة سندأً 
بطريقيها و إن عبّّر عنها بالموثقة في الكتب.* 

.17١ المصدر. ص‎ .١ 
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والأقوق عدم اغتبار وجذان:مقداز الفطرة الواجبة :زائذاً غلى, سؤونة اللسثة فى 
وعريهاء لإطاذق انمق مازقا الحم من الأخيان. ْ 

الفرع الثاني: زكاة الفطرة من العبادات, كما ارسلوه إرسال المسلمات. فلا تصمّ من 
الكافر كسائر العبادات. و الظاهر أنّ المسألة إجماعية. 

و ذهب بعض الأصحاب إلى اشتراط الوجوب بالإسلام, لكنّه ضعيف, كما ذكرناه 
في محلّه.' فالكافر مكلّف و إن لم تصمّ منه العبادات؛ فللحاكم إجباره بأداء الزكاة. أو 
أخذها منه قهراً. نعم, إذا أسلم تسقط عنه؛ لحديث الجبٌ و إن ضعف سنده. و لخصوص 
صحيح معاوية الاتى. 

و أمّا المخالف إذا استبصر بعد الهلال؛ فإن لم يؤدّها فلا موجب للسقوط. و إن أدّاها 
إلى المستحقٌء فلا موجب للبقاء. و إن أدّاها إلى غير المستحقٌّ كالفقير المخالف. 
فالظاهر عدم الاجتزاء. و لزوم الإعادة؛ عملاً بالقاعدة الأوْلِيّة. و لبعض الروايات 
المعقيرة فى :زكاة المال على بوحة" 

الفرع الثالث: وقت تعلّق الوجوب غروب ليلة العيد. فمع اجتماع الشرائط المذكورة, 
تجب و بدونها فيه لا تجب, و لا عبرة بتحققها بعد ذلك و لو بقليل؛ و هذا ممّا يستفاد 
من صحيحة معاوية بن عمّار بطريق الشيخ, قال: سألت أباعبدالله !عن مولود ولد ليلة 
الفطرء عليه فطرة؟ قال: «لا. قد خرج الشهر». و سألته عن يهوديّ أسلم ليلة الفطر عليه 
فطرة؟ قال: «لا». " 

و هي تدلّ _دلالة ظاهرة -على أَنّ العبرة بالشرائط إِنّما هي في جزء أخير من شهر 
رمضان. و بالملازمة العرفيّة يثبت أنه هو وقت تعلّق الوجوب أيضا. ؛ 

فما أورههلية سكذنا الأستاذ الحكيم في مستمسكه من منع الدلالة على ذلكء و تبعه 
بعض أهل العصر مّما لا محصّل له. نعم. الرواية تختصٌ ببعض الشروطء و لا تشمل 
جميعها. لكنّ المستفاد منها بقرينة فهم العرف عدم الخصوصيّة للمذكور. و عن جماعة 


.7 صراط الحقء ج‎ .١ 

؟. راجع الباب ” من ابواب المستحقين للزكاة من وسائل الشيعة لكن يأتي في آخرهاء البحث من جواز دفعه 
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؛. و يؤيّده ما في رواية ثانية لمعاوية: «و ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر». لكنّها لأجل البطائني ضعيفة. 
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فخ القدماء :و المت خرين أ وقت الوجوب أوّل يوم العيد (أي طلوع فجره). و استدل له 
بصحيح العيص قال: سألت أباعبدالله اث عن الفطرة متى هي؟ فقال: «قبل الصلاة يوم 
الفطر». قلت: فإن بقي شيء بعد الصلاة؟ قال: «لا بأس إلخ».١‏ 

لكنّ الرواية غير دالّة عليه؛ لاحتمال ورودها في وقت الإخراج. بل هو المحمل 
حمعا بيتها وفيق:ووابة منغاوية المتقدمة: 

نعم. يجوز تقديمها من أوّل رمضان؛ لصحيحة الفضلاء عن الباقرين4ه: «على 
الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حرّء و عبد, و صغير و كبيرء يعطي يوم الفطر قبل 
الصلاة فهو أفضل و هو في سعة أن يعطيها من أَوّل يوم يدخل من شهر رمضان»' إلى 
اخرة 

والأحوط عدم دفعها ليلة العيد. بل إِمّا يقدّمها في رمضانء أو يعطيها يوم العيد؛ لعدم 
دليل ظاهر على كفاية إعطائها في ليلة العيد. فتأمّل. 

هذا كلهون تانحية الحند او أخانى تاخية السعهى ققد اخدلفة :فيه الزؤايناكة و 
الأقوال. 

ويمكن أن يتناد من -مسيحة الفغلاء المتقدمة ألد:صلاة العيدة بناء. على أن 
الأفضليّة بلحاظ تقديمها في شهر رمضان, لا بلحاظ تأخيرها عن الصلاة حتّى تدلّ 
على استحباب التوقيت المذكور. لكنّ مقتضى إطلاق صحيحة العيص جواز تأخيرها 
إلى ما بعد الصلاة و إن كان الأحسن إعطاؤها قبل الصلاة. 

و في معتبرة إسحاق قال: سألت أباعبدالله !ا عن الفطرة؟ فقال: «إذا عزلتها 
فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة». ' 

و مفهومه المنع في صورة عدم العزل عن الإعطاء بعد الصلاة. نعم. هو قابل للحمل 
على الاستحباب بقرينة صحيح العيص, فالأظهر جواز تأخيرها إلى آخر يوم العيد و إن 
كان الأحسن لمن يصلّى صلاة العيد إعطاوها قبلها. نعم. إذا عزلها جاز تأخيرها إلى ما 
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عن اليد ارضا: 

ففي صحيح زرارة عن الصادق:ي في رجل أخرج فطرته. فعزلها حتى يجد لها أهلاً 
فقال: «إذا أخرجها من ضمانه فقد برأ و إلا فهو ضامن لها حتّى يؤدّيها إلى أربابها»' 
لكنّ في جواز عزلها مع التمكّن من المستحقّ إشكالء لعدم دليل قويّ عليه إلا. أن 
يكون إجماعيّاً أو مستفاداً من إطلاق معتبرة إسحاق السابقة. 

ثمّ إذا أخَّرها نسياناً أو عصياناً من وقتها من دون عزل, فذهب جماعة إلى سقوطها؛ 
لأصالة البراءة. و جماعة إلى بقائها؛ للاستصحاب المقدّم على البراءة»' و يمكن دعمه 
بذيل صحيحة زرارة المتقدّمة آنفاً إلا أنّه يشكل في شمولها لغير صورة العزل. لكنّه 
ضعيف. و على كل حال الوجوب إن لم يكن أقوى لا شك أنه أحوط لزوماً. 

الفرع الرابع: يجب العزل إذا لم يوجد المستحقّ في الوقت, و لا يجب تقديمه على 
رمضان إذا علم بعدم التمكّن من الإعطاء إلى المستحقٌّ يوم العيد؛ لعدم دليل عليه. بل 
لايكفي و إن علم بعدم التمكّن من العزل أيضاًء فلابدٌ من القضاء حينئذ. فافهم. 

نم الأظهر صحّة عزل أقلّ من مقدارهاء بل و أزيد من مقدارهاء لصدق العزل عرفا 
و الإشكال على الثاني بأنّ الظاهر من العزل العزل من غيره. فلا يصدق مع الاشتراك 
ضعيف. نعم, لا شك في عدم صدقه بالعزل في جميع أمواله أو في كثيرهاء و منه يظهر 
صحّته في مال مشترك بينه و بين غيره و كان ماله بقدرهاء بل هذا أوضح من سابقه. 

الفرع الخامس: لا تبعد دلالة صحيحة زرارة المتقدّمة على عدم ضمان المكلّف 
للفطرة المعزولة إذا تلفت بغير تفريط. و ريّما قيل: إِنْ هذا فى صورة عدم وجود 
المستحق, و أمّا مع وجوده. فالتأخير في حدّ نفسه نوع من التفريط و التعدي» فلا ينفع 
العزل في نفي الضمان. 

أقول: العمدة في الضمان عدم ثبوت جواز العزل في فرض وجود المستحقٌء 
فوجوب الدفع على القاعدة, كما لا يخفى. 

الفرع السادس: مقتضى مكاتبة على بن هلال عدم جواز نقل الفطرة إلى بلدة أخرى 


.١‏ المصدر. 
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وإن لم يوجد موافق (أي مؤمن). و يدل عليه خبر الفضيل. ولكن سنده ضعيف؛ خلافاً 
لجمع, و أمّا المكاتبة المذكورة فهي مضمرة. و ليس حال ابن هلال كحال سماعة حتّى 
يعتمد على مضمراته. فلابدٌ من الاحتياط, و عدم النقل إن وجد المكلّف مؤمناً و إلا 
يوكّله الفقير المؤمن البعيد في القبض. و الإإرسال مثلاً. 

و هل النقل على تقدير ثبوت تحريمه يبطل الفطرة أو هو محرّم نفسي؟ وجهان 
أظهر هما الثاني و قد ذكرناه في الجزء الأوّلء فلاحظ. 

الفرع السابع: يجب إخراج الفطرة عن نفسه و عن كل من يعوله كائناً من كان؛ لعدّة 
من الروايات. ففي صحيح عمر عن الصادق/9ة: «... الفطرة واجبة على كل من يعول 
من ذكر أو أنثى. صغير أو كبيرء حرٌ أو مملوك».١‏ 

و في صحيحة ابن الحجّاج: «... إِنْما تكون فطرته على عياله».' 

و قضيّة إطلاقها عدم الفرق في الحكم بين وجوب الإنفاق و جوازه. بل حتى إذا 
أنفق من حرام, و لا يكفي مجرّد وجوب الاإنفاق ما لم ينفق, و لم يصدّق عنوان العيال. 
فلا تجب عن الزوجة الناشزة إذا لم ينفق عليها؛ خلافاً للحلّي حيث ادّعى الإجماع 
على وجوبهاء وردّه المحقق في محكىّ معتبره بقوله: «ما عرفنا أحداً من فقهاء الاإسلام 
فضلاً عن الإماميّة أوجب الفطرة عن الزوجة من حيث هي إلخ». و بها يقيّد جزماً ما 
فى صحيح صفوان, ' و معتبرة إسحاق, ؟ جم ابن ميمون.” و صحيح الحلبي.' و 
وها فق أحذيعظن الفناويى الككرن كالكديرو"الصفير و الحدوو العيديز كل :انساة: 
والأب. والأم و الولد. و الامرأة. و الخادم. و الأهلء و غير ذلك. و إن كانت النسبة 
بي عثوان العبال و كل وامص مك العنارين الخر عمونا من جه لان السراد هدو 
الأوّل و يشهد له ما في صحيح ابن الحجّاج من الحصر «إِنْما تكون فطرته على 
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غياله: :هذ اتحسب الكبرى: فليك سلما مفروغا عحنه لكق يحبه الفنفرف 
قد يشكل الأمر في موارد: 

المورد الأوّل: الضيف, فقد اختلف فيه أقاويل الفقهاء (رضي الله عنهم) و لم يرد فيه 
ما يحتجٌ به إلا صحيح عمر بن يزيد. قال: سألت أبا عبدالله له عن الرجل يكون عنده 
الضيف من إخوانه. فيحضر يوم الفطرة يودي عنه الفطرة؟ فقال: «نعم. الفطرة واجب 
على كلّ من يعول من ذكرأ و أنثى» صغيراً و كبيرء حرٌ أو مملوك». 

أقول: العبرة في وجوب دفع الفطرة عن الضيف هو ضدق عنوان من يعول عليه أو 
صدق العيال عليه؛ للحصر المتقدّم, و لهذا الخبر. و الظاهر عدم صدقه ببقاء الضيف ليلة, 
و الخبر أيضاً منصرف عنه, و مع الشكٌ يرجع الضيف إلى الاستصحاب أو أصالة 
الاكنها لبو التضي إلى البراءة. 

المورد الثاني: إذا كان الشخص عيال إثنين بأن عالاه معا لا يبعد التفصيل بين 
ضنورة اراك النقفة بيق الأتنين معلا بو ضيورة عتاوت المعال بأن يغال على كل واحد 
في زمانء ففي الصورة الأولى تجب فطرته عليهما معاً بالتساوي, أو بنسبة الإنفاق. و 
الأول لا يخلو عن وجه من جهة الإطلاقات, و إذا كان أحد المعيلين معسراً. فوجوب 
دفع حضّته على الآخر المؤسر لا يخلو عن إشكال؛ لعدم دليل واضح عليه إلا أن يرجع 
ان" الا كلا قات كما عو شير عي 

و في الصورة الثانية: تجب فطرته على من يعوله وقت الهلال؛ للاطلاق فإن كان 
المعدا يعد ندرا مقط ققد ون المفيل الاخر هوم 

المورد الثالث: لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على من يعطي أجرة الإرضاع. 
سو ]ء كان ]دا له أو .كيرةه وجي اء كانت التوضعة أما له أو شيرها و أما اذا ارعس اكه أو 
غيرها مجّاناً فقيل: إِنّ الرضيع عيال من يعول بالمرضعة للتبعية؛ لكنّه مشكل؛ فإِنّه 
عيال المرضعة. فتجب فطرته عليها إلا أن يدفع ذلك بالسيرة إن أحرزت. 

نعمء إذا كان الأجرة من مال الرضيعء فلا تجب فطرته على أحد؛ لأنّْ المنفق غير 
بالغ و البالغ غير معيل. 
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المورد الرابع: لو ملك أحد مالاً لشخص هبة أو صلحاً و هو أنفقه على نفسه 
ليجب على المملّك زكاته؛ لعدم صيرورته عيالاً له بمجرّد ذلك. و يدل عليه صحيح 
ابن الحجّاج ' أيضاً. و أمّا إذا كان من عياله عرفاً و وهبه مثلاً لينفقه على نفسه سواء كان 
المعال معه أو فى محل بعيد. فقيل: يجب زكاته عليه و قيل: لا تجب. لكنّ الأرجح هو 
الأوّل؛ فإنّه إنفاق بنحو التملّك لا بنحو البذل. فتديّر. 

ثيّ الظاهر عدم وجوب الزكاة على الآباء عن أبنائهم المحصّلين فى الجامعات 
الدائرة في هذه الأعصار حيث تنفق الحكومات عليهم, و يهيّؤون لهم الطعام و 
المسكن. و إِنْما ينفق اباؤهم عليهم الكسوة و بعض الحاجات الأخر. فتأمّل.' 

وهل تجب على الحكومات فطرة من يعولهم أم لا؟ فيه تردّد منشأه دعوى 
انصراف الروايات عن مثل هذه العيلولة. و هى غير بعيدة. و كذا إذا أنفق الحاكم 
الشرعىّ سهم الإمام و غيره من وجوه البد على مستحقيها و جعلهم عيالاً له فإنٌ 
الظاهر عدم وجوب فطرتهم عليه؛ لانصراف الأدلّة عن مثله حتّى إذا استقرض ما ينفق 
عليهم ثم أدَى قرضه من الوجوه المذكورة. 

الفوون التكامس: او انتاجر خض و اشترط فن :نمق الفقذا أن يكون تفقفة علي 
فذهب جمع إلى وجوب فطرة الأجير على المؤجر. و ذهب جمع إلى عدمه؛ فإنّه من 
قبيل الأجرة, و لعلّ الأوّل أظهر؛ لصدق كونه عيالاً أو منضمّاً إلى العيال. كما فى صحيح 
ابن سنان؛ فمطلق الأجرة لا تمنع عن صدق موضوع الوجوب. نعم, لو اشترط عليه 
مقدار نفقته فيعطيه من الأوراق المعمولة مثلاً لينفق على نفسه لم تجب عليه. و المناط 
الصدق العرفى فى عده من عياله و عدمه. 

الفووة الستادس: نا اذا لعن المكلف: تازل 'قهرا ون غير وخناف اق فار :كينا 
عليه مدّة. و كذا لو عال شخصاً بالاكراه و الاجبار. فقد اختلفوا فيه؛ للإطلاق و 
الانشراف» 


.١‏ وسائل الشيعة. ج31 ص73717. 
. وجهه ما مرّ في المورد الثاني. فإنّه من أقسام الاشتراك. 
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الفرع الثامن: المستفاد من روايات الباب أنّ كلّ من وجبت فطرته على غيره. 
سقطت عن نفسه و إن كان غنيّاً وإن لم يخرجها المعيل عصياناً أو نسياناً. لكن ذهب 
بعضهم إلى وجوبها على نفس المعال إن لم يخرجها المعيل و استدلٌ له سيدّنا الأستاذ 

بن الجمع بين دليل وجوب الفطرة على المعيل. و دليل وجوب الفطرة على العيال 
الجامع للشرائط بضميمة ما يستفاد من أن لكل إنسان فطرةً واحدةً أن يكون الوجوب 
عليهما من قبيل الوجوب الكفائيّ الذي تحقّق في محلّه أنّ الواجب فيه واحد, و الواجب 
عليه متعدّد. إذ لا مانع من اشتغال ذمم متعدّدة بواجب واحد؛ لأنّ الوجود الذمّيّ 
اعتباريٌ» و لا مانع من أن يكون للواحد وجودات متعدّدة اعتباريّة. و ارتكاب هذا 
الحمل أولى من ارتكاب التقييد في دليل الوجوب على العيال.' انتهى كلامه. 

أقول: الحمل المذكور خلاف الظاهرء بل لابدٌ من ارتكاب التقييد في دليل الوجوب 
على العيال بملاحظة دلالة الروايات. 

نعمء ذهب إلى الوجوب في صورة ققر المعيل جماعة تبعاً للحلّي و المحقق, وهو 
الأظهر؛ لعدم المخصّص لعموم الأدلّة المقتصر في تخصيصها على خصوص صورة 
اجتماع شرائط الوجوب في المعيل؛ لأنّها مورد نصوص التخصيص؛ خلافاً للشيخ 
و غيره. 

الفرع التاسع: في الصحيح عن الصادق #0ة: «الفطرة على كل قوم ممّا يغذُون عيالهم 
من لبن أو زبيب أو غيره».' 

و في صحيح معاوية عنهلئة: «يعطي أصحاب الإبل و الغنم و البقر من الأقط 
صاعا». ' 

و في صحيح آخر له عنه اظة: «... جرت السنّة بصاع من تمر أو صاع من زييبء أو 
صاع من شعيرء فلمًّا كان زمن عثمان و كثرت الحنطة قوّمه الناسء فقال: نصف صاع 


.65١ سنك العروة الوتضىء: ج1ء ص‎ ١ 
.5١ وسائل اللمشعة, ج1ء ص8‎ 00 
اا و‎ 
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من بر بصاع من شعير».' 

و في صحيح الحلبي عنه إة: «... نصف صاع من حنطة أو شعير. أو صاع من تمر, 
أوازانت لفقراء المسلمية»" 
والصاع أريعة اذاف ” 

و فى صحيح محمّد بن مسلم عنه: «الصدقة لمن لا يجد الحنطة و الشعيرء يجزي 
عنه القمح و العدس (و السلت) و الذرة نصف صاع من ذلك كله أو صاع من تمر أو 


غْ 


ربيب»). 

و في صحيح الفضلاء عن الباقرين/ة: «... فإن أعطى تمراً فصاع لكلّ رأس و إن 
ماأجزاأً عنه الحنطة فالشعير يجزئ عنه». ‏ 

هذاها وكدته مق الروائات و الصيشناد فنها أسور: 

الأوّل: أن" الضابط في جنس ما يدفع بعنوان زكاة الفطرة هو ما كان غذاء للدافع و 
عياله فى الجملة و إن لم يقتصر عليه. و إلا فيشكل الاكتفاء به. و لو كان تمراً و حنطة 
إذا لم يكن يقوآن القبعهة 'فإنّ النسية بين الروانة الأولى :وخيرها إن كان :عموما من 
وجه إلا أنّ الأقرب عرفاً تقييد ما في الروايات بما يغذّي بها. فكلّ ما يغذَّي به جاز 
المشمش.ء و غيرها. 

نعم. يمكن أن يكتفي بالشعير من يعدي عياله بالحنطة, و بالعكس تخصيصاً في 
الضابطة؛ لأجل ذيل صحيحة الفضلاء. 

الثاني: مقدار الزكاة من التمر و الزبيب صاع لكلّ رأس. و من غيرهما نصف صاع 


.١١7؟ المصدر. ص‎ ٠. 
الس ل ا‎ 
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عه ع الأجناس. ١‏ هر ار على | الاحتياط اللازم. 


الكفين من 00 في جملة من الكتب اللغوية. و نز أوضا يستماثة و اريعة 
عشرة مثقالاً صيرفيّ ' و في رواية لا يخلو سندها عن الكلام أنه تسعة أرطال 
بالعراقي, لكنّه مشهور. بل ادّعي عليه الإجماع. 

اراعميكفي الصاع الدائق من طلسي قدا يقل يد غاذناً لخدم للإطلان :د آنا 
كفاية نصف الصاع من الجنس الأعلى بعنوان القيمة عن صاع كامل من جنس أدنى 
كنصف صاع من حنطة أعلى بعنوان القيمة عن الحنطة الأدنى. ففيها تردّد. 

الفرع العاشر: لا يجب إخراج العين المغذَّى بها بل يجوز دفع قيمتها أيضاً؛ لجملة 
من الروايات, ففي مونّقة إسحاق عن الصادقلاية: «لا بأس بالقيمة في الفطرة».' 

و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الدراهم و غيرها. 

الفرع الحادي عشر: مستحقها المؤمن الفقير. كما يدل عليه الروايات.' و المشهور 
المدّعى عليه الإجماع أنّ مصرفها مصرف الزكاة و هر غير بعيد بعد التأَمّل في الأدلة, 
فلا يجوز فطرة غير الهاشميّ للهاشميّ و قد ادّعي عليه الإجماع أيضاً. و المناط هو 
المعيل, لأَنْهِ المكلّف بإخراج الفطرة دون العيال خلافا لبعضهم؛ فإذا كان العيال هاشميّاً 
دون المعيل لم يجز دفعها إلى الهاشمئء و يجوز في عكسه. نعم في معتبرة إسحاق عن 
الكاظم)#ة قال: سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ 
قالائة: «نعم الجيران أحقّ بها لمكان الشهرة». ؛ 

.١‏ ولايخفى منافاة هذا التقدير لما في الكتب اللغويّة, فإنّ ملئٌ الكقّين لا يساوي مائة و ثلاثة و خمسين مثقالاً 

صيرفيًا لكن ذكر سيّدنا الأستاذ الخوئي (دام ظلّه) في كتاب كتبه إلىّ: «إنّ عمدة الدليل على صحّة مثل هذه الأوزان 

المتعارفة هي أَنْها وصلت إلينا كذلك يدأ بيد من زمن الأمّة الأطهار 2 و لم يختلف فيها إثنان. و ما ورد في اللغة 

من تفسير المدٌ مليئْ الكقّين لا يمكن الاعتماد عليه حيث إِنّْه يختلف باختلاف الأشياء خفّة و ثقلا». انتهى كلامه. 

فالعمدة هو الإجماع و السيرة. و أمّا ذيل كلام الأستاذ العلامة. فلا يخلو عن ضعف. كما لا يخفى. 
؟. وسائل الشيعة. ج1, ص .71١‏ 
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و ظاهرها جواز دفعها إلى المخالفين تقيّة و كفاية. ذلك بل فى صحيح عن علىّ بن 
يقطين أنه سأل أباالحسن بي عن زكاة الفطرة أيصمٌ أن نعطي الجيران و الظؤورة ممّن 
لا يعاق :و ال بتضب؟ فقال: :ل بان ذلك اذا كان مشعاجا»؛" وى ظاهرها جواز دهديا 
إلى غير الناصبي حتى إذا وجد المؤمن. و لا خصوصيّة للجار و المرضعة:, فإنهما في 
كلام الراويء فتأمّل. 

ثم إن يجوز أن يدفع أقل من صاع للفقير على الأظهر؛ للإطلاق. نعم, لابن من قصد 
القربة. 


.١6*‏ زيارة الإمام اف 

دلق بعك عزف زازه الحباء العسيى ند هذه ين الرواياك" لكة الوجوب العيدد 
على كلّ مستطيع. كوجوب الحم مقطوع العدم, فالروايات تحمل على الاستحباب 
المؤكده أو الوبعوي: الكقائة يحيف لا يبقى را رهظ متزوكا فى ثماء الستة كنا أسريا 


إليه فى حرف «ج). و معه لا فرق بينه و بين سائر الائمّة0ه. 


:6 . زيارة الرسول الأعظم علا 

يجب زيارة قبر النبى الأكرم دل في المدينة المنوّرة بالوجوب الكفائيّ على ما سبق 
في حرف «ج» في هيأة «الجبر» من هذا الجزء. 

ثم الزيارة هل هي منجرّد حضور الزائر عند المزور أو يعتبر فيه التسليم نحو السلام 
عليك؟ الظاهر هو الثاني. و في كفاية «صلَّى الله عليك» وجه. و هل يكفي القيام في 
ناحية بعيدة تق قيرة الكريف من المسحر؟ لا يعد فيه إذا كان نا ييتهنا مشفولة بقياء 
الزائرين. و المناط الصدق العرفيّ. 


.50١ المصدر. ص‎ .١ 
و احمذكوة‎ 7”١8ضص‎ .٠١ راجع: المصدر. ج‎ 7 
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قال الله تعالى: «وَسْئَلْ مَنْ أَْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِن رُسُلِنا أجَعلْنا مِنْ دُونِ الرَحْمين آلِهَةَ 
يُعْبَدُونَ» لا شك أن الخطاب مخصوص بالنبّ الأكرم يل و المسؤول عنه إِمّا أمم 
الرسل الموجودين في زمانهيَي. و إمّا الرسل 2ه في ليلة المعراج بأرواحهم و 
أجسادهم البرزخي, كما يدل عليه روايات.' 

و الأظيور هك الأول غذة إفاذة الأمن الويحويوو الما سق ساق ذا كبن التريد و 
ثبوته في جميع الشرائع. و على الثاني إفادته الوجوب, فيكون السؤال مع العلم بالحال 
أمراً تعبّديّاً قد وجب لغرض غير الاستعلام, كالشهادة للمنكرين. 


ه السؤال عن أهل الذكر 
قال الله تعالى: «وَمًا أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إلا رجالاً تُوحى إِلَيْهِمْ فَاسْأَكوا أَهْلَ الذكر إن كته 
لا تَعْلَمُونَ : ِالبَيّناتِ راي وَأَنْدَلْنا إلَيْكَ الذكر». ” 


عر عل 


و قال تعالى: «ّما َل بك إلا رجالا وى لهم قاشتأوا أل الأخر إن كنك 
لا تغلخرن». ؛ 


.1١117 البرهان, ج 4 ص‎ .١ 

". الجار و المجرور متعلّقان بمقدر «أي أرسلناهم» بالحجج الواضحة و الكتب المنزلة عليهم. كما قيل. 
”". النحل :)١5(‏ غغ. 
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أقول: المستفاد من السياق أنّ المّراد باهل الذكر هم أهل الكتاب لا غير. و عليه. 
فلادلالة للأمر على الوجوب التعبّديّ. بل هو لأجل إراءة الطريق المفضي إلى تصديق 
النبىّ يه فيما يقول. أوفى نبوّته. أو في الجميع. و ليس للآيتين ظهور أو إطلاق يدل 
على أن المراد بأهل الذكر مطلق العلماء حتّى يستفاد منهما وجوب سؤال الجاهل عن 
العالم و تقليده إِيّاه كما زعمه بعض المحققين من الأصولييّن من أساتذتناء فافهم. نعم, 
هو حكم كلَىٌّ عقلائىٌ. و حيث إن الشارع لم يردع غقهد يل الأبتان قكنان حدمو ارد 
فهو ممضى عنده هذا. 

وقد فسّرت روايات كثيرة أهل الذكر بالأئمّة:84. ولكنّها من التأويل دون التطبيق و 
التفسير.١‏ 

و قد أوجب الأمّة!22 في هذه الروايات السؤال على الناس و لم يوجبوا الجواب 
على أنفسهم, لكنّ لابن من توجيهه كعدم تصريح الآية بهذا الوجوب. فإنّه لا شك في 
وجوب بيان الأحكام الشرعيّة عليهم للناس, و هل نصبوا إلا لأجل ذلك؟ و هل 
وجوب السؤال إلا لأجل حصول الجواب؟ 


تنبيه: قد ورد الأمر بالسؤال في عدّة من الآيات الكريمة. لكنّها لا تدلٌ على حكم 
الزامن جديد. فلذا لم نذكرها." 


67 -154. سؤال الحلّ عن مالك المزنيّ بها و غيره 

في رواية أبي شبل قلت لأبي عبدالله !#ة: رجل مسلم فجر بجارية فما توبته؟ قال: 
«يأتيه و يخبره و يسأله أن يجعله في حل و لا يعود». قلت: «فإن لم يجعله من ذلك 
في حل؟ قال: «يلقى الله عرّوجِلٌ زانياً خائناً إلخ»." 

اقول مون عدو الخيز مطابق للقاغدة كنا رظيهر من ماك التوبة فتلانتظز 
.١‏ راجع: البرهان. ج 7. ص 719 و ما بعدها. 0 
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إلى سنده. و كذا يجب الاستحلال من زوج المزنيّ بها و إن كانت حرّة؛ لأنّ ارات 
قد تصرّف في حقه و تعدّى إلى عرضه. لكنّ الاستحلال و سؤال الحلّ إنما 
يعني اذا الم حدر تب غبليه امتسيدة اشرق كنذا هبو القالي كل فد نموم كنا 
إذا علم انجرار الأمر إلى القتل و الفساد العظيم. و كذا يجب الاستحلال عن 
امرأة غير متزوّجة إذا جامعها. أو قبّلها. أو لعب بها كرهاً و قهرا و كذا إذا 
تعدّى على الغلام بما ذكر إذا أمكن و إِلَا فليستغفر الله للمعتدي عليه. كما مر في 
عنوان «التوبة». 


ه السؤال من الناس 

يجي علق القاتل المتععد إذا لمبيقعله الورقة بو لم بيهبوا الدية لهو كان سعمرا أن 
يسأل الناس -إذا لم يتمكدّن من التكسشب -إعطاء المال له حتّى يتحصّل الدية فيبذلها 
للورثة و يدل عليه مونّق سماعة الذي مر في باب التوبة. و فيه: قلت: فإن لم يكن له 
مال ؟ قال #ويسا ل"الميتلفين نتن بوذي :دنه الى أهلة»:! ظ 

نعم الوجوب المذكور عرضي كوجوب السؤالء لحفظ نفسه أو نفس محترمة 


احرا: 


0 تسييح الله تعالى 

أمر الله تعالى نبيه الكريم فى أكثر من خمسة عشر موضعاً من كتابه بتسبيحه: فإن 
قلنا بدلالة الأمر على الوجوب عملاً بالظاهر: فهو من خواصّه46 و إلا فيحمل على 
الندبء و يمكن أن يكون الأمر في بعضها للوجوب الضمنيّ أي وجوب التسبيح في 
الركوع و السجود في الصلاة. و أمر المؤمنين أيضاً في سورة الأحزاب ' بتسبيحه, و هو 
للندب. فلاحظ. 


١١ المصدرء ج11, ص‎ ١ 
.17 :)**( ؟. الأحزاب‎ 
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ه المسايقة إلى المغفرة و الخيرات 

قال الله تعالى: «سابقُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبّكُمْ وَجَنّةِ عَْضُها كَعَرْضٍ السَّماء وَالأَرْضِ 
عد للدي اكثر ا باللم :و ةشلةة: ١‏ يستمل تويعه الخطات إلى الكنار و إرادة الايعان مق 
المسابقة إلى المغفرة, و يحتمل توجّهه إلى الجميع. و إرادة الإإيمان و العمل الصالح. و 
على كل ا 

و مثله قوله عا 5-00 جْهَةٌ هْرَ مُوَلّيها َاسْتّبقوا ألخَيْراتِ» ' و قوله تعالى: «وَلَوْ 
شاء اللَهُ لَجَعَلَكُ كه واحِدةٌ وَلكِن لِيَبْلْوَكمْ فيما آتاكُم فَاسْتَبقُوا آلخَيرات»." 


لاحظ عنوان «الحفظ» فى حرف «ح». 


6 السجدة 
وزة الأمرءنط فن عضن الايات فين اما للندف::و امنا للوعوي الصعمتة: اوهو 
للإرشاد إلى عدم صحة الصلاة بدونه. 


٠‏ . سجدة التلاوة 

قال الصادق لي في صحيح عدا بن سنان: «إذا قرأت شيئاً من العزائم التي يسجد 
فيها. فلا تكبّر قبل سجودك, ولكن تكبر حين ترفع رأسك. و 00 أربعة: حم 
السجدة. و تنزيل؛ و النجم, و اقرأ باسم ربّك». ؛ 

و في صحيح محمّد بن مسلم عن الباقرلية. قال: سألته عن الرجل يعلّم السورة من 


.75١ الحديد (لا6):‎ .١ 

". البقرة (؟): 8/4 .١‏ 

'"'. المائدة (6): 8مغ. 

؛. وسائل الشيعة, ج 4. ص .8٠٠‏ 
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العزائم فتعاد عليه مراراً في المقعد الواحد. قال: «عليه أن يسجد كلّما سمعها. و على 
الذي لهة خا أن 0100 

و في صحيح ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله بي عن رجل سمع السجدة تقراأ؟ قال: 
«لا يسجد إلا أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً له. أو يصلّى بصلاته. فأمًا أن يكون 
يصلّي في ناحية و أنت تصلّىي في ناحية أخرىء فلا تسجد لما سمعت».' إذا عرفت 
هذا فهاهنا فروع: 

.١‏ افق العلماء أن موضع السجدة في الأربع المذكورة آخر آياتها. و هي معلومة 
مشهورة. 

؟. لا خلاف في وجوبها على القارئ و المستمع. و عن الأكثر وجوبها 
على السامع أيضاً خلافاً لجماعة. و منشأ الاختلاف اختلاف الأخبار, ففي 
خبر علىّ عن الكاظم /ثةقال: سألته عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرأً 
إنسان السجدة كيف يصنع؟ قال: «يومئ برأسه».' فإنّه مطلق يشمل السماع 
أو ينصرف إليه فتجب به. و استدلٌ له أيضاً بخبر أبي بصير.؛ لكنّهما ضعيفان 


سند 


٠ 
سم‎ 


و صحيحة عبدالله بن سنان المتقدّمة صريحة فى عدم الوجوب. و قد أورد عليها 
بأمور كلها قابلة للدفع: 

منها: أنّها تفصّل بين المأموم السامع و غيره. و لم يقل به أحد, لكنّه غير مضرٌ في 
حجّيّتها في سائر مضامينها.' فالأظهر عدم وجوبها عليه. كما لا تجب على من كتبها أو 
تصوّرها أو أخطرها بالبال؛ لعدم الدليل عليه. 

*. وجوب السجدة فوريّ بالإجماع كما قيل. لكنّه لو تركها نسياناً أتى بها إذا تذكر؛ 
لصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهمالكك قال: سألته عن الرجل يقرأ السجدة فنسيها 


.8/1 المصدر. ص‎ .١ 

". المصدر. ص 8/7. كذا في المصدر ولكن الصحيح أن يكون «فأمًا إن يكن يضلى): 

التصيدن: 
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. راجع: مستمسك العروة الوتقى, ج 5, ص 787 و فيه لسيّدنا الأستاذ الحكيم## عليها إيراد آخر غير صحيح أيضاً. 
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حتّى يركع و يسجد؟ قال: «يسجد إذا ذكر إذا كان من العزائم».' و يحتمل أن المسؤول 
عنه خصوص الواجبة في الصلاة. و لها حكم خاصٌ. 

؛. إذا استمعها أو قرأها مراراً وجب تكرارهاء كما فى صحيح محمّدبنمسلم 
السابق, و لأصالة عدم التداخلء و أمّا إذا سمعها مكرّراً فى زمان واحد من شخص 
واحد. كما يتّفق ذلك في المسكلا كدو الراقيو اكه أن معن دما عل أو النتضمعيا لبن 
شخص آخر حين ما يقرأها فهل يجب التكرار بأصالة عدم التداخل أم يكفى سجدة 
واحدة للجميع للإطلاق؟ فيه قولان. و الأظهر هو الأوّل في الأحي: و القباتى 'فنن 
الأولين. 

.لا ينبغى الاشكال فى اعتبار قصد القرانيّة فى وجوب السجدة؛ إذ بدونه 
سيدق طلى روي أئذا قراءة أقرانه و ل" معت كنا يه فهره الصضرة في الستن أيضا: 
نعمء في المجنون و النائم تردّد. و لعل الأشبه العد.م و يشكل الأمر في القراءة 
المسموعة من المسجّلات الحديثة؛ فإنها و إن كانت مغائرة لقراءة القارئ القاصد 
0 انيّة بالدقة العقليّة, 2 عينها بالنظر العر في و الاحتياط في اختيار لثاني. م 
نفسه, و 5 إذا أذيع صوت انكل منها ففيه 000 و لحان المتقدذمان. 

1. لا يتعدٌّى الحكم ترجمة ايات السجدة؛ لاختصاص الدليل بنفسها 

/. السجدة عبادة يعتبر فيها قصد التقردب. فيعتبر إباحة المكا ن؛ إذ وضع الجبهة 

معتبر في مفهومهاء و لا يكون المبغوض مقرّباً. و في اعتبار سائر ما يعتبر في السجود 
الاصطلاحي نظرء بل الأظهر عدم اعتبار الاستقبال و وضع سائر المساجد؛ لصحيح 
الحلبى عن الصادق.#ة قال: سألته عن الرجل يقرأ السجدة و هو على ظهر دابّته؟ قال: 
(اسيك ختي شيك به فإنَ رسول اللَّه يي كان يصلّي على ناقته و هو مستقبل 
المدينة, يقول الله عرّوجل: ا ا وَلو | ا قَثم وَجْهُ آلله»».' 
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ولا يعتبر فيها الطهارة من الحدث و الخبثء كما استفيد مّما ورد فى حقّ الحائض 
و غيرها؛' فإنٌ الحائض فاقدة عن كلتا الطهارتين غالباً. و ما دل على منعها منهما 
يحمل على غير العزائم جمعاًء و كذا لا يعتبر فيها طهارة موضع الجبهة, و لا ستر العورة 
فضلاً عن صفات الساتر؛ للأصل. 

#. فى صحيح الحذّاء عن الصادق#1ة: «إذا قرأ أحدكم السجدة من العزائم. فليقل 
فى سجوده: ممتعدت لك قيعت أ وجرا "سسكا هي ع اندلن و ال مين كنا 
تلن بل أنا عبد ذليل, خائف» مستجير». " 

لكن عن الفاضل النراقي دعوى الإجماع على عدم وجوب الذكر فيها. و لا كثير 
بعد في حمل ما في الرواية على الرجحان. 
جماعة فيقرأً إنسان السجدة كيف يصنع؟ قال: «يومئ برأسه», قال: و سألته عن الرجل 
يكون فى صلاته فيقراً آخر السجدة فقال: «يسجد إذا سمع شيئاً من العزائم الأربع ثم 
يقوم فيتٌ صلاته إلا أن يكون فريضة فيومئ برأسه إيماء»." 

أقول قد رجعنا عن الحكم بصحّة روايات كتاب على بن جعفر. فلاحظ ,بحوث في 
علم الرجال. 


"١‏ . سجدتا السهو 

لا إشكال في وجوب سجدتي السهو في الجملة و إِنّْما الإشكال و الخلاف في أنه 
نفسيٌ استقلا لي أو نفسيّ ضمنى.» أو غيري. و بعبارة أخرى, هل هما من الواجبات 
التمكقه يحينة ل قطن العبلاة تذركها أو'من الأهذاء الصلاعة :و ان كان محلهنا بعد 
التسليى كالأجزاء التى تقضى بعد الصلاة. و على الثاني لايتعلّق بحثهما بهذا الكتاب, 
كما لا يخفى. و كذا إذا كانتا من الشروط المتأخّرة للصلاة. 
.١‏ المصدرء ج 7 ص 0/14. 
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ذهب المشهور الى الأول و ذهب جمع إلى الثاني.' ولكتّني لم أجد ما يصرف ظهور 
الأوامر الواردة في بيان كيفيّة المركبات في الجزئيّة و الشرطيّة. و في الارتباط إلى 
التقسية. 
و على كلّ. إليك بعض تفصيل المسألة, فنقول: 

الكلام يقع تارة في موجباتها و أخرى في كيفيّتها. 

أما الأوّل: فالّذي يوجبها أمور: 

الأمر الأوّل: التكلّم سهواً كما نسب إلى المشهور قديماً و حديثاً و ادّعي عليه 
الإجماع في جملة من الكتبء و يدل عليه صحيح ابن الحجّاج قال: سألت 
أباعبدالله ناثة عن الرجل يتكلم ناسياً في الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم, فقال: «يتمٌ 
صلاته ثمّ يسجد سجدتين».' [و في رواية أخرى له قال:] قلت له: يسجد سجدتي 
السهو قبل التسليم هما أم بعد؟ قال: «بعد»." 

و فى صحيح الأعرج عن الصادق اثة: «... و سجد سجدتين لمكان الكلام». ؟ 

و فى صحيح أبن أبي يعفور عنه كا: «و إن تكلم فليسجد سجدتي السهو».” 

لكن في صحيح زرارة عن الباقرائة في الرجل يسهو في الركعتين و يتكلّم؟ فقال: 
«ديتمٌّ ما بقيى من صلاته تكلم أو لم يتكلّم و لا شيء عليه»' و يبعد حمل نفي الشيء 
على حمل نفي الإعادة؛ فإنه مفهوم من قوله: «يتمٌ». فيحمل ما سبق على الندب 
كما اختاره بعض.ء لكنّ الالتزام به مشكل جدّاً؛ إذ ظهور الأمر في الوجوب أقوى من 
الجملة المذكورة في التأسيس دون التأكيد. فالأحوط هو الوجوب. 

لكنّ الأظهر عدمه في صورة الجهل و سبق اللسان؛ فإنّ الموضوع هو السهو المنفيّ 
فيهما على إشكال في الثاني. بل لا يبعد دخوله في السهو. 


.١‏ راجع: جواهر الكلام. ج 7١؛‏ مصباح الفقيه. ج ؟. 
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الأمر الثاني: السلام في غير محلّه سهواً كما عن المشهور المدّعى عليه الإجماع و 
إن نسب إلى بعضهم و استظهر من اخر عدم وجوبهما له. و العمدة في المقام روايتان: 

أولاهما: مونّقة عمّار عن الصادق:ثة في رجل صلّى ثلاث ركعات و هو يظنّ أنّها 
أربع, فلمًا سلّم ذكر أَنّها ئلاث؟ قال: «يبني على صلاته متى ما ذكر. و يصلّي ركعة 
ويتشهّد, و يسلم. و يسجد سجدتى السهو و قد جازت صلاته». ١‏ 

لكن ليس فيها ما يعيّن أَنّهما لأجل السلام. بل لعلّهما لأجل النقيصة. أو زيادة 
التشهّد. فافهم. 

انيتهما: صحيح سعيد عنه: «صلّى رسول الله يل ثم سلّم في ركعتين ... فبنى على 
صلاته فأتمٌ الصلاة اها ... و سجد سجدتين؛ لمكان الكلام»." 

للرواية ظهور قويّ في عدم وجوب السجدتين؟ لأجل السلام السهوّي و إلا 
لسجدهما رسول الله يِل و لو سجدهما لذكرها الإمام ل فالأظهر خلافاً للمشهور 
المدّعى عليه الإجماع عدم الوجوب حتّى إذا فرض ورود الموّقة المتقدّمة في السلام, 
ال اتجعليها على الندي مما ام[ . 

الأمر الثالث: نسيان السجدة الواحدة, ففى صحيح أبى بصير - بطريق الصدوق- 
قال: سألت أبا عبدالله اي عمّن نسى أن يسجد سجدة واحدة: «... فإن كان قد ركع 
فليمض على صلاته. فإذا انصرف قضاها و ليس عليه سهو»." 

افون قبعو اتدل عن الووي على القدب نعمفا ملافا المشهون المدعى 

الأمر الرابع: نسيان التشهّد. و يدل على وجوبه جملة من الروايات المعتبرة: منها: 
قوئقة أن ضير قا ليسا لعدعن الرضل ند أن يسليهد ؟ قال :نسحو بع قن شين 
فيهما». * 
.١‏ المصدر. ص .١5 ١‏ 
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و في صحيح عبدالله. قال: سألت أباعبدالله ئلئة عن الرجل يصلي الركعتين في 
المكتوبة, فلا يجلس فيهما حنّى يركع؟ فقال: «يتمّ صلاته ثم يسلّم و يسجد سجدتي 
السهو قبل أن يتكلم».' 

الأمر الخامس: الشكٌ بين الأربع و الخمس كما نسب إلى المشهور. و يدل عليه 
حملة من الرؤانات المعيرة ؟ 

الأمر السادس والسابع: القيام في موضع القعود أو العكس. كما يدل عليه صحيح 
معاوية المضمر. قال: سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال 
قيام؟ قال: «يسجد سجدتين بعد التسليم و هما المرغمتان ترغمان الشيطان». ' 

و لسيّدنا الأستاذ الحكيمتة فيه كلام؛ يأتي قريباً. 

الأمر الثامن والتاسع: مطلق الزيادة و النقيصة غير المتداركة, لكنّه لا دليل معتبر 
على إيجابهما للسجدتين؛ خلافاً لجمع من المتأخّرين. 

الأمر العاشر: الظنّ بالأربع بعد التردّد بينه و بين الشلاث؛ لصحيح الحلبي عن 
الصادق اثة: «إن كنت لا تدري ثلاثاً صلّيت أم أربعاً و لم يذهب وهمك إلى شيء. فسلّم 
ثمّ صلّ ركعتين و أنت جالس تقرأ فيهما بأمّ الكتاب. و إن ذهب وهمك إلى الشلاث, 
فقم, فصل الركعة الرابعة و لا تسجد سجدتي السهو. فإن ذهب وهمك إلى الأربع. 
فتشهّد و سلّم ثم أسجد سجدتي السهو»:* ولا ادرئ هل به قائل أم لا؟ و على الثاني. 
يحمل الصحيح على الندب. 

الأمر الحادي عشر: الشكٌ بين الإثنين و الأربع» ففى صحيح أبي بصير عن 
الصادق اظة: «إن لم تدر أربعاً ليت أم ركعتينء فقم و أركع ركعتين ثم 37 واسجد 
سجدتين و أنت جالس ثمّ سلّم بعدهما»." 


.11060 المصدر. ص‎ .١ 
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و في حسنه بكير عن الباقر:يه. قلت له: رجل شك فلم يدر أربعاً صلى أم ثنتين و 
هو قاعد؟ قال: «يركع ركعتين و أربع سجدات و يسلّم ثمّ يسجد سجدتين و هو 
جالس»' لكنّ ظاهر صحيح ابن بق يعفورء و صحيح زرارة» و غيره" عدم الوجوب. 
فتحملان على الندب. 

الأمنالناقى :قشر الشك نين الاتشيق:ى الخلاة ب الأربة كتدل عليه صحيعة 
سهلء " و قد حملت على التقيّة. فلاحظهما. 

الأمر الثالث عشر: الشكٌ بين الزيادة و النقيصة, ففي صحيح زرارة عن الباقر اه 
عن رسول اله يَينُ: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص, فليسجد سجدتين 
وهو جالس.ء و سمّاهما رسول الله يي المرغمتين». * ' 

في صحيح الحلبي عنهلثة: «إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم خمساً. أم نقصت أم زدت, 
فتشّهد. و سلّم, و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة. فتشهّد فيها تشهّداً خفيفا».' 

و في خبر سماعة قال: قال: «من حفظ سهوه فأتمّه. فليس عليه سجدتا السهوء إِنّما 
السهو على من لم يدر أزاد أم تقص عنها»." 

أقول: و رواه بعينه الفضيل بن يسار" عن الصادقءىة, و على هذاء لا بعد في 
الالتزام بلزوم سجدتي السهو في فرض العلم الإجمالي بوقوع الزيادة و النقيصة, 
كما حكي عن بعض الفقهاء و إن قيل: إِنْ المشهور لم يلتزموا به. نعمء الظاهر اختصاص 
النصوص بما إذا لم يكن العلم الإجمالي مبطلاً للصلاة؛ لبعد وجوب سجدتي السهو مع 
إعادة الصلاة. 


المصدر. 

المضد وض 71# يؤ يده أو يدل عليه صحيح محمّد بن مسلم و غيره. 

الس و 

اصن و 1 

التطيدى ل 31 

. المصدرء ص377". و ريّما يقال: إِنْ قوله: «نقصت» و قوله: «زدت» عطف على قوله: «لم تدر قيدل الصحيح على 
الموجبين: الثامن, و التاسع المتقدّمين. لا على قوله: «أربعاً أم خمسا» ليدلٌ على المقام لكنّ هذا القول غير ظاهر 
من الرواية, و لا أقلّ من إجمالها. راجع جواهرالكلام, ج17 ص 470. 
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و ريّما يقال في تفسير الروايات: إِنّ المراد ليس فرض العلم بتحقق الزيادة أو 
النقيصة أجمالاً. بل الشكٌ فى أَنّه زاد أم لم يزد. نقص أم لم ينقص., لكنّه خلاف ظاهرها., 


فتديّر. 
والأظهر أن رواية سباعة شعيفة كسان بن عسبى: كما أن ظطريق الكبدوق :ان 


الأمر الرابع قمر سجيق اللسان :و الأركتان قفى هوقة تان قتال#سالت 
أباعبدالله 344 عن السهو ما تجب فيه سجدتا السهو؟ قال: «إذا أردت أن تقعد فقمتء أو 
أردت أن تقوم فقعدت, أو أردت أن تقرأً فسبّحت. أو اوقق أن تسبّح فقرات فعليك 
سجدتا السهو. و ليس في شيء ممّا يتم به الصلاة سهو». 

و عن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام نه ذكريمن قبل أن بقعت (نقوم) نينا أء يحدث 
شيئاً؟ فقال: «ليس عليه سجدتا السهو حتّى يتكلم بشيء». 

و عن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو؟ قال: «(يسجد متى 
ذكر...».١‏ 

محصول الرواية على إشكال فيه أن القيام أو القعود الصادر عن غير إرادة إذا 
قارنه شيء من الذكر و القراءة.' يوجب سجدتي السهوء. و كذا يوجبهما ما سبق إليه 
اللسان من الذكر و إن لم يقارنه عمل جوارحي. 

و أمّا القيام أو القعود الإراديّ السهوي. فلعلّه لا تشمله هذه الموتّقة الناظرة إلى 
السهو في العمل دون الإرادة. و منه يظهر عدم الارتباط بين هذه الموثّقة و صحيح 
معاوية المتقدّم فى القيام أو القعود السهوي. و أنّ كلا منهما يدل على مالا يدل عليه 
الآخرء فلا 520 ولا يتقيّد الصحيح بهذه المونّقة. كما زعمه سيّدنا الأستاذ 
الحكيم:», فالقيام مثلاً إن كان مراداً بإرادة سهويّة يوجبهما و إن لم يتكلّم بالذكر و 
القراءة. و إن كان نفسه سهويّاً و كان المصلّي أراد القعود. فلا يوجبهما بمجرّده. بل مع 
اقترانه بالتكلّم المذكور و إن كان ذكراً مستحبّاً؛ للإطلاق. و لا أدري هل به قائل أم لا؟ 


.51 ١ص المصدر,‎ .١ 
وهذا هو المراد بالتكلّم المذكور فى كلام الامام ظاهراً لا التكلّم الآدمى كماء لا يخفى.‎ ." 


لا حدود الشريعة /الجزء الثالث 
إلا أن يدّعى و حدة هذه المونّقة و صحيحة معاوية المتقدّمة مورداً حسب الفهم العرفي. 
فيصم ما ذكره السيّد الحكيم من التقيبد. لكنّ في النفس من موثقة عمّار شيء. 

ثمّ إن المفهوم عرفاً من موئّقة عبدالله بن أبي يعفور المتقدّمة في نسيان التشهّد 

اعتبار الفوريّة في إتيانهما بعد السلام؛ فتأمّل. 

نعم. إذا نسيهما أتى بهما حين الذكر؛ لما مر في مونّقة عمّار آنفاً. و أمّا إذا تركهما 
عمداً فالأحوط الاتيان بهما ثم إعادة الصلاة؛ لما أشرنا إليه من عدم الدليل المعتبر على 
كون وجويهما نفسيًا. 

و أَمًا الكلام في المقام الثاني, فهو أنّ المعتبر في هذا العمل بعد النيّة ‏ 

١و‏ ؟. وضع الجبهة على الأرض و الذكر. ففي صحيح الحلبي 0 
«تقول في سجدتي السهو: بسم الله و بالله (اللّهمَ صلّ على محمد و آل محمّد) و 
صلَّى الله على محمّد و آل محمد». قال: و سمعته مرّة يقول: «بسم الله و بالله, السلام 
عليك أيّها النبيّ و رحمة الله و بركاته».١‏ 

و عن جمع عدم وجوب الذكر؛ لمونّقة عمّار عن الصادقية. قال: سألته: عن 
سجدتي السهو هل فيهما تسبيح أو تكبير؟ فقال: «لا. إِنَما هما سجدتان فقط ... و ليس 
عليه أن يسبّح فيهماء و لا فيهما تشهّد بعد السجدتين.».' 

و أجيب عن صحيح الحلبي بأنّه روي في بعض نسخ التهذيب: «كان يقول في 
سجدتي ...» فيكون الصحيح إخباراً عن عمل الإمام, و غير دالٌ على الوجوب. 
فالأظهر عدم وجوب الكم اعتبار ما يصمّ عليه السجود فيهماء بل الظاهر 
عدم اعتبار ما يزيد على مسمّى السجدة فيه كما ربّما يميل إليه صاحب الجواهر" 
شاو يتوقف فيه؛ للإطلاقات. فتأمل. 

". السجدتان قطعاً للروايات, و يتحقّق الإثنينيّة برفع الرأس فقط و إن لم يجلس 


."7 وسائل النشيعة, ج 0, ص‎ ١ 
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؛. التشهّد. ففي صحيح الحلبي: «... فتشهّد فيهما تشهدأ خفيفأ».! و يدلّ عليه غيره 
أيضاً كموثقة عكار الشابقة لكة مقتطى الضتاعة حمل الآمر على الايتحيات: لموقة 
عمّار المتقدّمة آنفاً خلافاً للمشهور المدّعى عليه الإجماع. 

0. السلام, كما يدل عليه بعض الروايات المعتبرة لكنّ قضيّة الحصر في قوله:2: 
«إنّما هما سجدتان فقط» حمل الأمر على الندب. خلافاً للمشهور. 

واعلم. أنه لا دليل على اعتبار الطهارة من الحدث و الخبث, و السترء و الاستقبال و 
غيرهما فيهماء و لا على وضع سائر المساجدء و أمّا اعتبار عدم الضحك و الكلام في 
أتنائهماء ففيه تردّد منشأه ما دل على إيقاعهما قبل الكلام. فليعتبر عدم الكلام المذكور 
مثلاً في أثنائهما أيضاًء فتديّر. 


لا التسريح 
قال الله تعالى: «وَسَرَّحُوَهَنَ سَراحاً جَسِيلاً». ' الظاهر أنّ السراح الجميل إطلاقهنَّ من 
غير إيذائهنٌ. فلا حكم جديد فى الاية الشريفة بعد حرمة إيذاء المؤمنين والمؤمنات. 


ه المسارعة إلى المغفرة 
قال الله تعالى: «وَسارِعُوا إلى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبّكُمْ وَجَنَّةِ عَوْضّها آَلسّمْواتٌ وَالأَرْضٌ 
أقول: يجري فيه ما ذكرناه فى عنوان المسابقة عن قريب. 


7. مساعدة الحاكم 
قال صاحب الجواهر فى اخ الستعلن الثانى منها: 
فلا إشكال. كما لا خلاف في وجوب مساعدة الناس لهم (أي الفقهاء) على ذلك ... (أي 
.١‏ وسائل الشيعة. ج 0., ص 14 .57١‏ 
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على القضاء) ضرورة كونه من السياسات الدينيّة التي لا يقوم الواحد بها. و من البرٌ 
والتقوى اللذين أمر بالتعاون عليهما. إلخ. 
أقول: الأمر كما أفاد. و سنشير إلى دليله في حرف «ق» في عنوان «إقامة الحدود», 
نعم الأمر بالتعاون على البرٌ و التقوى لمطلق الرجحان دون الرجحان المطلق. 


ه السعي إلى ذكر الله 

قال الله تعالى: «يا أيّها الّذِينَ آمَُوا إذا تُودِىَ للصَّلاةٍ مِنْ يَوْم الجُمُعَةِ فَاسْعَوًا إلى ذِكر الله 
وَدَرُوا أَلبيْعَ ذلكم خَيْرُ لَكم إن كنْتم علقون» ١‏ العراد ري كر ادو عاق ايده أء 
خطبتيها. و سباق بحئها في باب الصلاة في حرف «ص» إن شاء الله تعالى. فيكون 
الوجوب غير نفسئ. 


0 إسفار المحرمة 


راجع عنوانه فى الجزء الأوّل من هذا الكتاب. 


.٠7*‏ سقى الأسير 
راجع عَنَوَان «الإطعام» ففى حرف «ط». 


ه إسكان المطلّقات 
قال الله تعالى: «أشكنو هن فخ حت سَكنته من وُجدكن». ' 
أقول: لاحظ فصل النفقات فى حرف «ن». 


5. التسليم على النبى ينا 
قال الله تعالى: «إنَّ اللّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَِىَ يا أيّها الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْه 


.34 الجمعة (؟6):‎ .١ 
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ولت تفنسا' كان المراد من التسليم هو السلام المعهود كما هو الأرجح. 
سبو يا إذ لم أجد قائلاً يفتي بوجوب السلام عليه يَتة. و إن 
كان المراد التسليم له يَيي في ما يقول, فلا شك في وجوبه. قال الله تعالى: «قَلا وَرَبّكَ 
لأ يمون كت تشكتولة نيما شك كني 5 يوار فى لثمي خوج يها هيت 
وتشلكرا ليا ” 
أقول: يلحق بصورة المشاجرة غيرها في الحكم قطعاً. 


ه التسليم على الأنفس 
قال الله تعالى: لين ذا تشلتوا عن اعنيك تعد مز عند الله 
مُبارَكَةَ طَيْبَة...) 


لذ يمكن انشفاذ: الوجوىي» من الام المذكوزء فليعدل على الاستحبات: 


6 الإسلام 

قال الله تعالى: «وَأَمِوْتُ أن أَسْلِم لِرَبٌ العالمِينَ». ' 

أقول: المراد به الاتقياد و عدم مخالفة الله في أوامرة و نواهيه. وامثلة قوله تعالى: 
وواديا تفن زور ا لهاتسي" فونه از رقلة | علتراية واقرلك سال و احيرا 
لك واس ل" 

و يحتمل أن يكون الإسلام في بعضها بمعناه المصطلح. و يدل على وجوبه 
قوله تعالى: «إنَّ الدّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإشلامٌ»* و قوله: «وَمَنْ يَمْتَْ غَيْرَ الإشلام دِينَا 


3 الاحزان 8137 
". النساء (غ): 16. 
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َلَنْ يُقبَلَ مِنْهُ».' ضرورة عدم جواز ترك التديّن و عدم الالتزام بالدينء و الإسلام 
شير الاجمان شرل ماق رفاك الأخيات كنا خرا نوكن قرا 
أخلّفنا وَلَمَا يَدْخُلٍ الإيمان فى ُلُوبكُم» ' و يستفاد من الآية أَنّه عبارة عن الاإقرار اللساني 
بالله تعالى. و قد مرّ في بحث الإيمان في حرف «أ» ما يرتبط بالمقام, و لابدٌ من 
المراحية الئه: 


0 السماع 

قتال انه عالق «وقائكو) اللة:هنا استعلككة واسكثر ا راطنكوا» " الظاهر اند 
كناية عن القبول و عدم الردٌ أو عن الامتثال. فالأمر فيها إرشاد إلى ما يحكم 
به العقل,و الففظرة: وسسفلة قولة تعالى: ويا أثنها الثائ عرب مكل فاستيئرا 


- 


لهم ؛ 


ص الاستماع للقران 

قال الله تعالى: «وَإذا قُرى القُرْآنُ فَاسْتمِعُوا لَهُ وَأَنْصِبُوا لَعَلَّكُْ تُدْحَمُونَي. ٠‏ 

في صحيح زرارة عن الباق راثة: «و إن كنتَ خلف إمام, فلا تقرأ شيئاً في الأوليين و 
أنصت لقراءته... فإنّ الله عرّوجِلٌ يقول: «وَإِذا قُرِىء القَرْآنُ» يعني في الفريضة خلف 
الامام «فَاسْتَمِعُوا له وََنْصِيُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» إلخ».١‏ 

لا شك في عدم جواز القراءة و وجوب الامساك و ان كان أحدهما عرضيّاً لأجل 
الآخر, كما لا يخفى. لكنّ الإشكال في وجوب الاستماع., و لا أَظنّ فقيهاً أفتى بوجوبه 
زاكذا علق وعوب الأنصا كبحل اللببيرة على تر كدو يل كثر ا مااعير دكن لبعد الماموء 


1 العهران (9): 86. 

. حجرات (55): 15. 

. التغابن (14): 17. 

: الحج (؟55): للا 
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عن الامام بكثرة الصفوفء أو الهمهمة, أو غير ذلك, و لا يبعد أن يكون بمعنى الانصات 
فلاحظ. و لاحظ ما مب فى الجزء الأوّل. 


0 استماع خطبتي الجمعة 

ذهب المشهور إلى وجوب استماع الخطبة, و يدل عليه مفهوم صحيحة محمّد بن 
مسلم عن الصادقإة: «لا بأس أن يتكلّم الرجل إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة 
ما بينه و بين أن يقام الصلاة, و إن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه». 

وفي صحيح آخر له: «إذا خطب الإمام يوم الجمعة: فلا ينبغي لأحد أن 00 
يفرغ الإمام من خطبته. فإذا فرغ الإمام من الخطبتين تكلم ما بينه و بين أن يقام 
الصلاة ١»...‏ 

يقول صاحب الحداتق#: «فإنه لا وجه للنهي في المقام إلا من حيث وجوب 
الإصغاء للخطبة و الاستماع لها»' ... و قال: «و الظاهر أنه يجب الإصغاء أو يحرم 
الكلام على من يمكن في حقه السماعء فالبعيد الذي لا يسمع, و الأصمّ لا يجب 
عليهما و لا يحرم؛ لعدم الفائدة»." 

أقول: المستفاد من الروايتين حرمة الكلام فقط دون وجوب الاستماع. فيحرم 
الكلام على البعيد. كما يحرم على القريب؛ للإطلاق. 


5. سوق البدنة 
لاحظ عنوانى: «التفريق» و «النذر» فى حرف «ن» و غيرها. 


ه التسوية بين المترافعين 
لاحظ عنوان «المواساة» فى حرف «و». 
.١‏ وسائل الشيعة. ج4. ص 14. 


31 المحدائق الناضرة. ج ٠‏ - ص١‏ 31. 
000 
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ه السير في الأرض 

يستفاد تعلّق الأمر به من جملة كثيرة من الآآيات الشريفة ' و هو بظاهره غير مراد 
وما ابل "العرادربه اللاققيا يو الاتعاظمو امعان النظر دو نهل الام المذكون ارشياة لين 
الإطاعة و ترك المعصية: أو هو واجب شرعيّ و إن كان حكمته ما ذكر؟ فيه وجهان, 
والأشبه هو الأوّل. 


.١‏ لاحظ: العمرانء و الأنعام, و النّحلء و النملء و العنكبوت. و يوسف. و الحجٌ. و الروم؛ و فاطرء و غافر. 


مقدّمة الطبعة الثانية ل ل 8 
مقدمة 00 
النظرة الأخيرة حول البلوغ ااا 1 1 1[1[1[ذ[1ز[ز[ز[ز[ [ [ 00 
كيل ا 10101 000 
تنبيه م ل ا ام 0 
خاتمة في سبب اختلاف الروايات اا 
ني 1[ [ز[ز[ [ |[ 11 1 1 
الجزء الثالث: في الواجبات 
«أ» - «س» 
«أ» 
ت إيتاء الأجر للمرضعات 0 ا 
إيتاء أجر الزوجات و صدقاتهت ا 0 
لقان البيوت فى أبوابها م 
.١‏ إيتاء حقّ الحصاد 2ه ا ا ____ > اا ال 
ل إيتاء ذي القربى لاو ل م و ب 
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". إيتاء الزكاة ا 00 ه25 ا 1 
*'. إيتاء المكاتبين مال الله تعالى 11111 1 00 
كاايثاء أموال: اليتامى 1 
5. أيتاء النصيب 11 [ذ[ذ[1[ذ[ز[ذ1[1[ [ |[ 0 0 
ه. أيتاء النفقة لزوج المسلمة 1 10000000 
.١‏ إيتاء مثل النفقة لزوج الكافرة 8 
ل الاستيجار لصلاة الميّت ماقا ان ول امسس وفبو اسه وله اما جاده م طو بفام اس وو الت ار 517 
0 اخذ الحذر 0 
ص أخذ الزينة يي 3 
0 أخذ الأسلحة ا 0 
0 اتخاذ الشيطان عدوا 5 1 1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ 000 
ه أخذ الصدقة على النبئ يل 11[ 1ز[1[ز[ ز[ [ [ [ 1 00101 
اخذ العفو م ب ل ا 0 
0 أخذ القران من الكافر مناه سنظه لائتي ف سحن بام سمه دان اقيق اح ماسوو رجانه وان لوقه 
. أخذ حقّ الناس على القاضي ي ‏ ة 
ص اتخاذ الله وكيلاً ل 
6. أخذ المشركين 0 
3 أخناما تاه الرسول كه ا ا ا ا 
لا تاديب العاصى ا 0 ا 
.٠‏ أداء الأمانة 1 00 0 
١‏ أداء الدية على المخلص ل 

تنبيه م ار اي ا 0 


. أداء ما على الميّت ا 
5 أداء مال الغير 2010101101 


1. الاستئذان من النبيت 9 000000 
ص إيذاء فاعل الفاحشة 000 5 


. أكل الذبيحة ا 0000 


0 بذل فاضل الماء 00000 0/12 


11000 يذل الكقن على الزوج .تبت‎ .”٠ 
00000 بذل المال لحفظ النفس و العرض‎ 0 
25007000000000 البراءة من الكفار‎ 0 


فهرس الموضوعات [) 87١‏ 
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4 إبلاغ المشرك إلى مأمنه 100000 
6. تبليغ ما أنزل على النبئ #6 ا ا ع ل ا ا 


8 
- 


1”. بناء الكعبة المشدفة ل 
. مباهتة أهل البدع 02707000 
7 الموج ين على الفنا © ارمجده تمد سس جب محا امر وع امو 5 
ل البيتوتة عند الزوجة 000 
0 بيع الحيوان الموطوء ا اي ا ا اا 00 


4 بيع العبد الزاني ا ‏ ا ا 0 


«ت)» 
."٠‏ متابعة الإمام ادق سقو ونا سساو لا مو الوا اي لجو مي لابح اموجن ف تنف ارج لوا و ا الت او توه وو قر 
ل متابعة النبئ الأكرم علي ل 


0100 إتلاف مادّة الفساد‎ ."١ 


فهرس الموضوعات [) 679 


””". إتمام الحجّ الفاسد 0 
”'”". اتمام الحجٌ المندوب مس اك سي و سقط شي وج م ا و 
لا إتمام الصوم ملو سان وو ان اشيج سان واد حبا ميس الس ا جو وو بج ل 1 و ل ا 
+" و 0" إتمام الاعتكاف عع اتوي و ا امام عو اح ا ا 
1”. إتمام العهد ل يي كا 
”. التوبة ل ا 5 
0 استتابة المرتدٌ الملىّ الخ واف وساطط ام اداو الود ها مولبد ابوب سوام 1 
«ث» 
. الثبات في الجهاد ا اما او مد ا ب الوا 112001 
«ج» 
9. جبر الكافر على بيع عبده المسلم اماعويي لإا بال بد اب لام مج ا تا امف ا 1 
-08. جبر الناس على الحج و الزيارة و الإقامة ا ا ا ل و ا ا ١‏ 
60. جبر المؤلي ا ا 
71. جبر المظاهر ا ا ا ل 0 
/اة. جبران الخسارة يي ا 1 
0 الجبر على القسمة ا 
6. الجدال 0 ااا 
ا جر شعر الزاني اي ا ل م ا ل ا ا لج رب 1 
0 جلد من خلَّى بالمرأة ليلاً 0 
4. جلد رامي المحصنات 001010101019 0 ا ااا ااا 0 


٠غ‏ [3) حدودالشريعة /الجزء الثالث 


6. الاجتناب عن عمل الشيطان ل 0 


6 الكحمنات عن أمور ا 111111 


*/. حت أولياء الله 15570700000000 


كلاو 6 تحيسن الام بالقتل والعبد القاتل اح ان اج اناا مكو ارو اجا 


,اما وا مث ةق قاقر و وو و مان ع ره م وال م م اقفن 


واواقاقعق فعا فوا فل فر مارم وام م 6 ف رمم ممم 


لاعاما م قفارو و قعقء ف وار ةد وار ماو فار ارام اماما مم 


ل التحديث بنعمة الرب 200700 


1. الحداد على المتوفى عنها زوجها 


/1/. تحريض المؤمنين على القتال .... 
. إحراق الحيوان الموطوء 510 
ه إحراق اللائط أو الملوط 200 


9. تحريم ما حرم الله 1 


6 الاحسان إلى الاسير سي 


0 حسن الظنّ بالله تعالى 350000 
.٠‏ الاحسان بالوالدين 500 


فهرس الموضوعات © 


6غغغ١‎ 
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0 الحضّ على إطعام المساكين 053 
5 نمفاتة الأطفال 2100 


5. حفظ الحمامة على المحرم 1 


5 المحافظة عل :الضلوات 501 


5 الحكن علن الحاكه الشرعى .... 
٠"‏ الحكم بما أنزل الله و بالعدل ا 
.٠‏ حلق رأس الزاني 0120 
غ6 الاستحلال ممّن اعتدى عليه ... 


كك 


٠‏ الاحتياط فى الشبهة المحصورة 
٠‏ الاحتياط في النكاح 5500 


ن الاحتياط فى الافتاء 52000 


».١‏ استخدام المرتدة ل 
إخراج المحبسين لأداء الصلاة و العيد 8 ه5ظ2 


ص إخراج الزاني ”5 


17 الخراع القميض من المؤم و ب ع 5-0 
4. إخراج الكفار في الجملة ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 13100110 


ص إخراج الولد من بطن أمّه ل 531101111110 


0 إخفات الصوت على النساء م ا 
6. خفض الجناح على النبّ الأعظم علي 201311700 


7. خلع ثياب الزاني عند الجلد 5078 
7 تخلية الحيوان على المحرم 0000 
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بحث استطرادي فى الفىء و الأنفال ا ابا ا 0 


الأنفال فى الروايات 35 


4 الدعاء إلى الخير 00 
دعاء الأدعياء لآبائهم 


0 الدعاء إلى سبيل الله تعالى 
عا أنه فال عه 8ك 
0 دعاء الله بأسمائه الحسنى 
7. الدفاع عن الدين 26 


: الدفاع عن النفس 0 


وافا قافا ةد وا وا ةي ةا دهاع ها مام .او و فءا مار مه ما مار م قانره ا مم م مام قم ها رام فو م م فو م يه يم مام ف ها وام افاي واف م و ف وفوا قم نمه ارافان م م ماقم 


قافا فاع فاو وده ووه »ا وام ةافاها يه اماه ماقا راق و مام 6 .ا ماما مواقا يه وه وااو م ها ره فو رار ماه ف و واف ف مم م فافاااه رهام مار وا فار فو م ف امام مامه 


رفكي 


قاقاقا ةيه وافا ف هاف ةد نودم 6 هد 6ن هات واو 6 وه مهاوه وقوه م 6م مه وه 6 م و م وام م وام واو و 66 6 مه مامه م ووو ووم 6 مام ملم 6م66 56666 


لاما قافا ود راف و واو و و و م ءا و و نودم واي وا مه فار مام فاه فا يه واوا و مارو ماوام فار ارو ف و و وروا يم ف وار ار م م فاو م مف فر م م مم م 566666 


فهرس الموضوعات [) 850 
.١‏ دفع المنكر و الدفاع عنه 101[ 0000 
تقو ايند اا 000 
0 دفع مال اليتيم إليه بعد رشده ا 1 
.١٠‏ دفن الشهيد بثيابه ب 
.,3١‏ دفن حمام الحرم اس لوج الما ما و 1 
7 . دفن من يرجم 1 
.٠7‏ دفن الميّت المسلم 0 
4 إدناء الجلابيب على النساء اا 00 
«ذ» 
0. ذبح الحيوان الموطوء ا 0111 0 
1 و7٠.‏ ذبح الهدي على الواجد و نحره اع قد جا الو ماتخ ا 010 
0 ذكر الله تعالى 0 0 ا 
ص التذكير على النبئ عل ل م 
«ر» 
التربّص على المطلّقات 12117111110 ا 
9 و ١1١‏ التربّص على المتوفى و المفقود عنهما زوجهما از[ ا 0 
تنبيه و 1 
تنبيه ل ا ا ا 
0 المرابطة نس اسمس سلج طبن امام المج الاو مار ملا را لوو و ويا ا 
0 الترتيل فو وم ا ا ا ا ا ل وص وق ا و يط ف اباس 28017 
0 رجاء الوقار امتح سي مدطب ملتفرس اوت سف تن كنض كط بسب ون لتصاب اس 


71 [ا حدودالشريعة /الجزء الثالث 


8 رد المتنازع فيه إلى الشارع ل 
4 . رد طير الحرم إليه ا ا ا 000 


0 إرسال الصيد على المحرم ل 
1 . إرشاد الضال ا 010000000 


.١ 7‏ إرشاد الناس إلى الأحكام ا ا 12101111 
ص إرضاع اللباء على الام ا 
. إرضاع الأولاد على الأمّ يي 111110301011000 
ص إرضاع الأولاد على الأب 0201 0 
8 . الرضا بالحلف ل 
0 الرضا بقضاء الله 0 


فهرس الموضوعات [] /ا18] 


«ز» 
0 الزكاة امقس شان ابد العا الال ا ا 
67 . زكاة الفطرة ا ا ا ا ا ا ا ا 
.١ 61‏ زيارة الاإمام به ل ل 0 
5. زيارة الرسول الأعظم َل 000-11 1 1000 
«س» 

0. السؤال عن الأنبياء 84 1ؤ ز ؤزؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ 1[ ا ااا 
ه السؤال عن أهل الذكر ل زدزد0003 0 

تنسة 000000000000071 اا 
109-17. سؤال الحلّ عن مالك المزنيٌ بها و غيره بببب 10000000000 
0 السؤال من الناس ل 
تسبيح اللّه تعالى حا ا و و ا م ا 
المسابفة الى المغفرة و الخيرات 2 
لا ستر العورة جنوه اللوسحا جه او اواج ساسا لوسرو لمشو حو اللسايةاجالطة الوا رتوو قروو مقي ارام سات ع 1 
0 السجدة اا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 1 ا ااا 
٠‏ . سجدة التلاوة ا 
١‏ . سجدتا السهو ا ا ا اا ا 0 ااا 
0 التسريح انق سواا مزه بطسوعاء او مما بالج طباه جنا لانلم اقينه اماق سد مسف ااا ام لكاي 51 
6 المسارعة إلى المغفرة ا 0 ا 0 
7 . مساعدة الحاكم ا يي ا 0 


ل السعى إلى ذكر الله 110000 ال س ا ا0ا0ا0000 1 
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0 إسفار المحرمة ا ا ا ا ا اا ا 0 
.١7‏ سقي الاسير الا ع امو لد وو نم اما ااا ا ا ا 
0 اسكان المطلّقات 0 
5. التسليم على النبئ ل ا 1[ 00 
6 اسل على الانفس ا[ ا 
06,» الإسلام م ا 0 ااا 
السماع ا ا ا اا 
ل الاستماع للقران م ا 
0 استماع خطبتي الجمعة م ا ا 
5 . سوق البدنة تفال لاط اسن ناس وا تسا تابجوو الال مدا لكاب خا تجار اسح اال الوه طخو و 11 
التسوية بين المترافعين ااا 
0 السير في الأرض لذ[ 000 
فهرس الموضوعات 1 


